
Summary 
         The criminal responsibility of the physician 
for the operations of transfer  and transplant of 

the human organs 

   praise be to God, who do well anything, that he create the death 
and life, and to make die ,so give life, teach the human what he do not 
know, and make from his science another science for save the human 
soul from the diseases –medicine science– and call him to make every 
effort to save the life of human ,as said (who life it as life more 
people), and my prayer and please upon the prophet Mohammed 
(God's blessing and peace be upon him) ..after that: 

   All the world had recognize for right of the physician to practice of 
medical works to execute his holy duty free will to treat the patients, 
and do best to recovery them from their hurt ,because the medicine is 
like another sciences ,and continual advance as well as the human or 
the physician sometime disability to followed the new at this field. 
this advance can change the classical equipments, and the modern 
technical equipments as more activity appeared to treat the incurable  
diseases, therefore this modern equipments make many human  
benefits. 

    Undoubtedly, the subject of The criminal responsibility for 
medical works was considered the important subjects that excite 
many discussion, twist, and diligence at field of criminal 
jurisprudence, and judicial application ..so that the  difference 
between the jurist of law, physicians, and human about the modern 
medical recent, specially operations of transfer  and transplant of the 
human organs, that was considered as more importance of modern 
medical discoveries that bought new future for human life, who is 
means and aim to give him this life hope to renew it and its 
continuation, in spite of this, there is a danger was appeared for 
human, and it make up insult him, and his human honor. The 
operations of transfer and transplant of the human organs was 
considered as important medical works, and practice it sometime by 
the physicians with advanced  form so that at the bronze age the 
human knew the operation of (Terphine), this is meaning remove a 
part of bone of skull ,it is result a accident in the head. The old 
discovery  leaded  that the Egyptian ancient knew the (transplant of 
teeth), and the Grace and Roman took it, and people of America 
knew it, and the Muslim physicians practice it at tenth century A. D. . 



the prophet messenger (God's blessing and peace be upon him) 
transfer the organs as one of wonder that appeared by him, such as 
return the eye of Qutada (God please him), and return hand of 
Maw'oth Ibn Afra'a after it was cutting  by Akroma In Aby Jehl.   

Basis above , we choose this subject of research -   

   The criminal responsibility of the physician for the operations of 
transfer  and transplant of the human organs.       
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  خاتمةال

بعد أن أنتهينا وبعونٍ من االله عز وجل من البحث في موضوع مسؤولية الطبيب الجنائية عن     
عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، تلك الثمرة المهمة من ثمرات التقدم العلمي في المجال 

الأخذ آملين ، عاً رضها تبوأخرى من التوصيات سنع سنتاجاتلطبي، توصلنا إلى جملة من الإا
بها من جانب المهتمين بدراسة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وكذلك عند إصدار تشريع 

  .ينظم تلك العمليات

  .الإستنتاجات: أولاً 
إن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية لما كانت ترتب مساساً بحق الإنسان في الحياة  ـــ١   

لبيان تكريم الإنسان من الناحية الشرعية فقد تطلب منا الأمر التعرض ، وفي سلامة جسمه
تفقا على أة الإسلامية والقانون الوضعي قد وعند بحثنا ذلك أستنتجنا بأن علماء الشريع. والقانونية

ه المساس بهذا الحق وأن كل إتفاق من شأن ،حق الإنسان في الحياة وفي سلامة جسمه أمبد
فيندرج تحتها ، هذه الحماية تشمل الروح والجسدوخلصنا إلى أن . على تلك السلامة يشكل إعتداءً 

جميع الأعضاء التي يتكون منها الجسم البشري حتى ولو كانت عاجزة وقت الإعتداء عليها عن 
إذ أنه مع التقدم العلمي في المجال الطبي قد يمكن التوصل إلى علاجها ، القيام بوظائفها

تفوقت على القانون الوضعي في تقرير هذه مستقبلاً، كما أستجدنا أن الشريعة الإسلامية قد 
بينما لم  ـــــفكانت أوسع منه إذ أنها حرمت إعتداء الإنسان على نفسه بطريق الإنتحار ــ، الحماية

  .وأكتفى بتجريم الإعتداء من الغير، يجرم القانون الوضعي ذلك
بغرض زراعتها في  جثث الموتىيات نقل الأعضاء من ن عمليإن ممارسة الأطباء الجراح ـــ٢   

من الناحية فقهاً وتشريعاً وذلك تطلبت منا التعرض إلى مفهوم الموت ولحظة تحققه  ،الأحياء
إحداهما ، وتبين لنا وجود هنالك معيارين للموت من الناحية الطبية، الطبية والشرعية والقانونية

جذع (وت الدماغ والآخر حديث م، تقليدي وهو موت القلب وتوقف التنفس والدورة الدموية
لغرض ممارسة عمليات هو ، الحديث لدى معظم الأطباء وأن السبب في تبني المعيار، )الدماغ

أن نقل الأعضاء من جسم إنسان ميت وفقاً لهذا المعيار يضمن نجاح عملية  ، إذزرع الأعضاء
هذا حول  وبينا بأن أهل الطب قد أنقسموا، إذ تكون هذه الأعضاء حينئذ في حالة حياة ،الزرع

ثم عقبنا على ذلك بموقف علماء الشريعة . والآخر يرفضه، هما يؤيدهحداالمعيار إلى إتجاهين 
على  موت المخ هو نذير بالموت ودليلٌ  وأنتهينا إلى أن. الإسلامية والقانون من هذا المعيار

هذا وأن الإنسان وفق هذا المعيار هو مريض وليس بميت، وأن إختلاف الأطباء حول ، قربه
، ويدخله ضمن الشبهات التي حذرنا الشارع الإسلامي من الوقوع فيها، المعيار يجعله مثاراً للشك
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وزوال الحياة ، وأمرنا بالإبتعاد عنها، كما أنتهينا إلى أن الموت هو مفارقة الروح للجسم البشري
اً بتوقف الحياة ميت يعتبر وأن الإنسان لا، من جميع الأجهزة والأعضاء التي يتكون منها الجسم

يستوجب القصاص أن أدى هذا  ساس بجسمه في هذه الحالة إعتداءً ويعتبر الم ،في أحد أجهزته
كما . المساس إلى موته، فالشريعة الإسلامية لا تعرف إلا الحياة والموت ولا نوع ثالث بينهما

هو حقيقة إذ أن الموت ، حدهميمكن ترك تحديد مفهوم الموت للأطباء و  خلصنا إلى أنه لا
للموت مع ترك معايير تحديده للأطباء  قانوني ومن ثم وجب وضع تعريفٍ  ،وواقعة قانونية حياتية

  .ذوي الإختصاص
، أجسادهم أولاً  إن ممارسة الأطباء لعمليات نقل الأعضاء من الأموات تتطلب تشريحـ ـــ٣   

وأستنتجنا . بحث تلك المسألة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي فرض عليناالأمر الذي 
عند بحثنا لها بأن عملية التشريح جائزة قياساً على جواز شق بطن الميت لإخراج المال الذي 

رعاية ، وشق بطن المراة الحامل الميتة لإستخراج الجنين الذي ترجى حياته، أبتلعه قبل موته
أبيح  ، إذكيختلف عن ذل حكم التشريح في ظل القانون الوضعي لاوأن ، للمصالح الراجحة

  .التشريح الجنائي والعلمي
أثارت جدلاً فقهياً واسعاً لدى علماء الشريعة  جثث الموتىات نقل الأعضاء من إن عملي ــــ٤   

ن وخلصنا منه إلى وجود إتجاهي، الأمر الذي تطلب منا التعرض له، الإسلامية والقانون الوضعي
ا إلى إباحة نقل الأعضاء من وأنتهين، والآخر يرى الإباحة لهذه العمليات، أحدهما يرى التحريم

وهذا ، الموتى بغرض زرعها في الأحياء على إعتبار أن ذلك نوع من أنواع التداوي بمحرم جثث
  .تحقيق المصلحة الإجتماعية المتمثلة بعلاج المرضى جائز عند الضرورة و

الكبد او عاً وقانوناً بما فيها القلب او الإنسان الميت شر  ثةل جميع الأعضاء من جيجوز نق ــــ٥  
بإستثناء الأعضاء التناسلية التي يترتب على نقلها إختلاط الأنساب والتي ورد بشأن  ،الرئتين

  .تحريمها نص صريح في القرآن الكريم
الشرعية ام القانونية مقيدة بتوافر إن إباحة نقل الأعضاء من الأموات في ضوء القواعد  ـــ٦  

او إذن من الميت إثناء حياته بالعضو  توصيةمن بينها أن يكون هنالك  ،متطلبات او شروط
إذا تبينت رغبته بعدم الإيصاء وجب إحترام هذه  المنقول وأن لم يوصي وجب أخذ موافقة أقاربه و

  .الورثة مرب امن الأقاأكانت  وعدم الإعتداد بأي إرادة سواءً ، الإرادة
إن الغالب الأعم من القوانين الخاصة بنقل وزرع الأعضاء البشرية محل المقارنة ومن بينها  ــــ٧  

أشترطت في سبيل الحصول على الأعضاء من أجساد الأموات غير الموصين  ،التشريع العراقي
  .، أخذ موافقة الأقارب حتى الدرجة الثانيةالحياة بأخذها إثناء

، إن أجساد الأحياء يعد المصدر الثاني بعد جثث الموتى بشأن الإنتفاع بالأعضاء البشرية ـــــ٨  
ولقد أستنتجنا عند بحثنا لممارسة الأطباء نقل الأعضاء من أجساد الأحياء أن هذه الممارسة 
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بل ولدى ، حول حكمها لدى علماء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيواسعاً  اً فقهي أثارت جدلاً 
الأمر الذي تطلب منا عرض الآراء الفقهية الشرعية بأمانة ، المتخصصين من علماء الطب

ن انت في مجموعها لدى كل تخصص إتجاهوكا، والقانونية والطبية التي تولدت عن هذا الجدل
سد من ج وأنتهينا إلى عدم مشروعية نقل اي عضو. أحدهما يبيح والآخر يحرم هذه العمليات

إلا أن هنالك إستثناء يرد ، صل في هذه العمليات هو التحريمنه وأن كان الأإلا أ، إنسان حي
وبينا ، وهو إباحة هذه العمليات إن كان المنقول له مضطراً وبحاجة للعضو، على هذا الأصل

يترتب على نقلها إختلاط  بأن من شروط النقل أن يكون العضو المراد نقله من الأعضاء التي لا
بالإضافة إلى المتطلبات الطبية والقانونية ، ورد نص صريح بتحريم نقلها الأنساب او كان قد

وقد فضلنا بصدد نقل الأعضاء بين ، الأخرى ذات الصلة بنقل الأعضاء من أجساد الأحياء
مع جواز ذلك بين الأغراب فقط في الحالات  ،الأحياء أن يكون في نطاق الأقارب حصراً 

يكون بمقابل مادي على الإطلاق، مما يجنبنا  لأقارب لاذلك لأن النقل بين ا، الإضطرارية
  .مشروع بالأعضاء البشريةالغير الإتجار 

إرادة  االأحياء تتطلب أن يكون المتبرع ذإن إباحة ممارسة نقل الأعضاء وزراعتها بين  ـــــ٩   
وهي ضرورة التعرض لعملية نقل الأعضاء من مما أثارت أمامنا مسألة هامة ، ةحرة وواعي

فمن المتصور الحصول على الأعضاء من أجساد ، )عقوبة الإعدام(الأحياء المحكومين بالقتل 
وأنتهينا ، دون تبصيرهم بمخاطر عملية النقلمن هؤلاء الأحياء من دون أخذ موافقتهم المسبقة او 

كأي ، تهم بصدد مسألة التبرع بالأعضاءمن بعد تناولنا بحث هذه المسألة إلى ضرورة معامل
إن كان ، يحةإنسان آخر يرغب بالتبرع في المجتمع فيتم الحصول على أعضائه بموافقته الصر 

وبموافقة أقاربه في حالة النقل بعد مرحلة تنفيذ الحكم ، قبل تنفيذ الحكمنقل العضو في مرحلة 
  .ض أخذ أعضائه بفترة سابقةوقبل كل هذه الأحوال يجب إحترام إرادته إن كان قد رف

الخاصة ي معظم القوانين إن ممارسة نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء مباحة ف ــــــ١٠ 
على سبيل البيع او الشراء وكذا بالنسبة للنقل  بعمليات نقل وزرع الأعضاء على سبيل التبرع لا

التبرع، مجانية  دأة أقرت جميعها مبمقارنمن أجساد الأموات، فقد بينا بأن هذه القوانين محل ال
لعدم قابلية أعضاء في نطاق نقل وزرع الأعضاء، ذلك  مؤكدة ضرورة إنتفاء المقابل المادي

في نطاق  أى أوردت إستثناءات على هذا المبدأخر  نما قوانينيب ،الجسم البشري للتعامل المالي
  .نقل الأعضاء بين الأحياء تمثلت بجواز تقديم مقابل للمتبرع على سبيل المكافأة او التعويض

مناص من رضاء المريض في نطاق زرع الأعضاء البشرية وكذا بالنسبة لرضا  لا ــــ١١  
وأشترطت معظم القوانين الخاصة بنقل وزرع الأعضاء في رضائهما أن يكون حراً ، المتبرع
لطرفي  الأمر الذي يقتضي من الطبيب أن يشرح ويوضح، نيرةستومعن إرادة واعية  دراً وصا
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تفصيلاً مخاطر هذه العملية ويحيطهم  ـــــ المنقول منه والمنقول لهــــ عمليات نقل وزرع الأعضاء 
  .علماً بجميع نتائجها المؤكدة والمحتملة الوقوع مستقبلاً 

العمليات موضوع  لبشرية تطلبت لإباحةصة بنقل وزرع الأعضاء اإن معظم القوانين الخا ـــــ١٢  
وعلى أن ، أن تتم في مستشفيات مرخصة قانوناً لممارسة مثل هكذا عمليات جراحية ،البحث

وفي نطاق نقل ، ن قانوناً بمزاولة مهنة الطبين بها من الجراحين المرخصو يكونوا الأطباء القائم
أن تقوم لجنة طبية متخصصة بالتحقق من موت الإنسان  الأعضاء من الأموات أقتضت ضرورة

يكون من بين أعضاء تلك اللجنة  كما أشترطت على أن لا، المراد أخذ أعضائه موتاً يقينياً 
  .الطبيب الجراح المنفذ لعملية نقل الأعضاء من جسد الميت

عاش الصناعي إن مسألة تحديد لحظة موت الإنسان أثارت ضرورة التعرض لقضية الإن ــــ١٣  
الذي يستهدف حفظ حياة الإنسان المريض الذي توقف قلبه وحهازه التنفسي بأجهزة ووسائل 

ومدى مسؤولية الطبيب جنائياً إذا أوقف عمل هذه الأجهزة لمن ماتت  خلايا مخه بغية ، صناعية
قانوني الالشرعي و وأستنتجنا من بعد عرض موقف الفقه ، التعجيل في نقل أعضائه وزرعها للغير

فأن إيقاف أجهزة ، من تلك القضية أنه إذا مات المريض موتاً حقيقياً وطبيعياً بموت خلايا مخه
فهذا الشخص يعــــتبر ، يفوت عليه فرصة حقيقية للإستمرار في الحياة الإنعاش الصناعي عنه لا

ن ثم فلا مسؤولية وم، أمام جثة وبإعلان وفاته رسمياً يكونوا الأطباء، الناحية الطبية ميتاً مـن
فالنقل ، ما أقاموا برفع أجهزة الإنعاش بغرض إستئصال الأعضاء جنائية على هؤلاء الأطباء إذا

الأعضاء نقل ة بهنا يكون محله جثة ميت يتطلب توافر المتطلبات الطبية والقانونية ذات الصل
ميقة دون موت أما في حالة وجود شخص في غيبوبة ع، من الأموات والتأكد من الموت حقيقة

خلايا دماغه نهائياً وقام الطبيب بإيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي في هذه الحالة وأفضى الحال 
او يسأل بصورة غير ، بصورة عمدية عن إزهاق روحفأنه يسأل جنائياً و  ،إلى وفاة المريض

متى نسب إليه ، عمدية إذا مات المريض نتيجة تشخيص الطبيب الخاطيء للموت الدماغي
  .إهمال او تقصير غير متعمد في إجراء الفحوصات

هي ، ولعل من أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال الدراسة المتواضعة محل البحث ــــ١٤  
إختلاف الجرائم التي يسأل عنها الطبيب في حالة نقل الأعضاء البشرية من الأموات عنها في 

فقد يسأل الطبيب عن جريمة إنتهاك حرمة  ففي نطاق نقل الأعضاء من الأموات،، الأحياء
الموتى إذا قام الطبيب بإستئصال عضو او أكثر من الجثة دون وجود وصية مسبقة من 

وقد يسأل عن جريمة إتجار بالأعضاء ، صاحبها قبل وفاته او موافقة من وليه الشرعي على ذلك
وقد تقع هذه الحالة في  البشرية متى كان الغرض من الحصول على الأعضاء، هو بيعها للغير

كما يجب  .ى أجساد الأموات في أغلب الأحوالنطاق نقل الأعضاء من الأحياء إلا أنها تقع عل
أن يحرص الطبيب على عدم تشويه الجثة بعد عملية النقل، أما بالنسبة لموضوع النقل من 
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خالفته لمتطلبات فقد يسأل الطبيب عن جريمة قتل او إحداث عاهة مستديمة في حالة م ،الأحياء
كما يسأل الطبيب جنائياً عند ممارسته ، وتشريعات نقل الأعضاء من الأحياء بصورة عمدية

عملية نقل الأعضاء دون ترخيص او ممارسته تلك العمليات خارج المراكز الطبية المرخص لها 
  .بذلك

  :التوصيات: ثانياً 
بالأطباء ، خلال النتائج التي ذكرناها سابقاً تتعلق التوصية الأولى التي أستنتجناها من  ــــ١   

إذ أننا نناشدهم بعدم تكريس كل جهدهم وعملهم في ، الممارسين لعمليات نقل الأعضاء وزراعتها
ي وأنما من واجبهم كذلك أن يهتموا بالبحث عن أسباب الأمراض الت ،هذه العمليات فقط إطار

صلى االله (تطبيقاً لما أخبرنا به نبينا محمد ، اوالبحث عن دوائه تؤدي إلى تلف الأعضاء البشرية

  .من البحث عن ذلكفلا بد  ،عالى أنزل لكل داء دواءً ، من أن االله ت)عليه وآله وسلم
ـ فما نقترحه على ـــــ موت خلايا الدماغ ــــوتتعلق هذه التوصية بالمعيار الحديث للموت  ـــــ٢   

هجر هذا المعيار وكذا ما نأمله من هو  ،الأعضاء البشريةالأطباء الممارسين لعمليات نقل وزرع 
ذلك لأن هذا المعيار يستند إلى موت خلايا دماغ الإنسان أساساً للحكم بموته ، المشرع العراقي

بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغياً، إلا أن ما ، ترتب عليه أحكامه الشرعيةتالموت الذي ، يقيناً 
أن  فضلاً عن، هم في عداد الأحياءإذ أن الموتى دماغياً  ،نا نقيض ذلكأثبته الواقع الطبي إلي

جعت عن الإعتداد بموت قد ر ، الهيئات الشرعية المتخصصة التي أقرت هذا المعيار وأخذت به
يجوز شرعاً الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه  قررت بأنه لاإذ ، جذع المخ

هيئة العلماء في المملكة  ك بموجب قراروذل ،طباء بأنه مات دماغياً الشرعية بمجرد تقرير الأ
  .هـ١٢/٤/١٤١٧الصادر بتأريخ ) ١٨١(العربية السعودية ذي الرقم 

بطبيعة العضو المنقول من مصدر محدد من مصادر الحصول  تتعلقإن التوصية الثالثة  ـــ٣   
فأننا نقترح أن يقتصر نطاقه على  ،)الأحياءنقل الأعضاء من أجساد (وهو  ،على الأعضاء البشرية

ذلك أن السماح بنقل الأعضاء الوحيدة من ، مثلاً دى الكليتين الأعضاء المزدوجة في الجسم كإح
ومن أجل التخلص من حياتهم  ،جسم الإنسان الحي يعني فتح المجال أمام المرضى نفسياً وعقلياً 

 ،فهؤلاء شرعاً يعدون منتحرين، لي إنهاء هذه الحياةوبالتا، ومعاناتهم التبرع بقلوبهم او أكبادهم
تلقوا بأيديكم إلى  ولا: (( قال في الكتاب العزيزإذ ، قد نهانا عن ذلك الخالق عز وجلول

كما نقترح ضرورة التقيد بعدم نقل الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية )). التهلكة
وكذا بالنسبة ، ١٩٨٦لسنة  )٨٥(اء العراقي ذي الرقم وإيراد ذلك القيد في قانون زرع الأعض

لما يترتب على نقل وزع هذه الأعضاء إختلاط الأنساب التي تشكل ، للناقلة للصفات الوراثية
  .مجافاة للشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية
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ذات صلة بالمشرع العراقي إذ كان يجب عليه عند تنظيمه عمليات وهي التوصية الرابعة ـــ ٤   
قانون مصارف العيون نصاً يحظر بمقتضاه  أن يضمن ،العيون من المتبرعين بهانقل قرنيات 

  .يملك سوى قرنية واحدة نقل القرنية من الإنسان الحي الذي لا صراحةً 
فأننا  ،احة نقل الأعضاء من أجساد الأحياءالتوصية الخامسة تتعلق بالأساس القانوني لإب ـــــ٥   

أن يكون النقل مقتصراً فقط بين الأقارب للدرجة الأولى  ،توافر حالة الضرورةفضلاً عن نقترح 
 قل الأعضاء بين الأغراب على نطاقفإباحة ن، وفيما بين الزوجين في الحالات الإضطرارية

فياليت لو أستأنس المشرع العراقي ، ريةواسع يؤدي بالمقابل إلى إنتشار تجارة الأعضاء البش
 ،بالقانون الفرنسي فيما ذهب إليه من تنظيم لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء

خاصةً في قصر هذه العمليات على الأقارب التي تربط ، والذي أقترب فيه إلى الشريعة الإسلامية
بشروط تتضمن حفظ ويبيح نقلها من الموتى إلى الأحياء . بينهم رابطة الدم من الدرجة الثانية

ه والتحقق من موت المنقول من، يعدم أخذ المقابل المال، الحصول على الإذن ،الكرامة للميت
  .موتاً شرعياً ) الميت(

 ياء من أجساد قتلى الحوادث ومجهولة ذات صلة بممارسة نقل الأعضدسالتوصية السا ــــ٦   
على  شخاصأعضاء يكون محلها أجساد هؤلاء الأفأننا نقترح بمنع إجراء اي عملية نقل ، الهوية

وكرامته ومحاطاً بالحماية ذلك لأن جسد الإنسان هو بنيان االله في الأرض وله حرمته ، الإطلاق
ت المذكورة يعني وبالتالي فأن جعل أجساد هؤلاء الأشخاص محلاً للمارسا ،الآلهية والقانونية

لذا نقترح على المشرع ، دون موافقة أحدمن خاصةً وأن مثل هذه الممارسات تتم  ها،تمثيلاً ب
لمبادىء  وأخيراً للأخلاق و العراقي العدول عن تبنيه إباحة مثل هكذا ممارسات لمجافاتها أولاً 

  .الشريعة الإسلامية
فأننا  ،ففي نطاق نقل الأعضاء بين الأحياء، ة وتتعلق بالمتبرعين القصرسابعالتوصية ال ــــ٧    

بإستثناء حالة ، الأهلية مطلقاً  اي عملية نقل أعضاء محلها ناقصو وعديمو نقترح أن يمنع إجراء
أما أن كان محل عملية ، الة نقل الأعضاء بين الأشقاء القصربد من إباحتها وهي ح واحدة لا

إذا كان الميت قاصراً أو  ،نقل الأعضاء جسد إنسان ميت فيجيز بتر الأعضاء من هذا الجسد
  .على ذلك عند موافقة الولي الشرعي او الممثل القانوني له، كان رشيداً ويخضع للحماية القانونية

ح مشروع بالأعضاء البشرية، فأننا نقتر ال ذات الصلة بقضية الإتجار غيرة ثامنال التوصية ــــ٨   
ففيما يتعلق بقانون  ،مجانية نقل الأعضاء بصورته المتكاملة أعلى المشرع العراقي أن يقر مبد

 إسوةً وذلك  ،اً صريحاً يقضي بمنع بيع القرنيةمصارف العيون كان من الواجب أن يضمنه نص
وكذا بالنسبة لقانون عمليات . التي تناولت تلك القضية تفصيلاً  لمقارنةبباقي التشريعات محل ا

زرع الأعضاء البشرية، فلا بد من تضمينه نصاً يجرم بمقتضاه كافة الإعلانات التجارية الداعية 
  .إلى الحصول على الأعضاء البشرية بمقابلات مالية
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فما ، تتعلق بتأمين أضرار المتبرع بالعضو البشري المادية من قبل الدولة تاسعةالتوصية ال ـــــ٩  
بد من  هو لا، نقترحه ومن أجل تجنيب المجتمع ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية او الحد منها

كما ونقترح تعويض المتبرع ، تحمل الدولة جميع نفقات عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية
  .عمله القائم على أساس التضامن الإنساني والتكافل الإجتماعي تعويضاً مناسباً لقاء

ليه عند إصداره قانون إذ كان يجب ع ،ذات الصلة بالمشرع العراقيالعاشرة التوصية  ـــــ١٠  
أن يضمنه نصاً يجرم بمقتضاه ويعاقب كل من ، المعدل ١٩٦٩لسنة  )١١١(الرقم  االعقوبات ذ

غير الاو أحياء من دون موافقة أحد بغرض بيعها والإتجار ت يقوم ببتر أعضاء من أجساد أموا
  .لإنطواء هذه الأعمال على إبتذال وإهانة لكرامة الإنساننظراً  ،مشروع فيها

تتعلق بالمستشفيات اللازم إجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء  ةعشر  حاديةالتوصية ال ــــ١١   
ضمن قانون زرع الأعضاء او  صريح صإدراج ن رحه على المشرع العراقيفما نقت، البشرية فيها

يقضي بمنع إجرائها في المستشفيات  ،ضمن تشريع جديد ينظم عمليات نقل وزرع الأعضاء
في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية  ممارستهاوقصر  ،الخاصة التابعة للقطاع الخاص

تهدف من وراء إجراء هذه العمليات فيها إلى تحقيق الربح، مما يضيق من إتساع  لكونها لا ،فقط
  .مشروع بالأعضاء البشريةالغير دائرة الإتجار 

 ،ذات العلاقة بالعقوبات الجزائية التي تضمنتها التشريعات العراقية ةعشر  نيةالتوصية الثا ــــ١٢   
 ،فأن ما نقترحه على المشرع العراقي بصدد تلك المسألة الهامة، ومن بينها قانون العقوبات النافذ

ضرورة تشديدها على الأطباء ، يجوز التهاون فيها ونظراً لكون العقوبة من النظام العام ولا
حل كانوا م سواءً ، نقل وزرع الأعضاء البشريةالمنفذون لصور غير مشروعة في عمليات نطاق 

نقترح  ،وفي نطاق نقل الأعضاء من أجساد الأموات، ام أحياءً  اً هذه العمليات المذكورة أموات
من قانون العقوبات لعدم ملائمة الردع الجزائي الذي تضمنته هذه ) ٣٧٤(إجراء تعديل المادة 

في  المادة مع جسامة أفعال الإعتداء الواقعة على أجساد الأموات المتمثلة بإستخدام أعضائها
كما نقترح تشديد العقوبات الواردة في ، عمليات الزرع من قبل الأطباء من دون إستئذان ذويها

 ،ت كل من يخالف أحكام هذا القانونتزيد على عشر سنوا قانون زرع الأعضاء البشرية مدة لا
  .ونجد أساس هذا التشديد في التكريم الآلهي والقانوني للإنسان سواءاً كان حياً ام ميتاً 

، إن بعد طرحنا التوصيات السابقة والتي تعد ثمرة جهدنا المتواضع: عشر ثالثةالتوصية ال ــــ١٣  
نأمل من المشرع العراقي أن يعجل في إصدار تشريع موحد ينظم من خلاله كافة الممارسات 

 مة فيهميترك هذه المسألة ال وأن لا ،الطبية ذات الصلة بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية
متمنين أن يسلك بمقتضاه مسلك التشريعات الغربية ويستأنس بها في وضع أحكام ، زاوية النسيان

وذلك بما  ،وتحديداً فيما يتعلق بتنظيمها لمسألة الإتجار بالأعضاء البشرية ،التشريع الجديد
حملات وأخيراً نأمل من الجهات القانونية المختصة أن تنظم . يتوافق مع قواعد القانون الجنائي



 ٢٠٧                                                               ...            الخاتمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعلامية لتوعي من خلالها الشارع العراقي حول أهمية العمليات محل البحث وكذا بالنسبة 
بد من تنظيمها ندوات ومؤتمرات حول المسؤولية الطبية من أجل  فلا ،للجهات الصحية المختصة

          . لة الجنائيةءالأطباء الوقوع تحت طائلة المسا تجنيب
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 ١٢                                                                                 ... الفصل الأول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفصل الأول  

  ديد المسؤولية الجنائية للطبيب عنتح  متطلبات     

  وزرع الأعضاء البشرية نقـل 
لية الجنائية للطبيب في عمليات نقل وزرع الأعضاء و تحديد المسؤ  متطلباتيتعين لدراسة      

إطار التعريف بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، ثم نعرض أهم أصناف هذه البشرية، بحث 
لقانون الوضعي العمليات، ونبحث في إطار التعريف بالحق المعتبر في الحماية التي يقررها ا

لى للإنسان سواءً كان حياً أم ميتاً، وعلى ذلك سوف نقسم هذا الفصل إــــ  الجنائيــــــ  وتحديداً 
  : يةتلآالمباحث ا

  .إطار التعريف بعمليات نقـل وزرع الأعضاء البشرية وأصنافها: المبحث الأول   

  .إطار التعريف بالمصلحة المعتبرة في الحماية الجنائية للإنسان: المبحث الثاني   

    .  الدولية القـانونية للإنسان على المستوى  إطار التعريف بالحماي: المبحث الثالث   

  

  المبحث الأول

  إطار التعريف بعمليات نقـل وزرع الأعضاء البشرية  

  وأصنافها
إن بحث التعريف في عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية يتطلب بيان مفهومها، ثم بيان      

نبحث في الأول مفهوم عمليات نقل وزرع  ،أصنافها، وعلى ذلك نتناول هذا المبحث في مطلبين
أما في الثاني  ،الأعضاء البشرية من خلال عرض تعريف عمليتي نقل وزرع الأعضاء البشرية

  : على النحو الآتي وف الأعضاء وعمليات نقلها وزرعها فسوف نبحث فيه أهم أصنا
  .مفهوم عمليات نقـل وزرع الأعضاء البشرية: المطلب الأول     

  .  أصناف الأعضاء البشرية وعمليات نقـلها وزرعها: ب الثانيالمطل    

  المطلب الأول

  مفهوم عمليات نقـل وزرع الأعضاء البشرية
لأنواعها، وسوف نتناول  ضوع البحث يتطلب منا إعطاء تعريفٍ إن تحديد مفهوم العمليات مو     
  :يةتضمن هذا المطلب وفي الفروع الآ ذلك
  .عملية نقـل العضو البشريتعريف  : الفرع الأول    

   .تعريف عملية زرع العضو البشري: الفرع الثاني     



 ١٣                                                                                 ... الفصل الأول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفرع الأول

  تعريف عملية نقـل العضو البشري
العمليـــات التـــي يـــتم بهـــا إستئصـــال العضـــو : ( لقـــد عرفـــت عمليـــة نقـــل العضـــو البشـــري بأنهـــا     

جســد المتلقــي فــي الحــال أو  الســليم القابــل للنقــل مــن جســد المعطــي وحفـــظه تمهـــيداً لزراعتــه فــي
   .)١()المآل
نقل عضو أو جزء من عضو من صاحبه ليزرع في مكان مناسب من : ( وبعبارة أخرى هي     

  .)٢()جسم الإنسان بقصد تعجيل شفائه أو إبدال عضو عليل بآخر سليم 
المتبرع، سواءً سم العمليات التي يتم بها نقل العضو السليم من ج: ( كما عرفها آخرون بأنها     

كــائن حــي، وإثباتــه فــي الجســم المســتقبل ليقــوم مقــام العضــو المــريض فــي  محيوانــاً أ مكــان إنســاناً أ
  ). أداء وظائفه 

حصــراً مرتبــك الصــياغة لكــون العضــو يشــترط لإستئصــاله مــن جســم  ويعــد التعريــف الأخيــر      
الحيـــوان علـــى أخـــذ احـــد ة فكيـــف يمكـــن إستحصـــال موافقـــ ،المنقـــول منـــه حصـــول موافقـــة الأخيـــر

   .الكائن الحي وأنما من جثة إنسان أن نقل العضو قد لا يكون من ضلاً عنأعضائه ف
لكــل منهمــا  مليتــي نقـل وزرع العضــو علمــاً أنّ هــذا التعريـف يخلــط بــين عفضـلاً عــن ذلــك أن      

فمحــل عمليــة زرع العضــو إنســان مــريض يعــاني مــن تلــف فــي احــد أعضــائه  ،خصوصــية مميــزة
  .البشرية
 ،ءلعملية نقل الأعضا فقد أجتهدنا بتواضع لوضع تعريفٍ  وأمام قصور التعاريف السابقة      

  : يأتلمراجع الخاصة بهذا الشأن وكما ينظراً لأهميتها ولقـلة تعرض ا
من شخص حي أو ميـت  ىٍ بشر  عضوٍ  إستئصالمختص ببها طبيب هي عملية طبية يقوم ((    

ع وفقـاً دون مقابـل علـى سـبيل التبـر ومـن  ،وزرعه في جسد شـخص آخـر فـي وجـود عنصـر الرضـا
وذلـك لتحقيـق مصـلحة مؤكـدة للمتبـرع لـه وبمـا  ،القواعـد القانونيـة المقـررةللأصول الطبية المتبعة و 

  )).م العاملا يخالف النظا
  
  
  
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١٩٩٠، آفـاق للطباعة، بغداد ، دار١البشرية، طالتصرف القانوني في الأعـضاء : الفضل منذر.د ينظر )١(

 .١٦ص
، ٢٠٠٤التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي، دار الثقافة، عمان، الأردن، : محمد حماد مرهج الهيتي.د ينظر )٢(

  .٣١ص



 ١٤                                                                                 ... الفصل الأول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفرع الثاني

  تعريف عملية زرع العضو البشري
مصــاب بــآخر ســليم، أو  هــي عمليــة إســتبدال عضــو أو نســيج: (يقصــد بعمليــة زرع العضــو      

وظائفه  بعبارة اخرى هي عملية إدماج عنصر جديد في جسم الإنسان الحي للمساهمة فيما تعانيه
   .)١()الفسيولوجية من أوجه نقص

هــي عمليــة تثبيــت العضــو المنقــول فــي جســد المتلقــي بعــد إستئصــال : (وعرفــت كــذلك بأنهــا     
  .)٢()ني في أداء وظائفهالعضو المريض أو التالف لكي يقوم مقام الثا

وهــذا التعريــف الأخيــر يعطــي تمــايزاً واضــحاً لعمليــة زرع العضــو البشــري فهــي فــي حقيقتهــا      
وأنمـا هـي عبـارة عـن  ،كما هو الحال في عملية نقل العضو من المنقول منـه ،ليست عملية واحدة

وظيفتـه مـن جسـم المتلقـي ن، الأولـى عمليـة إستئصـال العضـو العـاجز عـن أداء ين متـرابطتيعمليت
   .او المستقبل

أما الثانية فهي عملية تثبيت العضو المنقول والذي هو عضو سليم محـل العضـو التـالف أو      
لذا يفترض في العضو المنقـول إلـى المـريض أن يكـون سـليماً  ،المريض والعاجز عن أداء وظيفته

  .)٣(وإلا لا فائدة من النقل
  المطلب الثاني

  ضاء البشرية وعمليات نقـلها وزرعهاأصناف الأع
إن مســألة تحديـــد أصـــناف الأعضـــاء البشـــرية تتطلــب منـــا أولاً بيـــان أصـــناف عمليـــات نقلهـــا      

وزرعها ليتسنى لنا بعد ذلك معرفة أهم أصنافها، وعلى ذلك سـوف نقسـم هـذا المطلـب إلـى الفـروع 
  :الآتية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
، ١٩٩٧مكان نشر،  و نشر دار ، بلا١المسؤولية الجنائية للأطباء، ط: محمد عبد الوهاب الخولي.د ينظر )١(

 .١٤٦ص
 .١٠٤سابق، ص مصدر: محمد حماد مرهج الهيتي.د ينظر )٢(
إن هناك تمايزاً بين عملية نقل العضو وبين عملية زرع العضو من حيث المحل ومن حيث الغاية، فمن حيث  )٣(

لماً في أي جزء من اسليم من الناحية الصحية لا يشكو المحل فأن عملية نقل العضو البشري هو إنسان 
 ما عملية زرع العضو البشري فمحلها إنسان مريض من الناحية الصحية لا أمل في شفائه إلاأأجزاء جسمه، 

من خلال إستئصال العضو التالف في جسمه وزرع عضو جديد بديلاً عنه، ومن حيث الغاية ففي عملية نقل 
ة للمنقول منه من ذلك، في حين غاية عملية زرع العضو البشري هي علاج المريض العضو لا غاية علاجي

 .نفسه، الصفحة نفسها ينظر المصدر. وشفائه من علته المستعصية
التساؤل حول الأساس القانوني لمشروعية هذا المساس بجسم الإنسان السليم الذي لا تحقق  ارومن هنا يث      

  .ضمن الفصل الثالث من الرسالة نهله ؟ هذا ما سنحاول الإجابة ع عمليات نقل الاعضاء أية غاية علاجية



 ١٥                                                                                 ... الفصل الأول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أصناف عمليات نقـل وزرع الأعضاء البشرية: الفرع الأول     

   .أصناف الأعضاء البشرية: الفرع الثاني     

  الفرع الأول

  أصناف عمليات نقـل وزرع الأعضاء البشرية
العضـــو  زرع الأعضـــاء البشـــرية تحـــدد أصـــنافها، بحســـب طبيعـــة مصـــدرو إن عمليـــات نقـــل      

والغرض الذي ترمي إليه، عملية نقل العضو والتكوين المادي للعضو المنقـول، وذلـك علـى الوجـه 
  :الآتي
متى كان مصدر العضو المنقـول، هـو ذات الشـخص "  داخلياً  " اً يكون النقل والزرع ذاتي :أولاً     

  . )١(الذي هو محل عملية زرع العضو البشري
ـــوالمث      ــد بعللــزرع الــذاتي كثــر شــيوعاً ال الأــــــــــ ـــهــو زرع معــين للجل إقتطــاع هــذه الزرعــة مــن  دــــ
خــرى مشــوهة او محروقــة، وهــذا النــوع مــن العمليــات لا أطقــة تابعــة للشــخص لتــزرع فــي منطقــة من

 ، ولا خـوف فيهـاهعليـ غبـار يطرح مشاكل قانونية خاصة، فقصد العلاج فيها متوافر على نحـو لا
     ،)HAuto(ويطلــق علــى هــذه العمليــات مصــطلح  ،مــن رد العضــو مــن قبــل الجســم المــزروع فيــه

    ."خارجي"ن الــزرع كان أم ميتاً يكو  اً صدر العضو إنساناً حيما إذا كان مأ

ويطلق على الشخص الذي ينقل منه العضو بالمعطي، بينما يسمى الشخص الـذي ينقـل إليـه     
وعملية الـزرع هـذه تـتم علـى ) HoMo(بالمتلقي، ويطلق على هذه العملية في مجموعها مصطلح 

 من توأم إلى قرينه حيث تتطابق الصفات الوراثية فـي كـل شخص ينتمي لنفس نوع المتبرع كالنقل

  .)٢(منهما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ريخها الذي أوهي من أقدم العمليات ويعود ت) ع الجلديترق(يطلق على هذا النوع من العمليات بالتطعيم الذاتي  )١(
قد تتم عن طريق نقـل قطعة وهذه العمليات ، )Reverdin(بواسطة الجراح  ١٨٦٩لسنة  جريت فيه لأول مرةأ

من الجلد السليم إلى مكان آخر في جسم نفس الإنسان او أخذ من جلد الغير إلى شخص آخر، وكذلك يصح 
أسابيع بعد الوفاة بطريقة التثليج، وقد  الترقيع من جثة الميت حيث يمكن الإحتفاظ بخلايا الجلد حية مدة ثلاثة

ومن . التي تنشأ عن الحروق وعن مخاطر الحروب الحديثة ساعدت هذه العمليات في تخفيف التشوهات
طباء، وتطبيقاتها في قانون مسؤولية الأ: محمد سامي الشوا.د ينظر. أمثلتها كذلك ترقيع الإذن والأنف

 .٢١٢، ص٢٠٠٣، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢العقوبات، ط
اح هي عملية نقل الكلى من أخ توأم يدعى عضاء بين التوائم والتي تمت بنجإن من بين تطبيقات نقل الأ  )٢(

)Richard Herrick ( لأخيه التوأم)Roland ( في بوسطن على يد الجراح  ١٩٥٤/كانون الأول/٢٣بتأريخ
وفي الغالب الأعم تتم عمليات نقل وزرع الأعضاء بين التوائم لكونها قليلة المخاطر وكثيرة النجاح، ) موراي(

محمد .د ينظر. ي جسم أحدهم هو من ذات التكوين الوراثي الذي يمكله الآخرنظراً لأن العضو الذي يدمج ف
 .١٠٥الفشل الكلوي وزرع الاعضاء البشرية، الدار الشامية، بيروت، بلا سنة نشر، ص: علي البار



 ١٦                                                                                 ... الفصل الأول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولهمـــا : تتعـــدد عمليــات نقـــل الاعضـــاء مـــن حيـــث الغـــرض الــذي ترمـــي إليـــه إلـــى نـــوعين :ثانيـــاً   
إســتبدال قلــب ســليم بــآخر معتــل،  إلــى شــخص مصــاب بفشــل كلــوي، اومثــل نقــل كليــة : علاجــي
جمــالي مثــل عمليــات ترقيــع الجلــد فــي حالــة الإصــابة بتشــوهات جســمية ناشــئة عــن فعــل : وثانيهمــا
  .الحرق

 ومـن هـذه ،ولـــــــــــتتعدد عمليات نقل الأعضاء مـن حيـث التكـوين التشـريحي للعضـو المنق :اً ــثالث  
التفرقة بين مجرد نقل نسيج أوعضو بسيط من حيـث التكـوين التشـريحي مثـل شـريان الحالة يمكن 

 ، فبالنسـبة للنـوع أو جزء عظمي او قرنية العين، وبين نقل عضو مركب مثل كبـد او كليـة أو قلـب

لف وخلايا الجسم المتلقي، ويكون بـذلك آعادةً سوى نسيج واحد سرعان ما يتالأول فهو لا يحتوي 
  ،)١(رة رفــض الجســم للعضـو الجديــد فهــو أشـبه فــي هــذه الحالـة بالعضــو الصــناعيبمنـأى عــن ظـاه

   .)greffe(ويطلق على هذه العملية مصطلح 
أما بالنسبة للنوع الثاني فأن العضـو المركـب كالكبـد يحتـوي فـي ذاتـه علـى خلـيط مـن أنسـجة      

  .)٢(ما يتهدد بظاهرة الرفض متباينة سواء تمثلت في أوعية دموية او بلمفاويات او أعصاب وعادةً 
قابلة للنقل فهناك أعضـاء لا  ليستمن كل ما تقدم بأن جميع الأعضاء البشرية إلينا يتضح      

  يمكن نقلها، بالمقابل هناك أعضاء يمكن زرعها ومن بين أهم الأعضاء البشرية التي

  .والطحالنقول منه، الدماغ والقلب يستحيل نقلها ويترتب على نقلها وفاة الم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البلاستك والذي يتم تركيبه في الجسم بدل  العضو المصنوع من المعدن أو هو: المقصود بالعضو الصناعي  )١(
محمد سامي .د ينظر. عضو او جزء من عضو طبيعي تالف ليؤدي وظيفته من الناحية العضوية او الجمالية

ولقد . ٦٥، ص١٩٨٥الحماية الجنائية لحق الإنسان في سلامة جمسه، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، : الشوا
هذا  ويتميز. وجدت التطورات العلمية في نطاق علم الطب والجراحة والتكنولوجيا هذا النوع من الأعضاءأ

 . النوع بالتكاليف الإقتصادية الباهضة
وتعد الأعضاء الصناعية من الناحية البايولوجية عاجزة عن أداء وظيفة الأعضاء الطبيعة لذلك فأمر تثبيتها      

يعية امر لا يخلو من المشاكل القانونية والطبية على مدى الأزمان السابقة كبديل عن الأعضاء الطب
، حيث جرت عملية زرع قلب صناعي ١٩٧٩ومن تطبيقات هذا النوع من العمليات يعود إلى عام . واللاحقة

، ١٩٨٤عام  )كلارك( قلب صناعي في صدر طبيب الأسنان  جريت عملية زرعأعز، وبعدها ما في صدر
. بغرس قلب بلاستيكي في صدر كلب) كولف(، إذ قام الطبيب ١٩٥٧خ زرع القلب الصناعي لعامويعود تأري

  ).٦(، هامش ٢٣سابق، ص مصدر: منذر الفضل.ينظر د
تعد عمليات نقل الكبد من أصعب عمليات نقل الاعضاء لما يتسم به الكبد من ضعف متناه من ناحية،   )٢(

وتعدد الوظائف المعقدة التي يقوم بها من ناحية اخرى، ومن أهم تطبيقات عمليات نقل الكبد، اجريت في عام 
مصر العربية طابعاً خاصاً  وتكتسب هذه العمليات زرع الكبد في) والسن(قام بها الجراح الأمريكي  ١٩٦٤

محمد .ينظر د. بسبب إنتشار مرض الفشل الكبدي فيها والذي مرجعه الأساسي الإصابة بمرض البلهارزيا
  .٢١٧، مصدر سابق، صمسؤولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات: سامي الشوا
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الوحيــدة غيــر المتجــددة فــي يعتبــر مســتحيلاً بإعتبــاره مــن الأعضــاء فــأن نقلــه لــدماغ بالنســبة لف    
الجســـم، فهـــو المركـــز الـــذي يحكـــم وظـــائف جميـــع الأعضـــاء وإذا جعـــل تطـــور الطـــب زرع الـــدماغ 

اً ــــه كافــة معـالم الإحســاس للمنقــول منـه، ويصــبح شخصلــسـتنقل  ،ممكنـاً فــأن الشـخص المنقــول لــه
فمـن الصـعب إنسـجام زرع الـدماغ  منـذ ولادتـه الذي وجــــد مـــن ،ذلك الشخص نـــاماً عــــاً تمـــــــمختلف

مــع إحتــرام الشخصــية والكرامــة الانســانية، وهــذا مــا قررتــه الجمعيــة العامــة للمؤسســة الدوليــة لــزرع 
إن زرع : ( ١٩٧٠الأعضاء في إجتماعهـا المنعقـد فـي مدينـة لاهـاي فـي العاشـر مـن أيلـول للعـام 

  .)١()الدماغ يجب أن يعتبر غير مقبول 
كانــت عمليــة زرع الــدماغ غيــر مقبولــة ومســتحيلة، فهنالــك عمليــة نقــل جــزء مــن وبالمقابــل أن      

وذلــك ، ١٩٨٥فــي عــام  الناحيــة التطبيقيــة ، أثبتــت نجاحــاً مــن)٢(الــدماغ لمرضــى الموثــق العصــبي
المصــابة ) Marnda(قــام بإستئصــال جــزء مــن دمــاغ الطفلــة إذ ) Bn.Carson(الجــراح يــد  علــى

ومــن الأعضــاء المســتحيلة النقــل كــذلك القلــب  .)٣()هــذه بالنجــاح بــذلك المــرض، وتكللــت محاولتــهِ 
لتطبيـق تجريبيـاً ، وهذه مسـتحيلة ا)الأعضاء التناسلية(، والعمود الفقري والمثانة والرحم )٤(والطحال

ومتــى مــا قــام الطبيــب بإستئصــال هكــذا أعضــاء  .)٥(كانــت علــى الإنســان ام الحيــوان واقعيــاً ســواءً و 
لأن إستئصــال عضــواً وحيــداً فــي  ،مــن الناحيــة القانونيــة ؤولاً ــــــــمس الإنســان يعتبــروحيــدة فــي جســم 

الجسم هو إنهاء لحق الانسـان فـي الحيـاة وهـذا الأخيـر هـو ليسـت ملكـاً مطلقـاً للإنسـان وحـده، بـل 
  .)٦()المجتمع( الحقذلك سيشاركه في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ
 (1) Ahmed  Abduldayam, Lesorganes ducorpshumains dansle  commerce  juridique, 
publication  juridique  Alhalabi, Beyrouth, 1999, P170.                       

 يعد الموثق العصبي أحد الأمراض المستعصية التي لا أمل من شفائها والذي يصيب النسيج الضام الدقيق ) ٢( 
  :حبل الشوكي في جسم الإنسان، ومن أهم أعراضهفي الدماغ وال

  . إضطرابات مختلفة في مختلف أنحاء الجسد. ب.  الذبحة القلبية. أ     
  .وما بعدها ١٨مصدر سابق، ص: منذر الفضل.ينظر د. إنجاب النساء أطفالاً مشوهين خلقياً . ج    

 .١٩مصدر سابق، ص: منذر الفضل.أشار إليه د )٣(
إن و  الأعضاء التي لم يثبت الطب لحد يومنا هذا إجراء عملية واحدة ناجحة لهذا العضو،يعتبر الطحال من  )٤(

في مدينة ) ستارزيل(أول محاولة لزرع طحال لطفل مصاب بنزيف حيث تم نقل طحال أمه إليه، قام بها الجراح 
اء عملية زرع لذات ، إلا أنها لم تتكلل بالنجاح وقام ذات الطبيب بإجر ١٩٦٣/كانون الثاني/١٩في ) دينمز(

وكذلك لم يبقى لدى المزروع له سوى أيام قليلة توقف فيها الطحال عن العمل مما توجب  ١٩٦٨العضو في عام 
                                            .Ahmed  Abduldayam, Lesorganes, Ibid, P171  .نزعه

  .١٨مصدر سابق، ص: منذر الفضل.ينظر د) ٥(
، ٢٠٠١، دار النهضة العربية، القاهرة، ١نقل الأعضاء البشرية بين الاحياء، ط: طارق سرور.د ينظر) ٦(

  .١٩٤ص
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  الفرع الثاني

  أصناف الأعضاء البشرية

صناف عمليات نقلها وزرعها، لأ اً لما توصلنا إليه عند بحثناإن الأعضاء البشرية وطبق     
  :يةتلى الأنواع الآتصنف تبعاً لأهميتها وأثرها على حياة الإنسان إ

وهي التي يترتب على بترها من الجسم موت الإنسان، كالقلب والكبد  :الأعضاء المفردة. أولاً    
  .والأمعاء

يترتــب علــى بتـر إحــداها مــن الجســم مــوت الإنســان،  وهــي التــي لا :الأعضــاء المزدوجــة. ثانيــاً    
  .    كالكليتين والرئتين وغيرها

  المبحث الثاني

  التعريف بالمصلحة المعتبرة في الحماية الجنائيةإطار  

  للإنسان   
علمنا مقدماً بأن من المشاكل التي تثيرها عمليات نقل الأعضاء البشرية أنها تؤدي إلى      

المساس بجسم الإنسان وبمبدأ السيادة المطلقة والكاملة له على جسده، المتمثلة بحقه في التكامل 
بسلامة هذا التكامل، وأزاء ما أفرزه التقدم العلمي الطبي حديثاً من  الجسدي، وعدم جواز المساس

وما تنطوي عليه تلك  ـــــ عضاء البشريةالأ نقلــــــ ة في مقدمتها مشكلة البحث أعمال طبية جديد
الأعمال من مساس بالتكامل الجسدي لجسم الإنسان، أضطرت القوانين الوضعية إلى التدخل 

لتضمن له أن يكون وعلى الدوام متمكناً من القيام  ديذلك الكيان الجس الحماية على وإضفاء
لما في ذلك من مصلحة أكيدة للفرد والمجتمع  ،بكافة وظائفه الأساسية والحيوية على نحو طبيعي

  .على السواء
وقبل الولوج في بيان طبيعة حق الإنسان المعتبر في الحماية نشير إلى أن الحق في الحياة      
من أبرز مظاهر التكامل الجسدي للإنسان، اما الحق في سلامة الجسم فهو يعد من أهم هو 

سان، نعلى التكامل الجسدي للإ كل اعتداءً مظاهر الحق في الحياة والمساس بكلا الحقين يش
وتبرز مدى أهمية كلا الحقين بالنسبة لكل كائن بشري من خلال الحماية الجنائية التي توفرها 

كلاهما من أي إعتداء فقد جرمت أفعال القتل والجرح والضرب  حمايتهماقابية لعالقوانين ال
  . والإيذاء

فينا هذه الحماية شأست ماية شرعية تضمن كلا الحقين وقدولقد سبقت هذه الحماية الجنائية ح    
نسان في الحياة وحقه في سلامة جسمه من خلال الرجوع إلى نصوص الشرائع الشرعية لحق الإ

السماوية، فقد أستنتجنا منها بأن هناك تكريماً آلهياً للإنسان، حيث حظرت جميعها الإعتداء على 
لأن في . هذه الحقوق وتحديداً الحق في الحياة وبينت الجزاءات الآخروية والدنيوية على المعتدي



 ١٩                                                                                 ... الفصل الأول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    : يأتتوارة ما يجاء في ال إذ من خلق االله،التي هي للروح  اً تحديداً إزهاقالإعتداء على هذا الحق 
وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بعذر فمن عند ... من ضرب إنساناً فمات يقتل قتلاً (

  .)١()مذبحي تأخذه للموت ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلاً 
 نية في التنزيل الحكيم دالة على حق الإنسان في روحهآكما وردت العديد من الآيات القر     

المادي  لإنسان الهادفة إلى حماية الكيانالحق في الحياة هو من أهم حقوق ا وحياته، مؤكدة بأن
للإنسان، بل أنه المنطلق لتمتع الإنسان بجميع الحقوق اللازمة لحمايته بما فيها الحق في 

جاءت بعض الآيات الكريمة دالة على حرمة الإعتداء على حياة الإنسان إذ السلامة الجسدية، 
بأي شكل من أشكال الإعتداء وجاءت واضحة الدلالة في تعظيم ذنب من  أو على سلامة جسده

أو فساد في الأرض فكأنما  من قتل نفساً بغير نفسٍ : ((م القتل بحق الغير قال تعالىيرتكب جرائ
  .)٢())أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً قتل الناس جميعاً ومن 

يـا أيهـا الـذين آمنـوا كتـب : ((فقـال تعـالى الغيـر،كما شرعت القصـاص أن كـان الإعتـداء مـن      
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء 

فمن أعتدى بعد ذلك فله عذاب فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
  .)٣())أليم
:    ء جســم الإنســان، قــال تعـــالىعلــى عضــو مــن أعضـــاويجــري القصــاص أن كــان الإعتـــداء      
ذن والسـن بالسـن ذن بـالإالأا عليهم فيها أن النفس بـالنفس والعـين بـالعين والأنـف بـالأنف و نوكتب((

  .)٤())والجروح قصاص
 نســـان الحـــي وحســـب، بـــل شـــمل حتـــىقتصـــر تحـــريم الإعتـــداء علـــى حقـــوق الإوكـــذلك لـــم ي       

 لىـــــــحاء عـــحياً أم ميتـاً، فقـد نهـت الشـريعة الإسـلامية السم سواءً  الإنسان الميت، فالإنسان محترم
إنتهاك حرمة الميت ومنعت الإعتداء عليه فـي قبـره بـأي شـكل مـن أشـكال الإعتـداء وحرمـتّ نـبش 

 بـارك وتعـالى فــيالقبـور وتهشـيم عِظـام المــوتى إلا للضـرورة، بـل أوجبـت إكرامــاً لـه دفنـهُ فقـد قــال ت
  .)٥())ثم أماته فأقبره: ((التنزيل الحكيم

ومـن خـلال تأملنــا بتلـك النصـوص القرآنيــة يتضـح إلينــا مـدى حـرص المشــرع الآلهـي االله عــز      
  وجل في رعاية الإنسان جسداً وروحاً، تأكيداً منه على أن الإنسان هو الأسـاس الطـاهر سـواءً فـي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :الألكترونيعلى الموقع  ينظر سفر الخروج، الإصحاح الحادي والعشرون، منشور )١(
.Doc.html-Bible-Arabic-takla.org/Bibles/Download-http://st ٩/٦/٢٠١٣في   للموقع  آخر زيارة.  
 ).٣٢(سورة المائدة، الآية  )٢(
 ).١٧٨(سورة البقرة، الآية  )٣(
 ).٤٥(سورة المائدة، الآية  )٤(
  ).٢١(سورة عبس، الآية  )٥(
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المجتمــع، وأن المشـــرع القــانوني جـــاء لـــيحفظ  حياتــه أم بعـــد مماتــهِ، والركيـــزة الأساســية مـــن ركـــائز
  .للإنسان ماخصهُ االله به من كرامة وعِزة إنسانية من خلال نصوص القوانين الوضعية

ســم لكونــه المصــلحة علــى مــا تقــدم نتنــاول مفهــوم الحمايــة الجنائيــة للحــق فــي ســلامة الج وبنــاءً     
ـــة  ـــة الجنائيـــة بالنســـبة للإنســـان الحـــي، والمصـــلحة محـــل الحمايـــة الجنائي المعتبـــرة أو محـــل الحماي

  :يةتضمن هذا المبحث وفي المطالب الآللإنسان الميت 
  .المصلحة المعتبرة بالحماية الجنائية للإنسان الحي: المطلب الأول  

  .المصلحة المعتبرة بالحماية الجنائية للإنسان الميت: المطلب الثاني   

  المطلب الأول

  الحي المصلحة المعتبرة بالحماية الجنائية للإنسان
إن المصلحة محل الحماية الجنائية للإنسان الحي هي جسم هذا الإنسان، فما هو مفهوم       

وما هي شروط  ،جُزء من أجزاء هذا الجسم هو محل الحماية ؟ وأي هذا الجسم وما هو نطاقه 
اول حوما هو معيار بدء هذه الحماية لجسم الإنسان الحي؟ سوف ن ،تمتعه بهذه الحماية الجنائية

  :تبعاً لال الفروع الثلاثة المدرجة الإجابة عن جميع هذه الأسئلة ضمن هذا المطلب من خ
  .ونطاقهمفهوم جسم الإنسان  : الفرع الأول     

  .معيار لحظة بدء الحماية الجنائية لجسم الإنسان: الفرع الثاني     

  .التعريف بالحق في سلامة الجسم ومضمونه وأفعال الإعتداء عليه: الفرع الثالث   

  الفرع الأول

  مفهوم جسم الإنسان ونطاقه

يتطلــب قبــل البــدء فــي نطـــاق الحمايــة الجنائيــة لجســم الإنســـان إعطــاء مفهــوم محــدد للجســـم،     
  :ن أحدهما طبي والآخر قانونييالحماية، فأن لجسم الإنسان مفهوميكشف عن مدى نطاق هذه 

  : أما بالنسبة للمفهوم الطبي لجسم الإنسان فيتحدد بأنه يراد به   
أنسـجة مختلفـة، متكونـة مـن خلايـا متعـددة مكونـة بــدورها مجموعـة الأعضـاء التـي تتكـون مـن (   

أداء الوظــائف الحيويـة بالنســبة لبقــاء ـــــذه الأعضــاء بـــــوم هـــــالخليـة الأساســية فـي جســم الإنسـان وتق
  .)١()السايكولوجي مه الوظائف من النوع الفسيولوجي أذـــانت هـــــك الإنسان سواءً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
: وينظر آيدث  سبرول. ٢٠١، ص١٩٥٩، القاهرة، ١علم تشريح جسم الانسان، ج: ينظر شفيق عبدالملك  )١(

، ١٢عبد الحافظ حلمي،  دار النهضة العربية،  بلا سنة نشر، ص.جسم الإنسان أعضاؤه ووظائفها، ترجمة د
اه، مقدمة إلى كلية المسؤولية الجنائية عن تعذيب الأشخاص، أطروحة دكتور : نقلاً عن صباح سامي محمود

 . ٣، ص٢٠٠٠القانون، جامعة بغداد، 



 ٢١                                                                                 ... الفصل الأول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : يقصد بهفأما مفهوم جسم الإنسان من الناحية القانونية     
عية وهو محـل الحـق هو الكيان المادي والنفسي الذي يباشر وظائف الحياة الطبيعية والإجتما(   

  .)١()في سلامة الجسم
مـــادي : نطـــاق جســـم الإنســـان يـــتلخص بقســـمين الأولنـــا بـــأن لمـــن المفـــاهيم الســـابقة يتضـــح      

للحماية والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هـو بخصـوص القسـم المـادي  والآخر نفسي وكلاهما محلٌ 
زاء تنـوع القسـم أالحمايـة تتنـوع  هـل ،من جسـم الإنسـان لتعلقـه بموضـوعنا نقـل الأعضـاء وزراعتهـا

أنهـا تقـرر لكافـة  وضـاء كمـا أشـرنا لـذلك ؟ أمـن الأع المادي لجسم الإنسان المتكون من مجموعـة
 فظهــر، )٢(لقــد كانـت هــذه المســألة محـل إخــتلاف فـي أوســاط الفقـه القــانوني مكونـات هــذا الجسـم ؟

  :ناهنالك إتجاه
  : الإتجاه الأول: أولاً   

يـــرى أنصـــاره أن الحمايـــة القانونيـــة قاصـــرة فـــي تطبيقهـــا فـــي مواجهـــة التكـــوين المـــادي لجســـم      
علــى أعضــائه دون كامــل الجســم وبــالنظر إلــى الأهميــة الوظيفيــة لكــل عضــو علــى ســند  الإنســان،

مــن القــول بــأن أعضــاء جســم الإنســان منهــا مــا يعتبــر ضــرورية البقــاء فــي جســم الإنســان لتمتعــه 
 القابلـة للنقـل كالكليـة ئهأعضـا قيـةماثل إحتفاظ الإنسـان ببي بالحياة كإحتفاظ الإنسان بقلبه، فهو لا

طالمـا لـم يترتـب علـى  تبـرع الإنسـان بإحـدى كليتيـه ممكـنٌ عتداءً، فإمساس بالأخيرة لا يعد مثلاً فال
     .)٣(ذلك التبرع موتهُ 

  : الإتجاه الثاني: ثانياً   

ويــذهب أنصــاره إلــى أن الحمايــة القانونيــة واحــدة  جنــائيفــي الفقــه ال الــراجحيعــد هــذا الإتجــاه     
علـــى ســـند مـــن القـــول بـــأن أعضـــاء الجســـم هـــي جميعـــاً  ،بالنســـبة لجميـــع أعضـــاء جســـم الإنســـان

فهــي   ،وضــمن جهــاز واحــد وهــو جســم الإنســان متســاوية فــي أهميتهــا وتعمــل فــي وحــدة متكاملــة
   .حت سيطرة وهيمنة جهاز المخ عليهاتعمل ضمن إيقاع واحد محكم وت

 ،كــنتكانــت لهــا أهميــة خاصــة أم لــم أوعلــى ذلــك فــلا فــرق هنــاك بــين أعضــاء الجســم ســواءً     
كانــت ناصــحة أم عــاجزة عــن أداء وظائفهــا، وســواءً كانــت ذات وظيفــة عضــوية كالجهــاز  وســواءً 

  . الهضمي والقلب أم وظائف ذهنية كالمخ ومراكز الإحساس في الجسم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

، ١٩٧٢للطباعة، الإسكندرية،  ، دار النجاح١لأشخاص والأموال، ججرائم ا: عوض محمد.ينظر د  )١(
 .١٣٥ص

، ٢٠٠٢للجسم البشري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الحمائية الجنائية: صلاح العزة  مهند.ينظر د  )٢(
 .بعدها وما ١٢ص

 .نفسه، الصفحة نفسها المصدر ينظر  )٣(
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وبالتـــالي فالحمايـــة الممنوحـــة لأعضـــاء جســـم الإنســـان لا تعنـــي أنهـــا ممنوحـــة لأداء العضـــو       
  .)١(نظر عن أداء أو عدم أداء وظيفتهلوظيفته بل هي حماية للعضو في ذاته بغض ال

 ،حكم هذه المسألةفي تجاه الأخير قد جانبه الصواب حن نرى بتواضع أن ما ذهب إليه الإون     
فهي تقتضي  ،لكون الحماية تهدف إلى ضمان سير الحياة في جسم الإنسان على النحو الطبيعي

والأخيـران لا يتحققـان ولا يتخـذان . الجسدي وإحتفاظه بمستوى صحي عـالٍ  المحافظة على تكامله
هـا ئلـى النحـو العـادي والطبيعـي فـي أداصفة الكمال إلا إذا كانـت جميـع أعضـاء الإنسـان تسـير ع

لوظائف الحياة في جسـم الإنسـان،  لوظائفها وبالتالي فالإخلال بالصحة هو إخلال بالسير العادي
الإعتداء، فكل إعتــداء على أي عضـــو فـي جســـم فالإيذاء يقع أياً كانت الصورة التي يتخذها فعل 

تشــمل جميــع أعضــاء جســم الإنســان  ، فالحـــماية القانونيــةهــذا الجســدان يعــد مساســاً بســلامة الإنســ
   .)العاجزة( الأعضاء المريضة أو عديمة الحركةحتى تلك 

عتـــداء لإراجهـــا مـــن نطـــاق الحمايـــة ذلـــك أن افالأعضـــاء العـــاجزة لا يمكـــن علـــى الإطـــلاق إخ     
عليها وإن لم يتحقق بـه فعـل الإيـذاء المـادي، لكـن ذلـك يتسـبب بإيـذاء نفسـي لصـاحبها وبـذلك فـلا 

تقــدم أن  مــا عــن فضــلاً ســم الإنســان وتعــد جــزءاً منــه، و يجــوز المســاس بهــا طالمــا أنهــا متصــلة بج
يتوصـل العضو العاجز هذا وبفضل التقـدم الطبـي الـذي أوجـد نقـل الأعضـاء، لـيس مـن البعيـد أن 

                              .إلى ما يعيد لهذه الأعضاء حيويتها المفقودة

  الفرع الثاني

  معيار لحظة بدء الحماية الجنائية لجسم الإنسان  
فيــه الحمايــة الجنائيــة لجســم الإنســان وفــي  أالتشــريعات فــي وضــع معيــار محــدد تبــدلــم تتفــق      

ي الفقــه ن فــاهنالــك رأيــ التفاصــيل بــين التشــريعات المختلفــة فــي تحديــد معيــار بــدء الحمايــة ظهــر
  :يتالجنائي وعلى الوجه الآ

بأن معيار بدء الحماية هي لحظة ميلاد جسم الإنسان ففي هـذه ه أنصار يرى : الرأي الأول: أولاً   
ومــــن ثــــم يكتســــب كيانــــه المــــادي وصــــف الجســــم  ،)٢(الوجــــود القــــانوني للإنســــاناللحظــــة يتحقــــق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١، ج١، القسم الخاص، طداء على الأشخاص، قانون العقوباتالإعت: خطوة  أبو احمد شوقي عمر.د ينظر )١(

 .١٦٨، ص١٩٩٣، النهضة العربية دار
ولاته وإنفصاله مع بداية عملية  يمتد وصف الجسم إلى الجنين في بطن الأم إلا وفقاً لمنطق هذا الإتجاه لا )٢(

وبالتالي لا  ،يتحقق عن رحم أمهِ، ويرى آخرون بالإتفاق مع هذا الرأي أن الوجود القانوني للكائن البشري لا
 يكتسب كيانه المادي وصف الجسم إلا بأكتمال عملية الولادة فعلياً وتمام الإنفصال عن رحم الأم بالكامل،

: محمود محمود مصطفى.د ينظر .في نطاق جرائم الإجهاض يقع عليه من أفعال قبل ذلك داخلاً  عد ما وإلا
  .بعدها ماو  ٢٠٠، ص١٩٨٤، مطبعة جامعة القاهرة، ٨شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط
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  .وتنشئ له الحماية الجنائية بمعناها الدقيق
الحماية وذهب أنصاره إلى خلاف الرأي الأول، فهذا الرأي يوسع من نطاق : الرأي الثاني: ثانياً   
يقــر بحتميــة ثبــوت الحمايــة الجنائيــة للكــائن البشــري منــذ اللحظــة التــي يكتمــل فيهــا هــذا لجنائيــة و ا

ـــين(الكـــائن  ـــة  ،)الجن ـــرأي ينتقـــل الجنـــين بكيانـــه المـــادي مـــن نطـــاق الحماي فبموجـــب منطـــق هـــذا ال
 سم بمجـردــــــة الجــــجرائم الإجهاض إلى نطاق حماية الحـق فـي الحيـاة وسلام في ةرر ــــائية المقـــــالجن

 دون إشــتراط تحقــقمــن ومــع بدايــة عمــــلية الــولادة  ،)رحــم الأم(إكتمــال نضــج الكــائن البشــري فــي 

  .)١(لحظة الولادة الفعلية والتامة
وإن ما يلاحظ علـى الـرأي السـابق أنـه يوسـع مـن الحمايـة الجنائيـة فــيقر بمنحهـا وثبوتهـا علـى     

  . )٢(لإعطاء حماية أكثر للإنسان وذلك حرصاً منه ،حساب جريمة الإجهاض
علـى إنسـان وقبـل ذلـك فهـي جريمـة إجهـاض  مع الميلاد تكون الجريمة إعتـداءً والخلاصة أنه     

، ومــن ثــم الحمايــة الجنائيــة تبــدأ منــذ تكــون الكــائن البشــري فــي مراحلــه الأولــى، )٣(أو شــروع فيهــا
  .)٤(وتجرم الإعتداءات الواقعة عليه فالقوانين الجنائية تتدخل لتبسط حمايتها

ــــــــي فرنســــــــا وبصــــــــدور     ــــــــرقم  فف ــــــــانون الصــــــــحة العامــــــــة ذي ال ـــــــــ٦٥٤(ق ــــــــي ) ٩٤ـ الصــــــــادر ف
، والمتعلـــق بـــإحترام جســـم الإنســـان المعـــدل لقـــانون العقوبـــات الفرنســـي وبموجـــب ١٩٩٤/تمـــوز/٢٩

ي وضـع عوائـق قضت بمعاقبة كل مـن يرتكـب عمـداً أو يشـرع فـمنه، ) ١٥ــــــف/ ١٦٢(نص المادة 
ــــوتك. أمـــام المُمارســـات الطبيـــة المتعلقـــة بـــإجراء الإجهـــاض ــــاً للحمريســـ ــــيـــة ودلالاية الجنائـــ ة علـــى ــ

 إذ ،رع الفرنسـي أحكـام الإجهـاض غيـر العلاجـيـــــم المشــــــــقد نظـــــري فـــــها بتكوين الكـائن البشئنشو 
فــي  كــان مــن بينهــا التــي فرضــها القــانون الصــادر ،حــدد قيــوداً تــرد علــى هــذا النــوع مــن الإجهــاض

   .)٥(والذي أباح بمقتضاه إنهاء الحمل للمرأة الحامل، ٣١/١٢/١٩٧٩
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٦النهضة العربية، القاهرة، ط شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار: محمود نجيب حسني.د ينظر )١(
 .بعدها وما ٨٨، ص١٩٨٨

 .٣١سابق، ص مصدر: مهند صلاح العزة.د ينظر )٢(
تلقائي وهذا النوع يحدث لأسباب مرضية منها خلل في البويضة الملقحة : الأول: الإجهاض على نوعينإن  )٣(

أما النوع . المرأة التناسلي كمرض البول السكري أو في جهاز) الكروسومات(ناتج عن خلل في الصبغيات 
ي وقد يقع بإرادة المرأة فهو الإجهاض المحدث ويحصل نتيجة الإعتداء ويطلق عليه الإجهاض الجنائ: الثاني

، ١الحماية الجنائية للطفولة، ط: محمد صباح.د ينظر. العلاجي ما يطلق عليه بالإجهاض غير الحامل وهو
 .١٨، ص١٩٩٨دار النهضة العربية ، القاهرة ،

 .١٩نفسه، ص المصدر ينظر )٤(
 :من القيود التي فرضها المشرع الفرنسي على حق الحامل في الإجهاض )٥(

  =يجب أن يُمارس عمل تسقيط ـــب ـ .من الحمل يجب أن يتم تسقيط الجنين قبل نهاية الإسبوع العاشر ــــأ 



 ٢٤                                                                                 ... الفصل الأول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكن تخوفاً مـن إسـتخدام الأجنـة المجهضـة فـي المُمارسـات الطبيـة الحديثـة وبضـمنها مشـكلة      
 حـــق الحامـــل بإنهـــاء حملهـــا بقيـــودٍ  ةفقـــد تشـــدد بشـــأن إحاطـــ ،نقـــل الأعضـــاء وزراعتهـــافـــي البحـــث 

) ١٥٢/٨(والمـادة ) ١٥٢/٧(من المادة ، وض١٩٩٤لسنة ) ٦٥٤/٩٤(تضمنها القانون ذي الرقم 
إلا ضمن الإطار القـانوني ومنـع  ،من ذات القانون تمثلت بعدم جواز تلقيح أي جنين في المختبر

لأهـــداف تجاريـــة أو  ث أولإجـــراء البحـــو  حمـــل الأجنـــة فـــي المختبـــرات الطبيـــة لأهـــداف علميـــة أو
  .)١(صناعية

أما في مصر فقد أقتصر التجريم فقط فـيما يتعلق بالإجهاض نتيجة الإعـتداء وليست الصورة     
فقد عاقب على جرائم الإجهاض ضمن المواد  ،الثانية التي تشكل خرقاً للحماية الجنائية للجنين

المعدل، وفرض قيوداً على ممارسة ١٩٣٧ ةلسن) ٥٨(من قانون العقوبات ذي الرقم ) ٢٦ــــــ٢٦٠(
) ٤٣(ا
��دة ������  ا
��ري�����ت �
�� ا
طب إ���ون  وضمن) التلقائي(الإجهاض العلاجي 

���)٢(.  
بالنسبة للمشرع العراقي فقد أكد على معاقبة ممارسة الإجهاض كجريمة معاقب عليها و      

، مؤكداً بأن إجهاض )٣ـــــفـ/ ٤١٨(و ) ٣ـــــفـ/ ٤١٧(ضمن قانون العقوبات وبمقتضى المواد 
رتكبت تحت ظرف أيه معاقباً عليه بإعتباره جريمة الجنين حتى لو وقع من الطبيب أو أحد معاون

وقد أغفل المشرع العراقي النص على حالات الإجهاض غير العلاجي ضمن تعليمات  .مشدد
  .الحماية الجنائية للكائن البشري ي وسائلالسلوك المهني الأمر الذي يدلل على أن هناك نقصاً ف

يتضح إلينا من كل ما تقدم بأن التشريعات محل المقارنة قد أعتمدت معيار القابلية للحياة      
خاصة بالنسبة لحماية الكائن البشري وبالأخص التشريع الفرنسي الذي به تتحقق الحماية الكاملة 

  .المعياركذلك هذا قد ساير القضاء الفرنسي وأن 

  وإن مــــن التطبيقــــات القضــــائية ذات الدلالــــة الصــــريحة علــــى تبنــــي القضــــاء الفرنســــي لمعيــــار    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

ـ يجب أن يكون هذا العمل الطبي مقترناً ـــج  .خاص الجنين من قبل طبيب إختصاصي وفي مستشفى عام أو=
  .٣٢سابق، ص مصدر: مهند صلاح العزة. د ينظر. بموافقة المرأة الحامل

                                                                                                          
(1) Ahmed Abduldayam, Lesorganes,op.cite, p79.                                            

  : أنه نصت هذه المادة على إذ )٢(
ســبيل  بإجرائــه وضــع حــد للحمــل عنــدما تكــون حيــاة الأم معرضــة للخطــر ولا الــذي يــتم الإجهــاض العلاجــي هــو( 

  :يلي إلا بإجرائه ويراعى في ذلك ما لإنقاذها
  .يجب أن يتم برأي طبيبين أحدهما يجري العملية ويسجل بهذا محضراً ــــ أ 
إذا رفضت الحامل إجراء  ـــــج  .إذا كانت الحامل قاصراً يجب الحصول على موافقة زوجها أو المسؤول عنهاــــ  ب

كما نظم المشرع الأردني الإجهاض العلاجي  ،)العملية رغم توضيح الطبيب لها خطورة فعليه الإمتثال لإرادتها
  .١٩٧٢في العام  الصادر) ١٣(من قانون نقابة الأطباء الأردني ذي الرقم ) ٢١(فقط بمقتضى المادة 
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، أنــه فــي قضــية عرضــت علــى مجلــس الدولــة الفرنســي القابليــة للحيــاة فــي حمايــة الكــائن البشــري
هـا عمليـة إجهـاض لسـيدة بعـد مـرور ئا أحـد أطباأنتهت بإدانة أحـد المراكـز الطبيـة التـي مـارس فيهـ

نمـــو  بدخل الطبيـــب الخـــاطئ هـــذا إلـــى إضـــطرافتـــرة العشـــرة أســـابيع المحـــددة قانونـــاً، وأدى تـــمـــدة 
للجزء السفلي الأيمـن مـن جسـده نتيجـة للخلـل الجينـي الـذي  ومن ثم تمت ولادته وهو فاقد ،الجنين

أحدثه الطبيب، وعلى غرار ذلك ألزم المجلس هذا المركز الطبي بدفع تعويض عن الأضرار التي 
لحقت بالطفل بما في ذلك نفقات الأجهزة التعويضية التي سيستخدمها على مدار حياته بالإضافة 

  .)١(جسدية وآلام نفسية نتيجة إصابة وليدها بهذه الإعاقة إلى تعويض الأم مما لحقها من أضرار

  : تتلخص وقائعهاو وفي قضية مماثلة للمذكورة سابقاً أثيرت أمام القضاء العراقي     
أســقط جنينهــا  وقــد) ب( داءة الكــرادة بأنهــا زوجــة الــدكتورأدعــت لــدى محكمــة بــ) م(إن المدعيــة " 

عن طريق الإجهاض دون رضاها بحجـة تناولهـا حبـوب ) ع(والدكتورة ) خ( بفعل كل من الدكتور
وهــي واقعــة لا أســاس لهــا مــن الصــحة وتخطيطــاً مــن  ،تــؤثر علــى ســلامة الجنــين وتعرضــه للتشــوه

للـــتخلص مـــن الجنـــين وإيقـــاع الطـــلاق، فطلبـــت الحكـــم لهـــا بـــالتعويض عـــن ) ب( زوجهـــا الـــدكتور
إلا أن  ،رد الدعوى بطلب التعـويضالضرر المادي والمعنوي الذي أصابها فقررت محكمة البداءة 

 أن حق المطالبة في التعويض مثبت في الحكم" محكمة التمييز نقضت هذا الرد وجاء في قرارها 

/ ١/٢والمـــــؤرخ ١٩٨٥ـــــــــ١٩٨٤/ج/ ١٠٧٢الجزائــــي الصــــادر مــــن محكمــــة جـــــنح الكــــرادة المــــرقم 
مـع إيقـاف التنفيـذ دة سنة واحـوقضي بحبس المدعى عليها لمدة عليه المدعى  الذي أدان، ١٩٨٦

الحكــم المــذكور قــد أكتســب درجــة البتــات  اوإذ ،بالغرامــة) خ(والحكــم علــى المــدعى عليــه الــدكتور 
كمـا ورد  ،بوقته مع النظر لضروف القضية وعدم ثبوت تناول المدعية الحبوب التي تشـوه الجنـين

تعـويض والركـون إلـى ذلك صراحة في خاتمة قرار الإدانة لذا كـان علـى المحكمـة السـير بـدعوى ال
  .)٢( "هخبراء مختصين لتقدير 

نســتنتنج مــن القضــية المطروحــة ســابقاً بــأن القضــاء العراقــي قــد ســاير معيــار القابليــة للحيــاة      
تلك الحماية بالوجـه  هراقي لم تحقق نصوصـــــــم إن التشريع العـــــــرغ ،لحماية الكائن البشري بالنسبة
عليــه الحــال بالنســبة لحمايــة الإنســان فــي ضــوء التشــريعات  هــذا، علــى خــلاف مــا ليومنــا لــــــــالأكم

   .الفرنسية المتكاملة

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٤(هامش رقم  ٣٥سابق، ص مصدر: مهند صلاح العزة. نقلاً عن د )١(
التجربة الطبية على الجسم البشري ومدى الحماية التي يكفلها له القانون المدني : منذر الفضل.أشار إليه د )٢(

والقوانين العقابية والطبية، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، السنة الثانية، العدد 
  .  ٧٩ – ٧٨، ص٢٠١٠السابع، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الكوفة، 
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  الفرع الثالث

  التعريف بالحق في سلامة الجسم ومضمونه وأفعال

  الإعتداء عليه
إن التعريف بالحق في سلامة الجسم وتحديد نطاقه يتطلب منا بيان مفهوم الحق فـي سـلامة      

  :يتعلى النحو الآذلك الجسم ونطاقه وأفعال المساس به، و 
  . )١(مفهوم الحق في سلامة الجسم :أولاً  

شـرعت لتكـون إحـدى الركـائز  يعد الحـق فـي سـلامة الجسـم مـن طائفـة الحقـوق المشـتركة التـي    
قـــاً للفـــرد وكـــذلك فهـــو ليســـت حقـــاً مطل ،ة فـــي وجـــود وبقـــاء الإنســـان والمجتمـــع علـــى الســـواءالرئيســـ

وعلى هذا الأساس لقـى هـذا المفهـوم مـن التأييـد مـا  .همافاظ على كيانللح المجتمع، فهو حق لازم
مصـلحة مزدوجـة يقرهـا الشـارع ويحميهـا مـن أجـل ( :تعريف الحق في سـلامة الجسـم بأنـهدفع إلى 

  ).و الطبيعي ويحتفظ بتكامله الجسديأن تسير وظائف جسمه على النح
ن تســير وظـــائف مصـــلحة للفــرد والمجتمـــع يقرهــا المشـــرع ويحميهــا فـــي أ: (وعــرف كـــذلك بأنــه    

الحياة في الجسم على النحو الطبيعـي وأن يحـتفظ بتكاملـه الجسـدي وأن يتحـرر مـن آلام الجسـدية 
ة بالنســـبة والنفســـية وســـواءً كـــان هـــذا المســـاس بســـلامة الأعضـــاء الطبيعيـــة أم الأعضـــاء الصـــناعي

  .)٢()للإنسان الذي يستعملها
حق في سلامة الجسم ولم يضيق من نطـاق إن هذا التعريف السابق يعد جامعاً لكل عناصر ال   

  نطــاق الحــق فــي(، بــل جــاء واضــح الدلالــة علــى عناصــر الحــق فــي ســلامة الجســم )٣(مــادة الجســم
  :، فالأخير يتضمن جملة من الحقوق الشخصية المتفرعة عنه ومن أهمها)سلامة الجسم

  :حتفاظ بمادة الجسمحقه في الإ ــ١ 
  ،)التكـــامل الجســدي(هــذا الحــق هــو أن للإنســان الإحتفــاظ بكــل أعضــاء الجســم  إن مضــمون    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٣٢، ص١١سابق، ج مصدر: إبن منظور ينظر. إن بالنسبة لمفهوم الحق في الشريعة الإسلامية وأقسامه )١(

: عبد الرزاق أحمد السنهوري.د ينظر. أما في الفقه القانوني وبشأن النظريات التي عرفت الحق وأقسامه
 وما ٥٥، ص١٩٥٣المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت،  ،١الفقه الاسلامي، جالحق في  مصادر

 .بعدها
 .٢٧التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، ص: منذر الفضل. د ينظر )٢(
الفقه القانوني مختلف حول مدى خضوع الأعضاء الصناعية للحماية الجنائية التي تتمتع بها العضو إن  )٣(

لخروج هذا النوع من الأعضاء على نطاق دراستنا فلم نتعرض للبحث فيه  الطبيعي من عدمه، وبالنظر
 . تاركين المسألة للقواعد العامة

 أبو احمد شوقي عمر.وينظر د. ١٤٧سابق، ص مصدر: عوض محمد.ينظر في ذلك الموضوع تفصيلاً د
 .١٦٨سابق، ص مصدر: خطوة
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إعتــداء يــؤدي إلــى الإنتقــاص مــن بالمســتوى الصــحي لتلــك الأعضــاء ولجســمه بالكامــل، وأن أي و 
الأمـر سـلامة الجسـم، يجرمـه القـانون ويسـتوي فـي ستوى الصحي، يعد مساسـاً بـالحق قيمة هذا الم

  .)١(طويلة أم لم يترك أثراً  مدةالمساس قد ترك أثراً بالجسم لكون هذا 
الخلايا ويتحقق المساس بالتكامل الجسدي بمجرد العبث بمادة الجسم على نحو يخل بتماسك     

  .)٢(أو يضعف منه أو بإدخال تعديل على مادة الجسم كبتر أحد الأعضاء أو جزء منه
  :السير الطبيعي لوظائف الحياة ــ٢ 

أدائهـا لـدورها دون خلـل، أي إسـتمرارية أعضائه و  لامةد به حق الإنسان في أن يحتفظ بسويرا    
ويتحقـق  ،)٣(وظائفهـا بشـكل طبيعـي حقه في أن تستمر أعضاء جسـمه أو أجهزتـه بالقيـام فـي أداء

  خلــل يســود بعــض أعضــاء الجســم: (بــالأخيرصــابة جســم الإنســان بــالمرض ويقصــد ذلــك الخلــل بإ
  .)٤()كان دائماً أم مؤقتاً  فيعطلها تماماً أو يعوقها مباشرة عن وظيفتها بالشكل المتكامل سواءً 

  :حقه في التحرر من الآلام الجسدية والنفسية ــ٣ 

من  الجسدية التي تفترض تحرر الإنسانيتلخص معنى هذا الحق بتمتع الإنسان في الراحة     
  .)٥(كل ألم لم يكن موجوداً من قبل أو الزيادة من ألم كان يعانيه

وبالتالي فكل مساس يؤدي إلى العبث في صفو الإرتياح الجسدي والسكينة الجسدية يعد     
لإنتقاص م يترتب على ذلك الهبوط بالمستوى الصحي أو امساساً بالحق في سلامة الجسم، ولو ل

  .)٦(الإخلال بوظائفها ومن أعضاء الجسم أ
قوق الفردية الأساسية ومن كل ما تقدم يتضح إلينا أن الحق في سلامة الجسم البشري من الح    

من  جتماعية، إذ لا يستطيع المجتمع أن يحتفـظ بوجوده كمجتمع له مستواه الخاصوالحقوق الإ
  إلا إذا كان هذا الحق محاطاً بحماية كاملة، بل أن من الأهـمية القصوى لهــذا ،التقدم والإزدهار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١٩٨٦القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة، : أبو خطوة احمد شوقي عمر.د ينظر )١(

 .٢١ص 
 والذي عد بتر ٧/٦/١٩٧٥، تأريخ القرار١٩٧٥ -تمييزية  - ) ٤٥٧(الرقم  وينظر قرار محكمة التمييز ذ )٢(

منشور في مجلة الأحكام  بالتكامل الجسدي، القرار مة أي مساسٍ شكل عاهة مستدييجزء من الإصبع 
 .٢٤٧، ص١٩٧٥، ٦، السنة ٢العدلية، العدد

 .و�� �0دھ� ٢٠ا
���ون ا
-��,$ وا
طب ا
%د�ث، �*در(��ق، ص: ا%�د �و�$ #�رأ�و �طوة.��ظر د )٣(
 .١٨٥سابق، ص  مصدر: عوض محمد.د ينظر )٤(
حق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات، بحث ال: محمود نجيب حسني.د ينظر )٥(

شرح قانون : محمد سعيد نمور.إليه د ، أشار٥٢٩، ص ١٩٥٩، ٣في مجلة القانون والاقتصاد، العدد منشور
، ٢٠٠٨، دار الثقافة، عمان، الأردن، ١، ج١العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص، ط

 .١١٣ص 
  .٢٠سابق، ص القانون الجنائي والطب الحديث، مصدر: أبو خطوة احمد شوقي عمر.د ينظر )٦(
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وتفرض العقاب على كل حالات  الحـق، جعل التشريعـات الجنائيـة محــل المقارنة تحيطه بالحماية
ملة، الاعتداء أو المساس به، فقد منح الفقه والقضاء الحق في سلامة الجسم الحماية الكا

عليه من كل قيمة كسبب لإباحة  المجني ىعلى تجريد رض فالإجماع منعقد فقهاً وقضاءً 
  .)١(عتداء على الحق في سلامة الجسمالإ

ة الجسم والحماية الجنائية أما بالنسبة لموقف القوانين محل المقارنة من الحق في سلام     
هذه القوانين أحكاماً تحرم وتمنع كل ما من شأنه المساس بالسلامة  تة له، فقد تضمنرر المق

الجسدية، مع تحديد صور هذا المساس بالحق في سلامة الجسم، فقد جرمت القتل والضرب 
  . )٢(والجرح بأنواعه

الجرح والقتل لكونهما يؤديان إلى حرمان الإنسان  اصورتهما ما يهمنا في نطاق دراستنا إن و       
 قـــوانينولقـــد كـــان القـــانون الفرنســـي أول ال ،مـــن حقـــه فـــي الحيـــاة وخرقـــاً للحمايـــة الجنائيـــة للإنســـان

الجنائية التي تكلمت عن صور المساس بالسلامة الجسمية بالضرب والجرح والعنف والتعـدي، ثـم 
ضـمن قـانون العقوبـات وذلك  ،نها أن تحدث الموتإعطاء مواد ضارة بالصحة لكن ليست من شأ

  . ١٩٩٤لسنة ) ١(، وقانون العقوبات الجديد ذي الرقم ١٩٨١لسنة) ١(الملغى ذي الرقم 

المعـدل ضـمن المـواد  ١٩٣٧لسـنة ) ٥٨(وكذا قانون العقوبـات المصـري بموجـب القـانون رقـم     
حـدد صـور المسـاس بالسـلامة الجسـدية بالضـرب والقتـل  ،)٢٦٥ــــــ٢٤٤ـــــ٢٤٠ـــــ٢٣٨ــــــ٢٣٦ـــــ٢٣٠(

  . والجرح بأنواعه
لسـنة ) ١١١(من قانون العقوبات ذي الرقم ) ٤١٢ـــــــ٤٠٥(كما أن المشرع العراقي في المواد     

  صــــور المســــاس فــــي الحــــق فــــي الحيــــاة الإنســــانية وســــلامة جســــم الإنســــان المعـــدل حــــدد ١٩٦٩
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) Hemard (J) : Le Consentement dela victim dansle delit Corps et blesseures, in 
Rev. Critique de legislation et de jurisprudene, 1939, p300.                             

كان هذا التفريق لأنسجة  الجسم سواءً تفريق إتصال نسيج ما من أنسجة : المقصود بالجرح من الناحية الطبية )٢(
بالنوع والكدمات والمراد السحجات : والجروح نوعان. للأغشية والأحشاء الباطنية والعضلات والعظامام الجلد 

عبارة عن تمزق  فهو: أما النوع الثاني. الأول هو تقشر البشرة نتيجة الإصطدام والإحتكاك بأجسام صلبة خشنة
  . بقاء الجلد فوقها سليماً  الأنسجة الرخوة تحت الجلد وما يصاحبها من تجمع دموي خارج الأوعية مع

، ٢٠٠٠، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ١الطب الشرعي، ط: جلال الجابري.د ينظر
  .٢٠٥ــــــ١٩٤ص

ويستوي الأمر في الجروح بمختلف أنواعها بكونها تتسبب بإنتزاع جزء من أنسجة الجسم فيفصلها عن سائر   
ه ولو كان صغيراً كإحداث فتحة في الجلد، وتحدث الجروح في الغالب عضو أو إستئصال جزء من الجسم كبتر

الأعم آلاماً يترتب عليها مساساً بحق الإنسان في سلامة جسده، فالعنصر الجوهري في هذه الصورة من صور 
  . المساس بسلامة الجسم هو تمزيق الأنسجة

  .٥٧٦سابق، ص مصدر: محمود نجيب حسني.د ينظر
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ـــل العمـــد  ـــذاء العمـــــــــد بالقت ـــل الخطـــأ والجـــرح والضـــرب والإي ـــى المـــوت والقت والضـــرب المفضـــي إل
  . )١(والإجهاض ثم إخفاء جثة القتيل

ولــم تقتصــر فقــط علــى تجريمهــا لهــذه الصــور الماســة بالســلامة الجســدية بــل أمتــدت الحمايــة     
  .حتى للجنين في بطن أمه كما قد بينا ذلك فيما سبق تفصيلاً 

الجـــدير بالإشـــارة إليـــه أنـــه لـــم تقتصـــر الحمايـــة علـــى الجانـــب أو الكيـــان المـــادي لجســـم ومـــن      
ويظهــر ذلــك جليــاً فــي تحــريم القــذف والســب الــذي  ،وأنمــا أمتــدت لتشــمل كيانــه المعنــوي ،الإنســان

  .كم وظيفتهيصيب الإنسان بأضرار معنوية وبالغة وتحريم الإفشاء بسر إئتمن عليه الشخص بح
الإنسان في حياته وسلامة جسده  ومن كل ما تقدم فإن القوانين التي تحمي حقوعلى ذلك      

  .)٢(هي قوانين متعلقة بالنظام العام
  المطلب الثاني

  المصلحة المعتبرة بالحماية الجنائية للإنسان الميت
ة يما سبق بأن الإنسان الحي يتمتع بالحماية الجنائية، من خلال مبدأ معصومملقد علمنا     

 الجسد، ولكن بصيرورة هذا الجسد جثة بإنتهاء الحياة الإنسانية فيه، تمتد الحماية الجنائية له،
؟ مضمونه وما هو ألمقصود بهذا المبداالميت، فما ثةحرمة ج أولكنها حماية تجد أساسها في مبد

طلب وفي ضمن هذا الم هنارنة ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عوهل تبنته القوانين الجنائية محل المق
  :يةتالفروع الآ

  .الإنسان الميت  حرمة جثةمضمون مبدأ  : الفرع الأول    

  .الإنسان الميت  الحماية الجنائية لجثة: رع الثانيالف    
  

  الفرع الأول                                             

  الإنسان الميت  حرمة جثة  مضمون مبدأ
 إحترام القيم هو) الجثة( ــيطلق عليه ب الإنسان الميت وما ثةحرمة ج أإن المقصود بمبد    

  لكون، )٣(ذويه وأقاربائه الميت، أي إحترام ذكراه، ومشاعر ثةوالمعنوية التي يمثلها ج الأخلاقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجسم بعبارات عامة كمصطلح الإيذاء والإضرار  بينما قوانين أخرى فقد جرمت صور المساس بسلامة  )١(
الإساءة البدنية والإضرار ( أستخدم مصطلحات إذنون الألماني كالقا ،بالصحة وسوء المعاملة البدنية

 .٢٢سابق، ص صباح سامي داود، مصدر.د ، ينظر)بالصحة
 .١٣٤ص سابق، القانون الجنائي والطب الحديث، مصدر: خطوة أبو احمد شوقي عمر.د ينظر  )٢(
المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء، دراسة مقارنة، مطبعة : حسام الدين الأهواني.دينظر   )٣(

 .١٥٢، ص١٩٧٥جامعة عين شمس، 
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، )١(جثة الميت ومنذ ميلادها تعد ذات قيمة معنوية يقتضي عدم المساس بكرامتها والتمثيل بها
الروح  حرمة الجثة إلى أن جسم الإنسان هـو الوعاء الذي يحتوي أوترجع العلة من وراء إقرار مبد

  وناً للشخصـــمك زءً ــــد جـــد ذلك الجســــا يعــــاده، ممــل لعبــوج زــــــالإنسانية التي هي هبة الخالق ع
يشاركه كرامته، وهذه الكرامة ترتبط بجسد الإنسان وتمتد في حالة موته إلى جـثته  الطبيعي

الإنسان  حرمة الجثة من أقـدس وأعـرق المبادئ التي تقتـضيها حـقوق أمبد على ذلك عـد  ساً وتأسي
  .         )٢(بعد وفاته

جتماعية تتجسد في إلمتعطلة الوظائف تخضع لإعتبارات وبالتالي فمسألة حماية الجثة ا     
  .  )٣(وذويه الحفاظ على كرامة جسد الإنسان من العبث في الجثة ومراعاةً لأقربائه

  الفرع الثاني

  الإنسان الميت  الحماية الجنائية لجثة
حرمة الجثة المراد به إحترام جسد الإنسان الميت ضمن  ألقوانين الجنائية مبدلقد ترجمت ا     

الإعتداء على مكوناتها،  نصوصها، حيث جرمت كل فعل من شأنه المساس بجثة الميت أو
لما تنطوي عليه هذه الأفعال من إمتهان لكرامة الميت وتجريح التمثيل بها،  صورتها أو هبتشوي

  . )٤(لإحساسات ذويه وأقاربه الأدبية والأخلاقية
وذلك وفقاً للمادة  ،حيث قرر تجريم إنتهاك حرمة القبور أد تبنى المشرع الفرنسي هذا المبدفق     

   .)٥(من قانون العقوبات الفرنسي) ٣٦٠(
معاقبة كل من  على ضرورة ،)٣ــــف/ ١٦٠(العقوبات المصري في المادة كما أكد قانون      

  .)٦(أو تدنيسها بالحبس أو بالغرامة القبور يحاول إنتهاك حرمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٠سابق، ص  القانون الجنائي والطب الحديث، مصدر: احمد شوقي عمر أبو خطوة.ينظر د  )١(
هي ذاتها لحظة ميلاد جثته وبالنظر لأهميـة تحديـد لحظـة مـيلاد الجثـة لمـا لهـا مـن إن لحظة موت الإنسان   )٢(

أثــر فــي تحديــد نطــاق الحمايــة الجنائيــة المنوحــة لجســم الإنســان الميــت، فقــد أجتهــد الفقــه القــانوني والشــرعي 
لإرتبـاط تلـك نظـراً والعديد من علمـاء الطـب فـي إخـتلاق العديـد مـن المعـايير والوسـائل لتحديـد تلـك اللحظـة، و 

بنقـل الأعضـاء مـن أجسـاد الأمـوات، فــقد خصصـنا لهـا ) تحديـد مفهـوم مـوت الإنسـان ولحظـة تحققـه(المسألة 
 .مبحثاً ضمن الفصل الثاني من الرسالة وعلى النحو اللاحق تفصيله

 .١٤١التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، ص: الفضل منذر.د ينظر  )٣(
 .١٦١القانون الجنائي والطب الحديث، ص: ةاحمد شوقي عمر أبو خطو .د ينظر  )٤(
حسـام .د ينظـر. ـةــــــــ١٩٢٩ـكذلك من التشريعات الغربيـة التـي تبنـت مبـدأ حرمـة الجثـة القـانون الإنكليـزي لسنــ  )٥(

  .١٦٢سابق، ص مصدر: الدين الأهواني
) ٣١(الرقم مبدأ حرمة الجثة بموجب قانون الجزاء ذي  الآخر كما أن المشرع الكويتي قد تبنى هو  )٦(

 = :منه والتي نصت على أنه) ١١٠(ة وهذا مابينته المادة ــــــ١٩٧٠ـلسنـ
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ولقد حرص المشرع العراقي على تبني مبدأ حرمة الجثة ضـمن نصـوص قـانون العقوبـات رقـم     
، ٣٧٣(وعاقـب علـى إنتهـاك حرمـة المـوتى والقبـور ضـمن المـواد  ،ة المعـدلـــــــــ١٩٦٩ــلسنـ) ١١١(

  .من القانون المذكور) ٤٢٠(عاقب على إخفاء جثة القتيل في المادة  كما )٣٧٥، ٣٧٤
  

  المبحث الثالث

  إطار التعريف بالحماية القـانونية للإنسان على المستوى

  الدولي
، محـل تكـريم وحمايـة ا ذلـك سـابقاً وكما فصلن إن الإنسان وحقه في الحياة وفي سلامة الجسم     

، بــل تجســد كــذلك عنــد هــذا فقــط والقــوانين الجنائيــة، إلا أن هــذا لــن يقتصــرفــي الشــرائع الســماوية 
وبضــمنها الإعـــلان العــالمي لحقــوق الإنســـان  ،علــى الصــعيد الـــدولي متمــثلاً فــي المواثيـــق الدوليــة

أكــدت جميعهــا  إذالعربيــة، المنظمــات الدوليــة و  فضــلاً عــن ،والإتفاقيــات الدوليــة المدنيــة والسياســية
الأمـر الـذي يعكـس مـدى تكـريم الإنسـان ومـدى  ،في الحياة والسلامة الشخصيةعلى حق الإنسان 

إهتمــام المجتمــع الــدولي بــه، وعلــى ذلــك يتطلــب منــا بحــث موضــوع تكــريم الإنســان علــى المســتوى 
لحقــوق الإنســان كـريم علــى مســتوى الإعــلان العــالمي الـدولي، مــن خــلال التعــرض لمظــاهر هــذا الت

ة والسياســية ذات الصــلة بالموضــوع، ومــن ثــم نبحــث هــذا التكــريم علــى والإتفاقيــات الدوليــة المدنيــ
  :يةتالب الآنطاق المنظمات الدولية والعربية، وعلى ذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى المط

  الإنسان  مظاهر تكريم الإنسان دولياً في ظل الإعلان العالمي  لحقوق   : المطلب الأول 

  .الدولية المدنية والسياسيةالإتفـاقيات  و                     

  .مظاهر تكريم الإنسان دولياً في ظل المنظمات الدولية و العربية: المطلب الثاني 

  

  المطلب الأول

  مظاهر تكريم الإنسان دولياً في ظل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  

  و الإتفـاقيات الدولية المدنية والسياسية
هــذا المطلــب مظــاهر تكــريم الإنســان فــي ظــل الإعــلان العــالمي لحقــوق  ضــمنســوف نعــرض     

  :ةتيفي الفروع الآ الدولية المدنية والسياسية وذلك الإنسان والإتفاقيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

سبب إزعاجاً  لإقامة مراسيم الجنازة، أو كل من أنتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى أولحفظ رفاتهم أو(=
أنتهك حرمة ميت وكان عالماً بدلالة فعله، يعاقب بالحبس مدة  لأشخاص أجتمعوا بقصد إقامة مراسيم الجنازة، أو

  ).حدى هاتين العقوبتينإبغرامة لا تتجاوز ألف روبية أو بتتجاوز سنة واحدة و لا 



 ٣٢                                                                                 ... الفصل الأول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تكريم الإنسان دولياً في ظل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الفرع الأول  
   .تكريم الإنسان دولياً في ظل الإتفـاقيات الدولية المدنية والسياسية: الفرع الثاني  

  الفرع الأول

  تكريم الإنسان دولياً في ظل الإعلان العالمي لحقوق  

  الإنسان
، )١(لقد تجسدت أبرز مظاهر تكريم الإنسـان دوليـاً فـي النصـوص التـي تضـمنها هـذا الإعـلان    

ـــحيــث قــررت نصوصــه تحــريم الإســترقاق وتجــارة الرقي ـــافة أشكــــــــق بكــ تعــريض أي  تـــــــــالها، ومنعــــــ
 ،)٣(الكرامــة ة مــنــــالحاط ية أوـــــــــالوحش ة أوــــــقوبات والمعــاملات القاسيـــــلعلولا  ،)٢(شــخص للتعــذيب

كمــــا نظمــــت نصــــوص هــــذا الإعــــلان كيفيــــة إحتــــرام حــــق كــــل فــــرد فــــي الحيــــاة والحريــــة وســــلامة 
  .)٤(شخصه

  الفرع الثاني

  تكريم الإنسان دولياً في ظل الإتفـاقيات الدولية  

  المدنية و السياسية
مدنية والسياسية وعلى نتحدث هنا عن التكريم الدولي للإنسان وفقاً للإتفاقيات الدولية السوف     

  :يتالوجه الآ
  .)٥(إتفاقية تحريم إبادة الجنس البشري: أولاً  

  لقــد أولــت هــذه الإتفاقيــة حمايــة الإنســان فــي حياتــه وســلامته الجســدية عنايــة خاصــة، تجســدت   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٩٤٨/ كانون الأول/هذا الإعلان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر لقد صدر  )١(
متضمناً ثلاثين مادة أكدت جميعها على حقوق الإنسان في الحياة وسلامة الجسد ومنع الرق والقضاء على 

 . جميع اشكال التعذيب والإنتهاكات ضد الإنسانية
مدخل إلى وعي حقوقي، مركز دراسات الوحدة العربية سلسلة الثقافة حقوق الإنسان : أمير موسى ينظر    

   .٢٧٤، ص١٩٩٤، بيروت، )٢٤(القومية 
 (2) universal  Declaration of  human  rights, united  Nations Department  of        

  public in  formation, 1993, article5.                                                         
   (3) universal Declaration, op.cit,article5.                                                       

 (4) universal declaration, Ibid, article3.                                                 
 كانون/يكية في التاسع من ديسمبرالجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الأمر إن هذه الإتفاقية صدرت عن ) ٥(

الجريمة الدولية : منى محمود مصطفى.د ينظر .وعدتها مكملة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ١٩٤٨/الأول
  . بعدها ماو  ٤٥، ص١٩٨٩، دار النهضة العربية، القاهرة، ١بين القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي، ط
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 فقـــد حرمـــت الإبـــادة الماديـــة المتمثلـــة بالإعتـــداء ،فـــي تحريمهـــا الإبـــادة الماديـــة والمعنويـــة للإنســـان
 وحرمــت الجســماني بتعطيــل أي عضــو مــن اعضــاء الجســم عــن ســيره العــادي فــي أدائــه لوظائفــه،

لجميــع  ذلــكرمــت جميـع الأفعــال التــي تنطـوي علــى الإعتــداءات النفسـية مقــررة جالإبـادة المعنويــة ف
  .)١(أفراد المجتمع الدولي

  .)٢(السياسية تكريم الإنسان دولياً في ظل الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية و :ثانياً  

ـــق الإنســان فــي الحيــاة بــــحأقــرت هــذه الإتفاقيــة إن      موجب الفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة ـ
 ،الحياة المتأصل فيه وهـذا الحـق يحميـه القـانونوالتي جاء فيها كل كائن بشري يتمتع بحق  ،منها
ت أمـــا المـــادة الســـابعة منهـــا فقـــد جرمـــ ،يجـــوز حرمـــان أي فـــرد مـــن هـــذا الحـــق بشـــكل تعســـفي ولا

  .)٣(نسانيةالا غيرالتعذيب والمعاملات القاسية و 
  .)٤(تكريم الإنسان دولياً في ظل الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان: ثالثاً  

لقــد أكــدت هــذه الإتفاقيــة علــى ضــرورة حمايــة حــق الأفــراد فــي ســلامة أنفســهم وأجســادهم، كمــا       
  . نسانية بموجب المواد الثانية والثالثة منهاالإ غيرقررت تحريم التعذيب، والعقوبات أو المعاملات 

  .)٥(تكريم الإنسان دولياً في ظل الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: رابعاً  

لقد أقـرت هـذه الإتفاقيـة بموجـب المـادة الرابعـة منهـا حـق الإنسـان فـي الحيـاة وحقـه فـي سـلامة       
جسمه، مع التأكيد علـى أن كـلا الحقـين همـا مـن الحقـوق المكفولـة بمقتضـى القـانون لكـل شـخص 

   .)٦(منذ لحظة ميلاده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ومابعدها ٤٦سابق، ص مصدر: منى محمود مصطفى.د ينظر )١(
، ١٩٦٦/كانون الأول/الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس عشر من ديسمبرصدرت هذه الإتفاقية عن   )٢(

في جريدة الوقائع العراقية  ة، المنشورــــ١٩٧٠لسنـ) ١٩٣(وصادق العراق عليها بموجب القانون ذي الرقم 
 .١٩٦٧/تموز/ ١٥وعد نافذاً من  ٧/١٠/١٩٧٠في ) ١٩٢٧(الرسمية ذي العدد 

الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته : غازي حسن صباريني.لإتفاقية تفصيلاً دينظر في عرض نصوص هذه ا )٣(
 :ضاري خليل محمود.د وينظر. ٩٠، ص١٩٩٥والتوزيع، عمان، الأردن،  الثقافة للنشر ، دار١الأساسية، ط

، بغداد، )٢٣(في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، بيت الحكمة، سلسلة المائدة الحرة  حقوق الإنسان
 .وما بعدها ٥٣، ص١٩٩٨

في  ينظر .١٩٥٠لقد صدرت هذه الاتفاقية عن المجلس الأوربي المنعقد في روما في الرابع من نوفمبر عام  )٤(
 :صباح سامي داود وينظر. ٥٠، صسابق مصدر :غازي حسن صباريني.دينظر  .تفاصيل هذه الإتفاقية

 .وما بعدها ٧٥سابق، ص مصدر
، وأصبحت نافذة ١٩٦٩إن هذه الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أبرمت بين دول أمريكا اللاتينية في عام  )٥(

  ينظر .١٩٧٨عام 
  Shelton, in plemention  praderure of the American   convention on human  Rights 
Yearbook  of  international  law, 1983, p239.                                               
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  المطلب الثاني

  مظاهر تكريم الإنسان دولياً في ظل المنظمات  

  الدولية والعربية
في إرساء ركائز تكريم الإنسان، من خلال  للمنظمات الدولية والعربية دور بارز لقد كان     

تأكيدها على ضرورة المحافظة على كرامته وحرمة كيانه الجسدي في مواجهة التقدم الطبي 
يري على أضفت صبغة العمل الخ إذات نقل وزرع الأعضاء البشرية، وبالأخص في مجال عملي

رت ظحكما  ،جال نقل الأعضاءوجود أية تعاملات مالية أو تعويضية في م تهذه العمليات وأدان
أي إعلانات تنطوي على صبغة تجارية تدعو إلى التبرع بالأعضاء، وعلى ذلك سوف نتناول 

ضمن هذا بحث مظاهر تكريم الإنسان في ظل المنظمات الدولية أولاً ومن ثم العربية ثانياً، وذلك 
  :ةتيالمطلب وفي الفروع الآ

  .في ظل المنظمات الدوليةمظاهر تكريم الإنسان  : الفرع الأول  

  .مظاهر تكريم الإنسان في ظل المنظمات العربية: الفرع الثاني  

  الفرع الأول

  مظاهر تكريم الإنسان في ظل المنظمات الدولية
  الذيو ، )١(دولية ــــــة الــــة الصحـــور منظمـــــدستمظاهر التكريم للإنسان تجسدت  في  إن من أبرز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يجوز أن  ـــب ـ .سترقاق أو تسخير أي إنسانإلا يجوز  ــأـ( :ييأت نصت المادة المذكورة على ما إذ) ٦=(

في نطاق تطبيق هذه " أو سخرةاً جبر"صطلاح ل إلا يشم ـــج ـ .أو سخرةل جبراً عمأداء ي إنسان يطلب من أ
   : المادة ما يلي

و الإفراج االمادة الخامسة من هذه المعاهدة لنصوص  يطلب إنجازه في الظروف المعتادة طبقاًل ي عمأــ ١
لعسکرية بالنسبة لمن يأبى و أي خدمة بديلة للخدمة اا عسکرية أي خدمة لها صفةـــ ٢. ت شرطعنه تح
و اأي خدمة تطلب في حالة الطوارئ ـــ ٣. التي تسمح لهم بذلكل ب في الدوالحر شتراك فيلإا مضميره

للمزيد ). لتزامات المدنية المعتادةلإجزءاً من ال أو خدمة تشکل أي عمـــ ٤. ارث التي تهدد حياة المجتمعكوال
  :بنود هذه الإتفاقية منشورة على الموقع الألكترونيمن 

.pal.org/pages/arabic/internationalLaws/eurpHumanRights.pdfhttp://www.shams آخر زيارة  
  .١٠/٦/٢٠١٣للموقع في 

تموز من  ٢٣حزيران إلى ١٩أقر هذا الدستور مؤتمر الصحة الدولي الذي عقد في نيويورك للفترة من  إذ) ١(
ودخل  .)١٠٠صفحة  .٢السجلات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية رقم (دولة  ٦١، ووقعه ممثلو١٩٤٦عام 

عة السادسة والعشرون والتاس العالمية رتها جمعية الصحةوالتعديلات التي أق، ١٩٤٨/نيسان/ ٧حيز النفاذ في 
 وج ص ع ٣٨ -٢٩وج ص ع ٣٧-٢٦القرارات ج ص ع(والحادية والخمسون والعشرون والتاسعة والثلاثون 

  =١٩٩٤وزـــتم ١١و١٩٨٤ انون الثانيـــــك ٥و ١٩٧٧اط ـــذة في شبــــ، أصبحت ناف)٢٣-٥١ج ص ع ٦-٣٩
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إلــى  حيــث أشــير فــي ديباجــة الدســتور ،الأفــراد برعايــة صــحية قضــت بموجبــه علــى ضــرورة تمتــع
أحــد الحقــوق الأساســية لكــل إنســان  كونــهعلى مســتوى مــن الصــحة يمكــن بلوغــه ضــرورة التمتــع بــأ

دون تمييــز بســبب العنصــر أو الــدين أو العقيــدة السياســية أو الحالــة الاقتصــادية أو الاجتماعيــة، 
إن هـدف منظمـة الصـحة العالميـة ( :يأتيـ وأكدت عليه كذلك في المادة الأولـى التـي جـاء فيهـا مـا

  .   )جميع الشعوب أرفع مستوى صحي ممكنهو أن تبلغ 
 انهــذا الدســتور إلــى صــحة الإنســ اجــد فــي هــذه المــادة الأهميــة الكبــرى التــي أولاهــا واضــعو ن    

 كانـت مجتمعـة أم منفـردة،أ أن تسعى الـدول إلـى تحقيقهـا سـواءً من أهم أهدافها التي يجب  فجعلته
  .)١(١٩٥٤و
�س ��0داً #ن ذ
ك ذھب وا�0و ���6ق ا�5م ا
��%دة 2$ �ؤ��ر (�ن 2را�(�(1و 

 مـات الدوليـة تمثلـت فـي مـا أصـدرتهمن أبرز مظاهر تكريم الإنسان علـى صـعيد المنظ كما أن   
مــن  خــلال شــهر أكتــوبر) بلجيكــا(هــذه المنظمــات مــن توصــيات وقــرارات إجتماعهــا فــي بروكســل 

أحــد المــوارد ) فقــرائهم(اد ، مــن أجــل حمايــة شــعوب الــدول الناميــة والــذين تشــكل أجســ١٩٧٠العــام
عضـاء وبيعهـا فــي أوربـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة للمرضـى الأثريــاء ة للحصـول علـى الأالرئيسـ

  . من أجل زراعتها في أجسادهم
ولقد أدانت كذلك الجمعية ذاتها في إجتماعها التاسـع والثلاثـين والمنعقـد فـي أكتـوبر مـن العـام     

، الإتجار بها في مدريد عمليات بيع وشراء الأعضاء البشرية وكافة وسائل تسهيل وترويج ١٩٨٧
 الــذي منعــت) ٥(القــرار ذي الــرقم  ١٩٨٩كمــا تبنــت فــي إجتماعهــا الثــاني والأربعــين المنعقــد ســنة 

بموجبه إستغلال البؤس والشقاء الإنساني خاصـة لـدى الأطفـال والأقليـات الضـعيفة الأخـرى، ولقـد 
، فــي مجــال )٢(حثــت علــى تطبيــق المبــادئ الأخلاقيــة التــي تســتنكر شــراء وبيــع الأعضــاء البشــرية

  .الإتجار بالأعضاء البشرية لما تنطوي عليه هذه الممارسات من إنتهاكات لحقوق الإنسان

  تكــريم الإنســان علــى صــعيد المنظمــات الدوليــة كــذلك تمثلــت بمــا قررتــه وإن مــن أبــرز مظــاهر        
  نـــــــرت مظــــــــح ،توصـياتجمعية زراعة الأعضاء الدولية والجمعيـة الطبيـة العالميـة مـن قـرارات و  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على  منشور .نظر دستور منظمة الصحة العالميةي. لمزيد من التفاصيل، على التوالي ٢٠٠٥أيلول  ١٥و=

  :الموقع الألكتروني
.ar.pdf-http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/AR/constitution   ٩/٦/٢٠١٣للموقع في  آخر زيارة.  
  : يأتي على ما من الميثاق المذكور) ٣ـ ـــفـ/ المادة الأولى ( فقـد نصت   )١(

  ). ضرورة العمل على تعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بلا تمييز(   
   ام الأساسي لمحكمة العدل للمزيد من التفاصيل حول نصوص الميثاق ينظر ميثاق الأمم المتحدة والنظ  

  :على الموقع الألكترونيمنشور  للأمم المتحدة الدولية
            .http://www.un.org/ar/documents/charter  ٩/٦/٢٠١٣للموقع في  آخر زيارة.  
، المركز القومي للإصدارات ١الإتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود، ط: حامد سيد محمد.ينظر د  )٢(

  .Ahmed Abdualdyam, op.cit, p117                       وينظر. ٤٩، ص٢٠١٠القانونية، القاهرة، 
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خلالها بيع الأعضاء البشرية، فقد قـررت لجنـة الأخـلاق التابعـة لجمعيـة زراعـة الأعضـاء البشـرية 
  :يأتي ، ما١٩٧٠الدولية عام

أي  يجـــوز بيـــع الأعضـــاء تحـــت يجـــوز ومحظـــور علـــى المـــانح تلقـــي أي تعـــويض مـــادي ولا لا(  
التـي يـتم الحصـول عليهـا مـن  على الأعضاء المنقولة من شخص حي أو تلـكظرف ويسري ذلك 

  . )١()الجثث
الدوليــة كــذلك، مــا تبنتــه جمعيــة ريم الإنســاني علــى صــعيد المنظمــات ومــا يبــرز مظــاهر التكــ    

الإعلانـات ذات  مـن توصـيات بشـأن ضـرورة حظـر ١٩٨٥م مـن عـا زراعة الأعضاء في سـبتمبر
ت مشاركتهم في عضوية الأطباء ممن هم ضمن عضويتها في حالة ثبو  الصبغة التجارية، وإنهاء

   .و زراعة أعضاء بشرية على سبيل الإتجار لا التبرعاإجراء عمليات نقل 
تصريحاً حول الإتجـار  ١٩٨٥أما على مستوى الجمعية الطبية العالمية فقد أصدرت في عام     

  .لة للزرعبيع الأعضاء القاب بالأعضاء أدانت بموجبه شراء و
 بتنظـيم كما أكدت ذلك منظمة الصحة العالمية عند إصدارها المبادىء التوجيهيـة ذات الصـلة    

 منهجـي إطـار وفيرــــبتا ـــــ، في محاولة منه)٢(٢٠١٠/مايو/عمليات زرع الأعضاء البشرية في آيار

ومقبــول للحصــول علــى الأعضــاء البشــرية وزرعهــا للأغــراض العلاجيــة، بالشــكل الــذي لا يجــافي 
  :يأتي جاء في أحد المبادىء المذكورة ماإذ كرامة الإنسان وحرمته، 

دون دفــع أي أمــوال أو مــن ينبغــي أن يكــون التبــرع بالخلايــا والنســج والأعضــاء مجانــاً فقــط و (    
ينبغـي أن يحظـر شـراء الخلايـا أو النسـج أو الأعضـاء أو عـرض و  ،مكافأت أخرى لها قيمـة ماليـة

  ).ص أحياء أو من قبل أقرباء الموتىشرائها بغرض الزرع أو بيعها من قبل أشخا
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المتعلق ١٩٧٨الصادر عن المجلس الأوربي في عام ) ٢٩(الرقم  وذ نفسه القرار أفقد أكد ذلك المبد) ١(
ذلك بمقتضى أوجبت  إذ ،زرع مواد حيوية ذات أصل إنساني وبتنسيق تشريعات الدول الأوربية بشأن إقتطاع 

  .بموجب المادة التاسعة منه أن يكون التنازل مجانياً وبدون مقابل في كل ما يتعلق بجوهر الإنسانو القرار 
 Ahmed Abdualdyam, Ibid, p116.                                                                 

 أصـــدرت منظمـــة الصـــحة العالميـــة المبـــادىء المـــذكورة حســـب مصـــادقة جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثالثـــةلقـــد ) ٢(
   .)٢٢/٦٣ع . ص. ج(ذي الرقم  ، بموجب القرار٢٠١٠/مايو/ والستين في آيار

منظمة الصحة العالمية التوجيهية بشأن زرع الخلايا والنسج والأعضاء  مبادىء للمزيد من التفاصيل تنظر
  :لكترونيمنشورة على الموقع الأ البشرية،

.http://www.who.int/transplantation/guiding_principles_tranplantation_wha6.22ar.pdf زيارة آخر  
  .١٠/٦/٢٠١٣للموقع في 
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  الثاني  الفرع

  مظاهر تكريم الإنسان في ظل المنظمات العربية
مــا أقرتــه اللجنــة الفنيــة هــو إن مــن أبــرز مظــاهر تكــريم الإنســان فــي ظــل المنظمــات العربيــة      

فــي  فــي إجتماعهــا المنعقــدوذلــك  ،لمجلــس وزراء الصــحة العــرب مــن حظــر بيــع الأعضــاء البشــرية
مشــــروع القــــانون العربــــي الموحــــد لعمليــــات زراعــــة أكــــد ذلــــك و ، ١٩٨٦تــــونس كــــانون الأول عــــام 

 ةرت المادة الثامنة منه بيع وشراء الأعضاء بأيظح إذ ،رية المقترح من ذات اللجنةالإعضاء البش
حظـــرت علـــى الأطبـــاء المشـــاركة فـــي أي ، كمـــا نـــت أو تقاضـــي أي مقابـــل مـــادي عنهـــالة كاـــــــــوسي

  .)١(ةعمليات عند علمه بوجود مثل هكذا مقابلات مادي
وكذا مجمع الفقه الإسلامي رابطة العالم الإسلامي فقد أكد ما أقرته المادة الثامنة من مشروع      

القانون العربي الموحد في دورة مؤتمره الرابع المنعقدة في جدة، الممكلة العربية السعودية في 
 انعة من وقوع النقلأتخذ بموجبها العديد من القرارات المإذ ، ١٩٨٨السادس من نوفمبر من عام 

عدم جواز  أوأقر كذلك مبد في حياة المتبرع في عمليات نقل الأعضاء على عضو أساسي
   .)٢(إخضاع الإنسان للبيع بأي حال من الأحوال

مع على حق الإنسان في الحياة وسلامته الجسدية  الميثاق العربي لحقوق الإنسانكما أكد     
  .)٣(لها بموجب المادة الخامسة منهضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مناقشة مشروع القانون العربي الموحد لزراعة الأعضاء البشرية في إجتماع وزراء العرب الثاني  تلقد تم) ١(  

، وكان الهدف منه هو التأكيد على حظر ١٩٨٧الخرطوم خلال شهر مارس من العام  عشر المنعقد في
  : يأتي هذا الإجتماع أتخذ الوزراء قراراً جاء في مادته السابعة، ما الإتجار بالأعضاء البشرية، وبموجب

يجوز للأطباء  كما لا، يجوز دفع أي مكافأة لقاء التبرع الإتجار بالأعضاء بيعاً وشراءً وكذلك لا إنه يحظر(  
صلاح فتحي مهند .د ينظر ).المشاركة في إجراء أياً من عمليتي النقل أو الزرع متى كانت لأغراض تجارية

. ٧٠التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، ص: منذر الفضل.د وينظر .١٥٧ابق، صس مصدر: العزة
  .٨٧سابق، ص مصدر: محمد حماد مرهج الهيتي.د وينظر

 المنعقدة للفترة من تي أصدرها في دورة مؤتمره الرابعبينته قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي ال هذا ماو ) ٢(
ع يجوز إخضا لا( :يأتي ، والذي جاء في إحداها ما٦/١١/١٩٨٨الموافق ، هـ١٤٠٨جمادي الآخرة  ٢٣ــــــ١٨

  :هذا القرار منشور على الموقع الألكتروني .)ما أعضاء الإنسان للبيع بحالٍ 
.Details.aspx?id=6130http://fiqh.islammessage.com/News  ١١/٦/٢٠١٣للموقع في  زيارة آخر.  
) ١٦(ع .د :٢٧٠ق.ق( لقد صادق على الميثاق المذكور مجلس جامعة الدول العربية بموجب القرار) ٣(

بتأريخ ) ٦٤٠٥( الجامعة على المستوى الوزاري رقملمجلس ) ١٢١(، حسب قرار الدورة العادية ٢٣/٥/٢٠٠٤
يحمي  ــــ٢. خصشكل لملازم حق الحق في الحياة  ــ١( :يأتي المادة الخامسة منه ماجاء في و ، ٤/٣/٢٠١٣

للمزيد حول نصوص الميثاق العربي لحقوق ). حياته تعسفاً Aمحد مان أ@حيجوز  لاوهذا الحق ن ?القان
  .١٠/٦/٢٠١٣آخر زيارة للموقع في  http://www.ichr.ps/pdfs/mod1.pdf. :ينظر الموقع الألكتروني. الإنسان
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على أن المصادقة عليه جاءت إنطلاقاً من إيمان الأمة  ولقد بينت ديباجة الميثاق المذكور     
مهد الديانات وموطن  العربية بكرامة الإنسان الذي أعزه االله منذ الخليقة، ولأن الوطن العربي هو

أسس من الحرية  القيم الإنسانية السامية التي أكدت حقه في حياة كريمة على الحضارات ذات
الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات الأخرى في الأخوة  تحقيقاً للمبادىءو  ،العدل والمساواةو 

تأريخها الطويل من قيم ومبادىء إنسانية كان  وإعتزازاً منها بما أرسته عبر ،والمساواة والتسامح
العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصداً لأهل الأرض  في نشر مراكز الكبير ها الدورل
  .لباحثين عن المعرفة والحكمةلو 
في الحياة وسلامة جسمه ذات طابع  وقهحقنلتمس من كل ما تقدم بأن مصالح الإنسان و      

تواضعاً بعدم نحن نقر بدورنا و  ،دولي وإقليمي وأنها هي الراجحة على مصالح التقدم العلمي
  .تلقي لكرامة الإنسان أي بال ولا إهتمام الإعتداد بأي بحوث طبية وعلمية لا
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  الفصل الثالث

  وأحكامها    نقـل وزرع الأعضاء بين الأحياءمفهوم  

  الشرعية والقـانونية
 لقد علمنا سابقاً بأن نقل الأعضاء من جثـث الأمـوات كانـت إحـدى النتـائج التـي أفرزهـا التقـدم    

التقـدم جدناه في الواقع الطبي أنها لم تكن النتيجة الوحيدة لهذا و ولكن ما ، الطبي في مجال الطب
قل الأعضاء من جسد الإنسان ممارسات طبية حديثة تمثلت بممارسة ن بل أعقبها ظهور، فحسب
كمــا تفــرع عنهــا ظهــور ممارســة نقــل الأعضــاء مــن ، فــي جســد آخــر مــريض اغــرض زرعهــلالحــي 

الحصـول علـى  ةسـات ونـدر يخفـى أن شـيوع هـذه الممار  وممـا لا، أجساد الأحياء المحكومين بالقتـل
تمثلت بممارسة نقل ، خلقت ظاهرة سلبية في مجتمعات دول العالم كافة، بعض الأعضاء البشرية

ونظراً لأهمية كافة الممارسات سابقة الذكر ، وزرع الأعضاء بين الأحياء على سبيل البيع والشراء
. ية والتشــريعيةبــد مــن بيــان مــدى مشــروعيتها مــن الناحيــة الشــرع كــان لا، لتعلقهــا بجســم الإنســان

وعلــى ذلــك ســوف نتنــاول بيــان الأحكــام الشــرعية والقانونيــة لهــذه الممارســات المــذكورة ضــمن هــذا 
  :يتمباحث وعلى النحو الآ ةالفصل وفي ثلاث

  
  لىــالأحكام الشرعية والقـانونية لممارسة نقـل وزرع الأعضاء بين الاحياء ع: المبحث الأول  

  .التبرعسبيل                      
  الأحكام الشرعية والقـانونية لممارسة نقـل الأعضاء من جسد الإنسان الحي: المبحث الثاني 

  .المحكوم بالقتل                   

  الأحكام الشرعية والقـانونية لممارسة نقـل الأعضاء بين الأحياء على سبيل: المبحث الثالث 

  .البيع والشراء                   

  المبحث الأول

  الأحكام الشرعية والقـانونية لممارسة نقـل وزرع الأعضاء       

  حياء على سبيل التبرعبين الأ 

مــن أجــل الوصــول إلــى معرفــة مــدى مشــروعية ممارســة نقــل الأعضــاء مــن جســد إنســان حــي      
ومـن ، بد من التطرق لحكمهـا لـدى علمـاء الشـريعة الإسـلامية لا، لإنقاذ آخر من المرض والهلاك

وعلـى ذلـك سـوف نبحـث هـذه المواضـيع ، ثم الولوج في بيان حكمها لـدى علمـاء القـانون الوضـعي
  :ةتيفي هذا المبحث ضمن المطالب الآ
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  .نقـل الأعضاء من جسد الأنسان الحي لدى علماء الشريعة الإسلاميةحكم ممارسة  : المطلب الأول  

.                              وضعيــــد الإنسان الحي لدى القـانون الـــسة نقـل الأعضاء من جسممار   مشروعية:المطلب الثاني  

  المطلب الأول

  حكم ممارسة نقـل الأعضاء من جسد الأنسان الحي لدى علماء

  )١(الشريعة الإسلامية  

بين الأحياء تعقيدات جوهرية لمساسها ثارت عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ألقد     
 إلا أن التقدم الطبي وتطوره في منتصف، بالكيان الإنساني المكرم في جميع الشرائع السماوية

إجراء عملية زرع عضو في جسد  الماضي أفرز هذه العمليات فأصبح من وسائل العلاج القرن
ان أصل مشروعية هذه إنسان حي منقول من جسد إنسان حي آخر، الأمر الذي يتطلب بي

وعلى ، وبيان مدى توافق هذا التقدم الطبي مع القواعد الشرعية، الممارسة في الشريعة الإسلامية
ذلك سوف نتناول حكم ممارسة نقل الأعضاء من جسد الإنسان الحي لدى علماء الشريعة 

  :يةتفي هذا المطلب وضمن الفروع الآ الإسلامية
  .ةــــــاء الشريعة الإسلاميـــالأعضاء التي تتوقف عليها الحياة لدى علم  حكم ممارسة نقـل: الفرع الأول 
  تتوقف عليها الحياة لدى علماء الشريعة حكم ممارسة نقـل الأعضاء التي لا: الفرع الثاني  

    .الإسلامية  

  الفرع الأول                                         

  عليها الحياة لدى علماءحكم ممارسة نقـل الأعضاء التي تتوقف  

  الشريعة الإسلامية

  لقد أجمع علماء الشريعة الإسلامية من المتقدمين والمعاصرين والمتأخرين على عدم جواز    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عضاء من جسد الحي، وهما الأ بالنسبة لموقف الشرائع السابقة للشريعة الإسلامية من ممارسة نقل )١(
علماء الشريعة اليهودية هذه الممارسة في حالة واحدة ألا وهي عندما  ن اليهودية والمسيحية، فقد أجازاالشريعت

قال  إذعلى حياة المتبرع بأعضائه،  ضرر هنالك خطر أويكون الهدف منها إنقاذ حياة إنسان آخر وليس 
ي يسود اليوم في أوساط المفتين اليهود أبناء الأجيال الأخيرة منذ أن بدأت إن الرأي الذ ((:بشأنها أحد علمائها

يترتب على الإنسان أن يعرض حياته للخطر في سبيل إنقاذ روح رفيقه  عمليات زراعة الكلى يقضي بأن لا
  )).يقتل إنسان لإنقاذ آخر فالقاعدة الإرشادية تقضي بأن لا

إن الكتاب (( :الثالث في بيانه لموقف الديانة المسيحية من تلك الممارساتكما قال بشأنها قداسة البابا شنودة  
ولم ينه بخصوص نقل الأعضاء، لأن هذا الموضوع لم يكن وارداً في  المقدس بعهديه القديم والجديد لم يأمر

 وقت ذلك، ولكن روح الكتاب تدعو إلى العطاء والبذل وإلى إنقاذ الآخرين والحرص على حياتهم بقدر
يو  )).نسيج من جسد إنسان حي لمنفعة إنسان آخر أو نقل عضو الإمكان، ومن تعاليم الكتاب المقدس يجوز

  .١١٣صسابق،  مصدر :سميرة عايد الديات.إليه د ، مشار١٥:١٣
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كان هذا العضو عضواً منفرداً  سواءً ، ف عليها حياة المنقول منهنقل الأعضاء البشرية التي تتوق
ذلك لأن نقل هذه ، او الرئتين معاً  مزدوجاً كالكليتين معاً  عضواً  في الجسم كالقلب والكبد او

على  اوقد أستدلو ، إلى موته وهلاكه يقيناً شك الأعضاء من الشخص المنقول منه تؤدي بلا أدنى 
  :يأتي ذلك بالعديد من الأدلة كان من أبرزها ما

  . )١())تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيماً  ولا: ((وله تعالىقــــ ١ 
يفيد الحرمة عن قتل والنهي عز وجل بمقتضى هذا النص القرآني المبارك ينهانا االله إن ف    

والنهي هنا جاء عاماً ومطلقاً وعليه فهو  ،غير مباشر أمكان ذلك بسب مباشر  أنفسنا سواءً 
  .)٢(يشمل كل الأسباب المؤدية إلى المنهى عنه وهو القتل

قيام الشخص بالتبرع بعضو  وتطبيقاً لذلك يكون من ضمن الأسباب التي تدخل تحت النهي    
بل أن في قيام الشخص بالتخلي  ،اً فيكون ذلك حرام، منفرد في جسمه إلى شخص آخر وأوحيد 

عدواناً على ، الرئتين في آنٍ واحد من الأعضاء المزدوجة كالكليتين او زوجٍ  وأقلبه او كبده  عن
يؤدي بالتالي إلى التقاعس ، للنفس اً له وظلم اً لمنافع الجسد ونقص الجسد الذي بناه االله وإبطالاً 

لهذا العضو  اً فإتلا او ، وأن كان قطع الإنسان لعضو من أعضائه لغيره قتلاً )٣(عن أداء العبادات
واالله تعالى أمرنا ، ، بل قد تكون إفتئات على أمانة لديه بغير مبرر)٤(قد يؤول به إلى قتل النفس

 .بحفظ الأمانات وأن من أعظم الأمانات أمانة الأنفس والدماء
دلالة نية المباركة آ، ففي هذه الآية القر )٥())ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة(: (وله عز وجلــ قــــ٢ 

ان التهلكة بتلف او إضعاف من ظق عز وجل لإلقاء النفس في مصريحة وقاطعة في تحريم الخال
شك فيه أن تبرع الشخص بعضو من  ، ومما لا)٦(غير مصلحة مقصودة شرعاً غير مرجوة

لا محالة في ذلك إلى موته قلب او الكبد او البنكرياس يؤدي أعضاء جسده غير المزدوجة كال
  .)٧(وهلاكه

 وما نستدل به على إجماع علماء الشريعة الإسلامية على عدم جواز نقل الأعضاء البشرية     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٩(النساء الآية سورة  )١(
 .٢٥٧صسابق،  مصدر، ١ج: احمد بن محمود النسفي ينظر )٢(
، دار ١نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي، ط: عبد السلام عبد الرحيم السكري.د ينظر )٣(

 .وما بعدها ١٠٨ص، ١٩٨٨، المنار، القاهرة
، جدة الشرقية، مكتبة الصحابة، الإسلاميحكم نقل الأعضاء في الفقه : عقيل بن احمد العقيلي.د ينظر )٤(

 .٥٥ص، سابق مصدر: مصطفى محمد الذهبي.د وينظر. ٦٢ص، ١٩٩٨، المملكة العربية السعودية
 ).١٩٥(الآية ، سورة البقرة )٥(
 .٩٥ص، مصدر السابق: سميرة عايد الديات.د ينظر )٦(
 .٣٧سابق، ص مصدر: الرحمن البسام  عبد االله عبد.د ينظر )٧(
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الصادر في ) ١(الرقم  والصادر عن مجمع الفقه الإسلامي ذالحياة هو القرار  التي تتوقف عليها
جمادي  ٢٣ـــــ١٨بين  مدةبية السعودية في الإجتماع مؤتمره الرابع المنعقد بجدة في المملكة العر 

 رابعالوالذي جاء في البند  بشأن زراعة الأعضاء ،م١٩٨٨/فبراير/٦الموافق، هـ١٤٠٨/الآخرة
  .)١()حياة كالقلب من إنسان حي إلى آخرنقل عضو تتوقف عليه اليحرم ( :منه

  الفرع الثاني

  حكم ممارسة نقـل الأعضاء التي لا تتوقف عليها الحياة لدى

  علماء الشريعة الإسلامية

فظهــر هنالــك ، لنــوع مــن الأعضــاءلــم يجمــع علمــاء الشــريعة الإســلامية علــى إجــازة نقــل هــذا ا    
ويبيحهــا، أمــا الثــاني فهــو يحرمهــا بصــورة مطلقــة، وعلــى ذلــك ســوف نعــرض الأول يجيزهــا : نارأيــ

  :يتين في هذا الفرع وعلى الوجه الآكلا الرأيين المذكور 
  
  .تتوقف عليها الحياة البشرية الرأي الشرعي القائل بإباحة نقل الأعضاء التي لا: أولاً  

 حيــث يرجــع غالبيــة علمــاء ، إن هــذا الــرأي يمثــل الغالــب الأعــم مــن علمــاء الشــريعة الإســلامية   

الشريعة أصل إباحة ممارسة نقل هذا النوع من الأعضاء البشرية إلى حالـة الضـرورة المبـررة لهـذا 
لكريم من القرآن ا النقل، مستدلين على ذلك بجملة من البراهين والأدلة الشرعية مستمدة في أغلبها

  : فقد أستدلوا بالنص القرآني الوارد في التنزيل الحكيم، والقواعد الفقهية نبويةوالسنة ال

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير االله فمن أضطر غير باغٍ ولا ((   
   .)٢()) غفورٌ رحيمعادٍ فلا إثم عليه إن االله

لغير االله به والمنخنقة  الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلحرمت عليكم : ((وقوله سبحانه    
 ان تستقسمو إ لا ما ذكيتم وما ذبح على النصب و ة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذوالموقو 

لكم دينكم  لا تخشونهم وأخشونِ اليوم أكملتُ ئس الذين كفرو من دينكم فيبالأزلام ذلكم فسق اليوم 
متجانف لإثم فأن لكم الإسلام دينا فمن أضطر في مخمصةٍ غير  عليكم نعمتي ورضيتُ  وأتممتُ 

  .)٣())االله غفورٌ رحيم
  مما امما ذكر إسم االله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلو  افكلو : ((وقوله عزوجل    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الحميد العبيدي .مصطفى الزلمي ود.د :الأساتذة الشرعيين في العراق أمثالهمجانب من وهذا ما أكده   )١(

ونحن نتفق معهم في ذلك لكون تنازل الشخص عن عضو مفرد في الجسم يعد  ،عبد اللطيف هميم.ود
 .١٠٣ص، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية: منذر الفضل.د ينظر. وهو محرم شرعاً   إنتحاراً 

 ).١٧٣(الآية ، سورة البقرة  )٢(
 ).٣( الآية، سورة المائدة  )٣(
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    :وقوله عز شأنه، )١())ما أضطررتم إليه إسم االله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ذكر
ي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة او دماً مسفوحاً او حقل لا أجد في ما أو ((

ربك غفور باغٍ ولا عادٍ فأن لحم خنزير فأنه رجسٌ او فسقاً أهل لغير االله به فمن أضطر غير 
  .)٢())رحيم

ولقد أستدل العلماء المعاصرون على جواز نقل هذا الصنف من الأعضاء بنصوص قرآنية      
يريد االله بكم : ((ماحها، نذكر منها قوله تعالىالشريعة الإسلامية وس تدل دلالة صريحة على يسر

من  وما جعل علكيم في الدين : ((شأنهز ـــــــــوله عــــــــ، وق)٣())كم العسرـــــيريد ب اليسر ولا
  .)٤())حرج

في نقل العضو البشري من شـخص مـا لآخـر مـريض  أن علماء الشريعة الإسلامية  دـــكما أك      
لال ــــــــمــن خوذلــك  ،ثارــــــــعاون والإيـلإنقــاذه مــن مخــاطر المــوت أنمــا هــو تعبيــر عــن التــآخي والتــ

: المعنـى نـذكر منهـا قولـه تعـالىدلال بالنصوص الواردة في التنزيل الحكـيم والتـي تفيـد هـذا ـــــــالإست
ون ويــؤثر : ((وقولــه عــز شــأنه، )٥())ولا تعــاونوا علــى الإثــم والعــدوان وتعــاونوا علــى البــر والتقــوى((

   .)٦())على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
قــول ســيدنا محمــد خــاتم بويــة نــذكر منهــا وكــذلك أســتدلوا بنصــوص أخــرى واردة فــي الســنة الن    

 ،)٨()وخيـر النـاس أنفعهـم للنـاس (، )٧()كان العبد في عون أخيـه االله في عون العبد ما: (المرسلين
        وأبشـــــــروا وأســـــــتعينوا ، فســـــــددوا وقـــــــاربوا، ولـــــــن يشـــــــاد الـــــــدين أحـــــــد إلاغلبـــــــه، إن الـــــــدين يســـــــر( و

مثـل المـؤمنين فـي ( و ،)١٠()٠٠٠صـدقة  معـروفٍ كـل (و ، )٩()والروحة وشـيء مـن الدلجـة هُ بالغدوّ 
ـــــــداعى لـــــــــه ســـــــــائر الجســـــــــد ــ ـــــــــوادهم وتعـــــــــاطفهم كمثـــــــــل الجســـــــــد إذا أشـــــــــتكى منـــــــــه عضـــــــــو ت   ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٩و١١٨(سورة الأنعام الآيتين  )١(
 ).١٤٥(سورة الأنعام الآية  )٢(
 ).١٨٥(سورة البقرة، الآية  )٣(
 ).٣(الآية ، سورة الحج )٤(
 ).٢(سورة المائدة، الآية  )٥(
 ).٩(سورة الحشر، الآية  )٦(
إحياء الكتب العربية، بيروت،  سنن إبن ماجة للحافظ، دار: عبداالله محمد بن يزيد الحافظ القزويني وأب ينظر )٧(

٢/٢٨، ١٩٥٢. 
، مؤسسة الرسالة ٢، ط)هـ٤٥٤٠ت(مسند الشهاب، : بن جعفر القضاعيعبد االله محمد بن سلامة  وأب ينظر )٨(

 .٢/٢٢٣، ١٩٨٦، بيروت
 .١٨سابق، ص ، مصدر١ج: عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري وأب ينظر )٩(
بلا ، سوريا، دار العلم للجميع ،٨ج صحيح الترمذي، عارضة الأحوذي بشرح: العزي المالكي وأب ينظر  )١٠(

 .١٤٦ص، سنة نشر
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  .)١()بالسهر والحمى

ومن القواعد الفقهية التي بنى على أساسها علماء الشريعة الإسلامية أحكامهم الشرعية في      
وبالأخص في مجال نقل وزرع الأعضاء بشأن تقرير جوازها وإستناداً إلى ، المجالات العلمية

  :نذكر على سبيل المثال، حالة الضرورة
والمقصود بالحاجة هنا ما  ،خاصةام تنزل منزلة الضرورة عامة كانت  القاعدة الفقهية الحاجة  

يسد حاجته إليه لم يهلك  بلوغ الإنسان حداً لو لم يجد ما: فالمراد بالحاجة، كان دون الضرورة
يبيح له الحرام ولكنه يسوغ له الخروج على بعض القواعد  وهذا لا، غير أنه يكون في جهد ومشقة

وهذا ، رورة في بلوغ الإنسان حداً إذا لم يتناول الممنوع هلك او قارب الهلاكأما الض ،)٢(العامة
  .)٣(يبيح تناول المحرم

  .تتوقف عليها الحياة البشرية الرأي الشرعي القائل بتحريم نقل الأعضاء التي لا: ثانياً  

الأعضــاء ذهــب إليــه الــرأي الأول، حيــث أقــروا بمنــع  نقــل  وقــد ذهــب أنصــاره إلــى نقــيض مــا     
غيــــر مفــــردة  مان كالقلــــب او الكبــــد او البنكريــــاس كانــــت مفــــردة فــــي  جســــم الإنســــاأ اءً ســــو  ،جملــــةً 

لـــي  فـــي جســـم الإنســـان كخلايـــا الجلـــد والنخـــاع العظمـــي، علـــى ســـند مـــن القـــول بـــأن تخ) متجـــددة(
 تمثيـل فـي خلـق االلهفهـو تغييـر و  ،أم لـم يكـن كـذلك كـان متجـدداً أ عضـائه سـواءً أالإنسان عـن أحـد 

   .)٤(يأمر إلا بالمنكر الذي لاير لخلق االله هو أمر من الشيطان وذلك يعد محرماً فكل تغي
   :ويستدل أصحاب هذا الجانب بقوله تعالى    
ته فأن ءد ما جاومن يبدل نعمة االله من بع: ((وقوله عز شأنه ،)٥())ولآمرنهم فليغيرن خلق االله((  

  .)٦())االله شديد العقاب
التنزيـل  وما أستدل به أصحاب هذا الرأي أيضاً على عدم جواز النقل بالنصـوص الـواردة فـي     

     :ريمه إياه نذكر منها قوله تعالىالحكيم والتي تدل دلالة صريحة على بديع خلق االله للبشر وتك
ـــ يهـــا الإنســـان مـــاأيا((    ـــذي خلقـــك فســـغّ   شـــاء واك فعـــدلك فـــي أي صـــورة مـــارك بربـــك الكـــريم ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
، يروتب، ، دار الكتب العلمية٢صحيح مسلم بشرح النووي، ج: محي الدين بن شرف بن مري النووي ينظر )١(

سابق،  مصدر، ٣ج: أحمد بن حسين بن علي بن موسى البيهقي أبي بكر وينظر. ٢٨٤ص، ١٩٨٣، لبنان
 .٣٥٣ص

، بلا سنة نشر، الأشباه والنظائر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ينظر )٢(
 .٩٧ص

 .٩٢نفسه، ص المصدر ينظر  )٣(
 .٤١ص، سابق مصدر: عبد االله البسام  وينظر. ٥٢ص، سابق مصدر: مصطفى الذهبي.د ينظر )٤(
 ).١١٩(الآية ، سورة النساء )٥(
  ).٢١١(الآية ، سورة البقرة )٦(
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  .)٢())فتبارك االله أحسن الخالقين: ((وقوله عز شأنه ،)١())ركبك
يم بأخـذ أحـد وتطبيقاً للنصوص القرآنيـة المباركـة السـابقة فـأن كـل مسـاس بجسـم الإنسـان السـل     

م بهـا، كمـا أن هـذا يعـد إنتهاكـاً للكرامـة رِ علـى هـذه الصـنعة الآلهيـة التـي كُـ أعضائه يشـكل إعتـداءً 
كمـا أنـه يفـتح البـاب ، )٤(خلاقيـات مهنـة الطـبأوتعارضاً مـع الأصـول الدينيـة و  ،)٣(الثابتة له شرعاً 

  .أمام الإتجار بالأعضاء البشرية وبشكل واسع
ذهبوا إليـه مـن منـع ممارسـة  البحث في سبيل توثيق وتدعيم ماالرأي محل  كما أستدل أنصار    

لأنبيــاء الأطهــار بــبعض الأقــوال المرويــة عــن ســيدنا ونبينــا محمــد خــاتم ا ،نقــل الأعضــاء وزراعتهــا
ــاً لهــذا . )٥())نهــى رســول االله أن يمثــل بالبهــائم): ((صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( نــذكر منهــا قولــه فطبق

ذا كــان إفــ. قطــع مــن حــي فهــو ميــت وأن مــا، ملعــون هم وفاعلــحيوان حــراالحــديث فــأن التمثيــل بــال
فهـــل ، يجـــوز للإنســـان الإنتفـــاع بـــه لحاجـــة فـــي نفســـه لا العضـــو المقطـــوع مـــن البهيمـــة وهـــي ميتـــة

  ؟)٦(ه ويمثل بهؤ أقل شأناً من الحيوان فتباح أعضاالإنسان 

ضـرر ولا  لا): ((االله عليه وآله وسلمصلى (تقدم فقد أستدل هذا الرأي بقول النبي  ما فضلاً عن     
ويعـد هـذا القـول هـو أصـلاً لقاعـدة فقهيـة مـن القواعـد الفقهيـة العامـة التـي يسـتند إليهـا  ،)٧())ضرار

وهـي قاعـدة  ،ات العلمية والشرعيةعلماء الشريعة الإسلامية في إستبيان الأحكام الشرعية للمستجد
يضـر  أن الرجـل لا بعـض علمـاء الشـريعة الإسـلاميةوهذا القـول معنـاه كمـا فسـره  ،)يــزال الضرر(

فقطــع العضـو مـن شـخص صــحيح الجسـم مـن أجـل إنقــاذ شـخص آخـر فيــه ، ولا جـزاءً  أخـاه إبتـداءً 
يقــره الشــرع  شــرعاً وهــو أمــر لا اً ولمــا كــان الضــرر محرمــ، محقــق بالشــخص المقطــوع منــه ضــرر

يجــوز للشــخص أن يتلــف نفســه مــن أجــل إنقــاذ الغيــر، ذلــك أن الإنســان والعقــل فمــن بــابٍ أولــى لا 
  .)٨(غير مكلف بمشقة زائدة عما كلفه االله به

  وعلــى أســاس مــا تقــدم ينتهــي فقهــاء الشــريعة الإســلامية مــن الأحنــاف، والمالكيــة، والشــافعية،    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨و ٧و ٦(سورة الإنفطار، الآيات   )١(
 ).١٤(سورة المؤمنون، الآية   )٢(
 .١١٥سابق، ص مصدر: عبدالسلام السكري.د نظري  )٣(
 أسباب : صفوت حسن لطفي.د وينظر .٧٢سابق، ص مصدر: الدين إبراهيم خليلمحمد صلاح .د ظرين  )٤(

 .١٥ص، ١٩٩٢، بلا دار نشر ومكان نشر، تحريم نقل وزراعة الأعضاء الآدمية
 .١٠٦٣ص، سابق مصدر: عبداالله محمد بن يزيد الحافظ القزويني وأب ينظر  )٥(
 .٥٢ص، سابق مصدر: احمد محمد العمر.د ينظر  )٦(
 .٨٤ص، سابق ، مصدر٣ج: سماعيل الكحلاني الصنعانيمحمد بن إ ينظر  )٧(
   مصدر: عبد السلام السكري.د وينظر. ٨٣ص، سابق مصدر: محمد صلاح الدين إبراهيم خليل.د ينظر  )٨(

  .١١٦سابق، ص
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والحنابلــة، والظاهريــة، والزيديــة، والإماميــة، مؤيــدي هــذا الــرأي إلــى عــدم إجــازة نقــل أي عضــو مــن 
مهمـا تكـن الضـرورة التـي تسـتدعيها فهـو ، زرعـه فـي جسـم آخـر مـريضجسم إنسان حي من أجل 
   .كما أنه يمس الحماية الواجبة لجسده، يتنافى مع كرامة الإنسان

لممارسـات نقـل وزرع  رافـضومن بعد هذا الطرح لكلا الرأيين بين مجيـز و وأما نحن فقد أنتهينا    
الـــذي منـــع الممارســـات بتواضـــع و  الأعضـــاء البشـــرية بـــين الأحيـــاء إلـــى تـــرجيح كفـــة الـــرأي الثـــاني

ـــى الإطـــلاق المـــذكورة، ـــم يكـــن عل ـــا إياهـــا ل ـــل نســـتثني مـــن هـــذا ،ولكـــن منعن ـــع حـــالات نقـــل  ب المن
آخــر  والتــي لا ترتــب حالــة نقلهــا منــه إلــى شــخص ،المتجــددة فــي جســم الإنســان الحــي الأعضــاء 

يســري  هــذا الإســتثناء لاإلا أن  .كنقــل خلايــا الجلــد مــن شــخص إلــى آخــر، جســيم إصــابته بضــرر
ففــي مــا يتعلــق ، فــي جســم الإنســان) المزدوجــة أوالمنفــردة (لبشــرية غيــر المتجــددة إلــى الأعضــاء ا

 لهــا فيــه فــلا يجــوز نقلهــا لمــا فيــه مــن تجريــد رٌ يوجــد نظيــ بالأعضــاء المنفــردة فــي الجســم والتــي لا
الإنســان مــن وظيفــة هــذا العضــو التشــريحية كالقلــب والكبــد والبنكريــاس، أمــا الأعضــاء المزدوجــة 

  :ففيها نميز بين فرضين، )١(والإذنين ،والرجلين ،واليدين ،والعينين ،والرئتين ،كالكلى
إن كان المنقول منه العضو يعاني من مرض مزمن في أحد هذين العضوين  :الفرض الأول 

في  زيادةً  فمن المستحسن أن لا ينقل منه، لأن العلة من النقل إلى المريض هي إصلاحه لا
  .مرضه وعلته

الجسم ولا يعاني من قصور وظيفي  المنقول منه العضو سليماً وصحيحَ  إن كان :الفرض الثاني 
فلا  ،يؤثر نقل إحداها من جسمه على وظيفة العضو المزدوج الآخر عضاء ولافي أحد هذه الأ

وتعود علة ترجيحنا للجانب المانع لممارسات نقل وزرع  .خلاف على أصل مشروعية نقله
  : الأعضاء البشرية بين الأحياء للآتي

في الحال  صيل ممارسة نقل وزرع الأعضاء البشرية بالمشروعية وبصورة مطلقة يؤديأإن تـــ ١ 
أزدهرت تجارة الأعضاء البشرية الآن على مسمع ومرئى  إذلمآل إلى وقوع كارثة إنسانية، أو ا

ت الدولية، بل يوشبكة الأنترن، فأصبح يعلن عنها في الصحف، الجميع تحت سِتار التبرع
مراكز طبية دولية مخصصة لمداولة الأعضاء  وذلك أن الذي يدير هذه التجارة ه والأغرب من

  .)٢(البشرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٨ص ، سابق مصدر: السيد عبد السميعأسامة  ينظر  )١(
في المرتبة الأولى على مستوى الدول الغربية الضامة للمراكز الطبية الدولية ) شيشانج الصينية(تأتي مدينة   )٢(

وتعد الصين ثاني دولة في العالم تكثر بها السوق السوداء المروجة ، داول في الأعضاء البشريةتالتي ت
، ٢٠١٠، ١٥٣٠٦جريدة الرياض، مؤسسة اليمامة الصحفية، العدد تنظر .الهندللأعضاء البشرية وثانيهما 

  :منشورة على الموقع الألكتروني
   .http://www.alriyadh.com/2010/05/21/article527755.html    ١٥/٦/٢٠١٣للموقع في آخر زيارة.  
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غير حياء تعد من الممارسات الطبية إن ممارسة نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأــــ ٢ 
ثبته العلم الحديث أن العضو المنقول من الشخص صحيح الجسم إلى أفما ، ناجحة على الدوامال

 فضلاً عن، رض الذي يعانيه عضوه التالفالشخص المريض يصاب في الغــالب الأعـم بذات الم
قد يصـاب بأمـراض عرضية تؤدي إلى إضعاف مناعته جراء إقتطاع  المنقول منه العضوأن 

  .)١(منه الأمر الذي يضطره إلى مراجعة الأطباء طوال حياته العضو
 فكذلك أعضاء جسم الإنسان سواءً ، إن الخالق عز وجل لم يخلق شيئا في هذا الكون عبثاً ـــ ٣ 

 : وما نستدل به على ذلك قوله تبارك وتعالى ،م مزدوجةمفردة ا، كانت متجددة ام غير متجددة
  .)٢())السماء والأرض وما بينهما لاعبينوما خلقنا ((
 وقد كان مجلس مجمع الفقه الإسلامي قد جانبه الصواب حين أجاز نقل الأعضاء التي لا   

ينته بنود وهذا ما ب، تعطيل وظيفة أساسية في حياته ب على نقلها من جسد الإنسان الحييترت
والتي جاء ، ١٩٨٨القرار الخاص بشأن إنتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آخر الصادر في عام 

  : يأتي فيها ما
مع مراعاة  ،لى مكان آخر من جسمهإمن جسم الإنسان ما من مكان  يجوز نقل العضوــــ ١( 

وبشرط أن يكون ، التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها
زالة لإصلاح عيب أو لإ لإعادة شكله او وظيفته المعهودة له او ذلك لإيجاد عضو مفقود او

  . اً عضوي أو اً دمامة تسبب للشخص أذى نفسي
لى جسم إنسان آخر أن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً إيجوز نقل العضو من جسم إنسان ــــ ٢  

شروط ، وتحقق الشروط المعتبرة ،ويراعى في ذلك إشتراط كون الباذل كامل الأهلية ،كالدم والجلد
  .المجمع الفقهي وردت في أحد قراراته

ضية لشخص آخر تجوز الإستفادة من جزء من العضو الذي أستؤصل من الجسم لعلة مر ــــ ٣  
  .نسان ما عند إستئصال العين لعلة مرضيةقرنية العين لإ كأخذ

  .لى إنسان آخرإعليه الحياة كالقلب من إنسان حي يحرم نقل عضو تتوقف ــــ ٤  
سلامة  يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وأن لم تتوقفـــ ـ٥  

  من وظيفة أما أن كان النقل يعطل جزءً  ،هماأصل الحياة عليها كنقل قرنيتي العينين كلتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زرع الأعضاء في العراق، من بينهم أستاذ الجراحة العامة فقد أقر ذلك لفيف من أساتذة الطب المختصين في  )١(
كلى في مستشفى مدينة الطب مركز زراعة ال ــــــوزرع الأعضاء في جامعة بغداد ورئيس قسم الجراحة 

مقابلة شخصية أجريت مع الشخص المذكور في اليوم المصادف ). الدكتور عمر سالم خطاب(
٣٠/١٠/٢٠١٢. 

  ).١٩(الآية ، سورة الانبياء )٢(
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  .)١()محل بحث ونظر أساسية فهو
محل بحث  فهو(ة التي وردت في الفقرة الخامسة يؤخذ على القرار السابق العبار  إلا أن ما    

كانت بحسب رأينا المتواضع سبباً إذ أنها  ،)تعطيل الجزئي لوظائف الأعضاءونظر بشأن ال
رابطة  كونهالفقه الإسلامي وب لس مجمعفكان من الأجدر من مج، للدراسات الفقهية المتشعبة

مجازة في  ـــــــ الأعضاءنقل ـــــــ يجعلها  يدرج مثل هكذا عبارات وأن لا العالم الإسلامي أن لا
  .في تلك الممارسة التحريم لا الجواز للعلل التي ذكرناها سابقاً  فالأصل، الأصل

السيد علي  ة االله العظمى الحاجالمرجع الديني الأعلى سماحة آي وختاماً نود أن نشيد بدور    
جعل الأصل في عمليات نقل الأعضاء من أجساد الأحياء التحريم أنه  إذ ،الحسيني السيستاني

  :يأتي في مؤلفه المسائل المنتخبة والذي جاء فيه ما أشار إليه وهذا ما
بليغاً كما يجوز قطع جزء من إنسان حي لإلحاقه بجسم غيره إذا كان قطعه يلحق به ضرراً  لا(  

كما في قطع قطعة ـــــ  البليغ شاكلها، وأما إذا لم يلحق به الضرر في قلع العين وقطع اليد وما
فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا ــــــ من الجلد أو قطع إحدى الكليتين ممن لديه كلية أخرى سليمة 

 .     )٢()يجز مطلقاً  يكن قاصراً لصغر أو جنون وإلا لملم 

  ثانيالمطلب ال

  اء من جسد الإنسان الحي لدىممارسة نقـل الأعض  مشروعية

  القـانون الوضعي

لقد ساد نطاق تأصيل مدى مشروعية ممارسة نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء من     
ة من الوجهة القانونية جانبين، كان أولهما ينادي بمنع هذه الممارسة بين الأحياء إستناداً إلى جمل

بجوازها مستنداً  فقد أقر من خلالها توجهه، أما الجانب الآخر ساغساقها هذا الجانب و الحجج 
كان من أهمها الرضا من جانب المنقول منه العضو البشري مع  ،في إجازته لها بأسس معينة

نعرض كلا  إقترانه بالمصلحة الإجتماعية والرضا المقترن بالضرورة العلاجية، وعلى ذلك سوف
هم الحجج التي ساقها أنصارهما، ثم نبين موقف التشريعات الخاصة بنقل وزرع الجانبين وأ

  :ةتيضمن هذا المطلب وفي الفروع الآالأعضاء البشرية من هذه الممارسة، 
  .القـانوني لممارسة نقـل الأعضاء من جسد الإنسان الحي  الأساس: الفرع الأول 

  .الأعضاء من جسد الإنسان الحيالتنظيم التشريعي لممارسة نقـل  : الفرع الثاني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ر على الموقع الألكترونيهذا القرار منشو  )١(
    .http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6130   ٢/٦/٢٠١٣للموقع في  آخر زيارة .  

 :الألكترونيعلى الموقع  منشورة ضمن المؤلف المذكور) ٦٢(الرقم  وتنظر المسألة ذ )٢(
   .http://www.sistani.org ١٥/٦/٢٠١٣للموقع في   زيارة آخر.  
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  الفرع الأول

  القـانوني لممارسة نقـل الأعضاء من جسد    الأساس

  الإنسان الحي

لم يجمع فقهاء القانون الوضعي على مشروعية ممارسة نقل الأعضاء من أجساد الأحياء      
 يجيزها، أمالا الأول : هنالك جانبان فظهر ،في أجساد المرضى المحتاجين إليهابغرض زرعها 

كل منها  سوغاتنعرض كلا الرأيين مع بيان م محددة، وسوف سوغاتالثاني فهو يجيزها وفقاً لم
  :يتوعلى الوجه الآ

  .الرأي القانوني القائل بعدم جواز ممارسة نقل الأعضاء من جسد الإنسان الحي: أولاً  

 سوغاتعضاء البشرية بين الأحياء بملقد برر أنصاره عدم مشروعية ممارسة نقل وزرع الأ   
  :تبعاً  عديدة كان من أهمها المدرجة

هو أن ممارسات نقل وزرع الأعضاء البشرية تخلق نوعاً من  :إجتماعية مضمونها سوغاتمــــ ١ 
، فهي تؤدي إلى مفاضلة حياة إنسان على حياة إنسان آخر، التمايز بين طبقات المجتمع

وإستغلال الأغنياء من المرضى حاجة وعوز الفقراء والحصول على أعضائهم البشرية متى شاؤوا 
  .)١(وبكل سهولة

هو أن في نقل العضو من جسد الإنسان الحي بغرض زرعه في  :اطبية فحواه سوغاتمـــــ ٢ 
لطرف المانح سوف يتعاطى فيه مخاطر جسيمة تلحق بالطرفين، فبالنسبة ل، جسد آخر مريض

لعصبي والهضمي والغدد تتسبب بإصابة الجهاز اوالتي  ،المثبطة للمناعة الطبيعية العقاقير
، يعني إصابة المانح بأمراض خطيرة وبالتالي )٢(وظائفهاضرار والتعطيل الجزئي في الصماء بالأ

  .على المدى الطويل سوف تظل حياته معرضة للخطر

تكون هنالك  في جسده، وبالتالي لا أما بالنسبة للطرف المتلقي فقد يتوفى قبل زرع العضو    
طر أية جدوى أو فائدة من عملية نقل العضو من جسد الإنسان الحي سوى إصابته بالمخا

  المادية التي سيتعرض لها نتيجة المخاطر فضلاً عناء فشل عملية الزرع، النفسية والبدنية جر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتطبيقاتها في  مسؤولية الأطباء: الشوا محمد سامي.د وينظر. ١٧سابق، ص مصدر: طارق سرور.د ينظر )١(
 .٣٣٩ص ،سابق قانون العقوبات، مصدر

هي  ،تعد من بين أعظم المشاكل التي واجهها الطب الحديث في مجال ممارسة نقل وزرع الأعضاء البشرية )٢(
وبعد ، وإنخفاض القيمة الوظيفية لأعضاء المانح، ظاهرة رفض جسم الإنسان المزروع فيه العضو الجديد

تؤدي إلى تنشيط جهاز بحث طويل تمكن الطب الحديث من الوصول إلى كشف أنواع محددة من العقاقير 
: صفوت حسن لطفي.د ينظر. والكورتيزون ،المناعة لدى الطرفين ومن أمثلتها السيكلوسبورين، والأميروان

 .٣٥٠ص، سابق مصدر، أسباب تحريم نقل وزراعة الأعضاء الآدمية
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  .)١(ل أو تقصرو نية قد تطزم مدةتركه العمل ل
مـــوذج نرع الأعضـــاء البشـــرية تتطـــابق مـــع الاأن ممارســـة نقـــل وز  :قانونيـــة مفادهـــا ســـوغاتمـــــــ ٣ 

فالمشـرع الجنـائي يجـرم أفعـال المسـاس بسـلامة الجسـم ، )٢(القانوني لجرائم المساس بسلامة الجسـم
ـــوبضــمنها الأعم ـــال الطبيــة الجراحيــة التــي تســتلزم المســاس بالجســــ ـــإلا أن الفق ،مــــــ ـــه الجنــائي قـــ  دــــ
، ئم بهـــا مرخصـــاً قانونـــاً الأعمـــال التـــي تكـــون بقصـــد العـــلاج متـــى كـــان الطبيـــب القـــاأســـتثنى منهـــا 

يقــوى رضــا المــريض أن  القــانوني والمصــلحة العلاجيــة همــا أســاس إباحتهــا ولا) الإذن( فــالترخيص
ذلــك أن الحــق فــي ســلامة الجســم هــو مــن النظــام العــام ، )٣(يكــون أســاس لإباحــة أي عمــل طبــي

يعــدو أن  وبالتــالي فــأن رضــا المــريض لا، لــى جــانبين الأول فــردي والآخــر إجتمــاعيلإحتوائــه ع
   .)٤(شرطاً للتصريح بمزاولة العمل الطبي يكون
ولمــا كــان الحــق فــي مزاولــة مهنــة الطــب تقــرر لتحقيــق مصــلحة معينــة وهــي تحســين الظــروف     

او المحافظة علـى إكتمـال  ن المرض اوتخفيفه او الوقاية منهوذلك بتخليصه م، الصحية للمريض
عــد العمــل  ن أنتفــى الأخيــرإفــ، مــل الطبــي الجراحــي بقصــد العــلاجفأنــه يلــزم أن يكــون الع، وجــوده

  .)٥(الطبي مجرماً وتعرض الطبيب للمسؤولية القانونية
وعلــى أســاس ذلــك فأنــه ولمــا كانــت ممارســة نقــل وزرع الأعضــاء تنطــوي علــى مســاس بجســد     

، فــأن المســاس بجســده هنــا يكــون مشروعــــاً ، المــريض وهــو الآخــــذ للعضــو أحــدهما، طرفــي العمليــة
فأن  لذا، هو سليم وليس له أي مصلحة علاجيةأما المنقول منه ف نظراً لتـوافر قصد العلاج بجـانبه
  .)٦(المساس بجسده يعد غير مشروعٍ 

  .    الرأي القانوني القائل بجواز ممارسة نقل الأعضاء من جسد الإنسان الحي: ثانياً  

  البشرية على ممارسة نقل وزرع الأعضاء من الفقه القانوني ينكر إذا كان هناك لفيفٌ    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

(1) Leleuet (G.) Genieot:  Ledroit medical, Aspects  Juridigues, derelation  medecin 
patient, Edition 2001, p216.                                                                     

  . ٢٥صمصدر سابق، ، القانون الجنائي والطب الحديث: احمد شوقي عمر أبو خطوة.د ينظر )٢( 
ولقد ذهب  .٤٥٨ص، سابق مصدر، القسم العام، شرح قانون العقوبات: محمود نجيب حسني.د ينظر) ٣(

المحكمة العليا  ض في مشروعية المساس بجسده، ولكنالقضاء في مصر وفرنسا إلى عدم الإعتداء برضا المري
في ألمانيا تعتد برضا المريض في مشروعية المساس بجسده وبخلاف هذا الرضا يعتبر ما يمارس على جسده 

  .٢٦ص، سابق مصدر، الحق في سلامة الجسم: محمود نجيب حسني.ينظر د. بدنياً  من أعمال إيذاءً 
  .١٥٨سابق، ص مصدر: طارق سرور.د ينظر) ٤(
 .٣١ص، القانون الجنائي والطب الحديث: احمد شوقي عمر أبو خطوة.د ينظر) ٥(
، الحظر والإباحةزرع الأعضاء بين : احمد محمود سعد.د وينظر. وما بعدها ٣٢ص، نفسه المصدر ينظر) ٦(

 .٢٧ص، ١٩٨٦، القاهرة، دار النهضة العربية، ١ط
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بـأن فـي ممارسـة زرع العضـو  ى عليهـا طـابع المشـروعية وهـو مـؤمنٌ ك مـن أضـففهنـا، مشروعيتها
للمتبـرع التـي  هي المصلحة المؤكدة ولكن ما ،البشري للمريض المتبرع له مصلحة علاجية مؤكدة

 و في حاجة لذلك؟ وما هو الأساس القانوني لهذه العمليةمن جسده ليس ه تبرر إستئصال عضوٍ 
  ة الطبيب عنها؟لءرر المساس بجسده؟ ومن ثم عدم مسابالنسبة للمتبرع لتب

لقــد عــالج أنصــار الــرأي القائــل بجــواز ممارســة نقــل وزرع الأعضــاء بــين الأحيــاء هــذه القضــية     
، القوالب القانونية والنظريـات الفقهيـةفي محاولة منه لبحث أساس هذه الممارسات وردها إلى أحد 

ممارسـة نقـل وزرع الأعضـاء مشـروعية  لتبريـر لهـا إسـتخلاص قواعـد قانونيـة سـليمةيمكن من خلا
  :يتا أدناه وعلى النحو الآمن أدرجناهالك أساسظهر هناولذلك  ،البشرية

  :المصلحة الإجتماعية المقترنة برضا المنقول منه العضو البشري ـــ١ 

وعية ممارسـة نقـل الأعضـاء علــى تقـوم فكـرة هـذا الأسـاس الـذي بنـى عليــه الـرأي المجيـز مشـر     
نسـان الحـق فـي التخلـي عـن عضـو إكـون لكـل التضامن الإجتماعي الذي يقضي بجواز أن ي أمبد

  .)١(من أعضائه إلى إنسان آخر يعاني من تلف في أحد أعضائه يفقده وظيفته الإجتماعية

الجانب المؤيد لمشروعية نقل وزرع الأعضـاء أنـه وأن كـان مـن ممارسـة الهـدف ويرى أنصار     
المتبـرع عـن العضـو  من ممارسة نقل العضو تحقيق التضامن الإجتماعي، فلا بد أن يكون تنـازل

  . مقترناً برضاه
حقــوق للإباحــة فــي مجــال الإعتــداءات علــى ال رضــا عــديم القيمــة القانونيــة كأســاسٍ ولمــا كــان ال    

ذلـك لكـون هـذا ، في أغلب التشريعات، الحق في سلامة الجسم اً تحديداللصيقة بشخص الإنسان و 
الحــــق فــــي الــــذات مــــن الحقــــوق التــــي تمثــــل مصــــالح إجتماعيــــة تعلــــو علــــى مصــــالح خصوصــــية 

فللمجتمع مصلحة في سلامة وتكامل أجساد أفراده وكل مسـاس بهـا يعـد أمـراً مـن شـأنه  ،أصحابها
ينفــي صــفة عــدم المشــروعية عــن هــذا المســاس بــالحق رضــا  ولا، عــلاً مجرمــاً إهــدار هــذه القيمــة ف

  .)٢(صاحبه
 فقـد أشـترط الجانــب موضـوع البحــث ضـرورة الأخــذ بفكـرة المنفعــة الإجتماعيـة التــي تعـود علــى    

جتماعيـة للحـق هذا الشـرط بـأن الوظيفـة الإ ويبرر، المجتمع من الشخص المتبرع بالعضو البشري
  ردــوالتي تتمثل في مجموعة الإلتزامات التي يضعها المجتمع على عاتـق كل ف ،في سلامة الجسم

 مــن أفــراده هــي العــــلة التــي أنكــرت بســببها معـــظم التشــريعات عــن رضــا المجنــي عليــه كــل قيمــــة

  العلــة التــي أتخــذ منهــا لفيــف لإباحــة الأفـــعال الماســة بســلامة الجســد، وهــي ذاتـــها قانــــونية كاســاسٍ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٥ص ،سابق وتطبيقاتها في قانون العقوبات، مصدرمسؤولية الأطباء : الشوامحمد سامي .د ينظر  )١(
يعد التشريع الفرنسي والمصري والعراقي من ضمن التشريعات التي تنكر عن الرضا قيمته القانونية كأساساً   )٢(

  .٤٥ص، سابق درمص: محمد حماد مرهج الهيتي.د ينظر. لإباحة الأفعال الماسة بالحق في سلامة الجسد
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يستهان به في مختلف المدارس القانونية نقطة الإنطـلاق فـي جعـل الرضـا الصـادر  لا اءمن الفقه
علـى أسـاس أن الحـق فـي ، )١(من المتبرع أساساً لمشروعية ممارسات نقل وزرع الأعضاء البشرية

  :سلامة الجسد لدى هذا الفقه يتنازعه جانبين
يتمثـل فـي الجانـب الفـردي لهـذا الحـق والـذي تعكسـه كافـة المزايـا التـي تعـود علـى  :الجانـب الأول 

  .الشخص من خلال تكامله الجسدي

يتمثــل بحــق المجتمــع فــي ســلامة أفــراده بوجــه عــام لكــي يــؤدوا مــا أنــيط بهــم مــن  :الجانــب الثــاني 
  .وظائف إجتماعية

لمصــلحة  اً مقــرر  اً أن هنــاك إرتفاقــ فمــا ينتهــي إليــه أنصــار الجانــب المؤيــد بمقتضــى هــذ الأســاس   
المجتمع يرد علـى الحـق فـي سـلامة الجسـد ويـؤدي إلـى نتيجـة لازمـة لحمايتـه وهـي الحـد مـن قـدرة 

وإذا كــان الجانــب الإجتمــاعي للحــق فــي ســلامة الجســد يهــدف ، )٢(الفــرد علــى التصــرف بهــذا الحــق
كل فرد لوظيفته الإجتماعية علـى إلى تكامل الأفراد والرقي بالمجتمع كوحدة واحدة من خلال أداء 

مـن غيـر ، فأنـه يجـب النظـر دائمـاً إلـى المحصـلة النهائيـة لسـلامة الأفـراد ككـل، النحو المرسوم لـه
  . الركون على تقييم كل فرد على حدة

ففــي ، فالمعيــار إذن هــو الحاصــل النهــائي للمنفعــة الإجتماعيــة ومــا تؤديــه للمجتمــع بوجــه عــام   
فـأن رضـا المنقـول منـه سـوف تكـون لـه قيمـة قانونيـة  ،ع الأعضـاء البشـريةمجال ممارسة نقـل وزر 

نقـل وزرع  االنهائية التي سـوف تنتجهـا عمليتـ تبيح نقل عضو ما من أعضائه إذا كانت المحصلة
يتحقــق إلا مــن  وذلــك لا ،العضــو أكبــر مــن حاصــل المنفعــة الإجتماعيــة قبــل إجــراء هــذه العمليــة

ود علــى المتبــرع لــه بالمقارنــة بالأضــرار التــي تلحــق بــالمتبرع وبحيــث خــلال تقــدير المزايــا التــي تعــ
   .من منطلق المصلحة الإجتماعية يجري هذا التقدير

التي لحقت بالمتبرع، فأن  ذا كانت المزايا التي تعود على المتبرع له تفوق الأضرارإف    
وبالتالي ستعود على ، الحاصل النهائي للمنفعة الإجتماعية لطرفي العملية سوف تكون أكبر

  مما لو أحتفظ طرف واحد بكامل صحته وظل هناك في المقابل من هو  المجتمع مزايا أكثر
  .)٣(عاجز عن أداء وظيفة إجتماعية تذكر

، من التطبيقات التي أوردها الرأي المجيز لممارسة نقل وزرع الأعضاء فـي ذلـك الأسـاسإن و     
يعـود علــى  ولا% ١٠٠المجتمــع مـن شـخص ســليم تسـاوي  بأنـه إذا كانـت المنفعـة التــي تعـود علـى

  بـــــد مـــــن النظـــــر إلـــــى مجمـــــوع المنفعـــــة نـــــه لاأف% ١٠مـــــن المـــــريض إلا منفعـــــة قـــــدرها المجتمـــــع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥٨ص، سابق مصدر، الجسمالحق في سلامة : محمود نجيب حسني.د ينظر )١(
 .٧٥سابق، ص مصدر: مهند صلاح العزة.د وينظر. ٤٥٧ص، نفسه المصدر ينظر )٢(
 .٤٢صمصدر سابق، ، القانون الجنائي والطب الحديث: احمد شوقي عمر أبو خطوة.د ينظر )٣(
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ذا كان نقل العضو يتريب إف، الشخصين المتبرع والمتبرع له التي تعود على المجتمع على مستوى
في الوقت الذي أرتفعت فيه منفعة  %٧٠سبة للمتبرع فتقل منفعته إلى بالن يسير ضررٌ  عليه

ومن ثم لا مساس بالجانب ، من قبلها فأن مجموع المنفعة بعد العملية أكبر، %٦٠المتبرع له إلى
وبالتالي فيجوز للإنسان أن  ،على جسم الإنسان على مستوى الشخصين الإجتماعي المقرر

طالما ترتب على هذا التنازل زيادة المنفعة ، يتصرف في أحد أعضاء جسمه بالتنازل عنها
، والمتبرع وأن كان )١(الإجتماعية المتمثلة بشفاء المريض من مرض كان يهدد حياته او صحته

  .       )٢(قد أصيب ببعض المخاطر إلا أنها محددة ومحتملة
هذا الجانب أن بإمكان المتبرع تحمل هذه المخاطر والأضرار بأسم  ويضيف أنصاركما     

عضاء او التبرع بها حدثاً إجتماعياً جليلاً فهم يجدون في ممارسة نقل الأ، اعيالتضامن الإجتم
فإنقاذ حياة شخص ما او ، أفراد المجتمع الواحد دقاً عن التضامن الإجتمــاعي بينوتعبيراً صا
من أعضاء إنسان  اً شفائه من مرض يعيقه عن أداء وظيفته الإجتماعية بمنحه عضو  السعي إلى

يعد ، مته الجسديةلن يكون لعملية نقل العضو من جسمه أثر بالغ في سلا، آخر صحيح الجسم
  .)٣(جتماعياً وجديراً بالإشارة إليهإأمراً معقولاً 

عليه أصحاب هذا الجانب أساس مشروعية  ىالتضامن الإجتماعي هو الذي بن أمبدوإن كان     
ذا المصطلح لن ه معيار إلا أن  .رانه برضا المتبرع بالعضو البشريممارسة نقل الأعضاء مع إقت

  :ةتييسلم من سهام النقد للأسباب الآ
 ابــكرة حســـد إلى فـــيستن ،)المصلحة الإجتماعية او المنفعة الإجتماعية(إن هذا الأساس ـــ أ  

 هاــــقوم بــــــيس من المؤكد أن الحسابات التي يــــخلو من المخاطرة فلـــت تمالات وهذه لاالإح
  .)٤(الطبيب للموازنة بين مجموع المنافع قبل وبعد العملية صحيحة فهنالك إحتمال دائم للخطأ

البشـرية مـن إن تطبيق معيار المنفعة الإجتماعية في مجال ممارسـة نقـل وزرع الأعضـاء ــــ  ب   
، جتماعية أو المصلحة الإجتماعيةتحت شعار المنفعة الإ هو إجراء هذه الممارسات عنوة ،نتائجه

معصـــومية الجســـد وتكـــريم  ألتعـــارض هـــذا المقـــال مـــع مبـــد، لمنطـــقوهـــو قـــول مرفـــوض ولا يقبلـــه ا
  .)٥(الإنسان الذي من مقتضياته خروج الإنسان من دائرة المعاملات

  الموازنـة التـي نـادى بهـا أنصـار الجانـب المؤيـد لممارسـة نقـل وزرع الأعضـاء والتـي لاإن ــــ  ج   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٧ص، سابق مصدر: حسام الدين كامل الأهواني.د ينظر )١(
 .٣٠٥ص ،سابق وتطبيقاتها في قانون العقوبات، مصدرمسؤولية الأطباء : الشوامحمد سامي .د ينظر )٢(
 .٧٦سابق، ص مصدر: مهند صلاح العزة.د ينظر )٣(
 .بعدها وما ٢٠٧سابق، ص مصدر: محمد عبدالوهاب الخولي.د ينظر )٤(
ســـابق،  مصـــدر: مهنـــد صـــلاح العـــزة.د وينظـــر. ٤٨ص، ســـابق مصـــدر: حمـــاد مـــرهج الهيتـــيمحمـــد .د ينظـــر )٥(

 .٧٩ص
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الفائدة المتحققة للمجتمـع ، تتحقق إلا بالتقدير بين المزايا والمخاطر يكون مناطها وعلى الإستمرار
وهذا مؤداه أن يصبح تنازل شخص عادي مـن ذوي ، ى الإعتبارات الإنسانية الفرديةدون النظر إل

فهل يمكن إعمالها في حالة أخـذ العضـو مـن عـالم فـي الـذرة ، المهن المتواضعة عن أحد أعضائه
  ؟)١(او الفضاء لزرعها في جسد عامل يدوي غير فني

إن معيــار هــذا الأســاس يســتند إلــى جعــل رضــا المتبــرع الركيــزة الأساســية التــي يقــوم عليهــا ـــــ  د   
ففعل النقل  ،بشرية بين شخص سليم وآخر مريضأساس مشروعية ممارسة نقل وزرع الأعضاء ال

يمثــل جريمــة جــرح بســيطة أو مفضــية إلــى عاهــة مســتديمة بحســب الأحــوال الأمــر الــذي يتنــاقض 
والتــي تجعــل مــن الرضــا ســبباً عامــاً للإباحــة فــي التحديــد  ،والقواعــد المســتقرة فــي القــانون الجنــائي

  .)٢(الحقوق اللصيقة بالشخصية وبضمنها الحق في سلامة الجسد
يعـــد معيـــاراً غيـــر منضـــبط ) المنفعـــة الاجتماعيـــة(وختامـــاً فـــأن معيـــار المصـــلحة الإجتماعيـــة     

 رٌ رية فائـدة إجتماعيـة أمـذلك أن القول بـأن ممارسـة نقـل وزرع الأعضـاء تحقـق للبشـ ،وتعوزه الدقة
أن عمليـــة زرع العضــو ســـوف تعـــود علـــى فـــوأن كـــان صــحيحاً  إذ أنـــهولـــيس مفهومــاً،  غيــر دقيـــقٍ 

إلا ، المتبرع له بالمنفعة وترفع من كفاءة أداء جسمه لوظائفه وبالتالي تزيد من العائد المرتقب منه
و مــن ـجــراء تنازلــه عــن عضــ أن الأمــر لــيس كــذلك بالنســبة للمتبــرع الــذي لا يجنــي أيــة فائــدة مــن

بـل ومـا يزيـد ، فسـوف تـنقص مـن وظيفتـه الإجتماعيـة بل الأمر على خـلاف ذلـك ،جسمهأعضاء 
يكون هنالك  هذه الظاهرة فسوف لاالأمر تعقيداً ظاهرة رفض الجسم للعضو المزروع فأن تحققت 

  .)٣(يتحقق للمجتمع أي نفعٍ 
  .الضرورة العلاجية التي تقتضي نقل العضو من جسد الإنسان الحي ـــ٢ 

ارسة نقل وزرع تعد حالة الضرورة العلاجية إحدى الأسس التي بني عليها الفقه المجيز لمم    
إنسان  وجد أنصار حالة الضرورة أن ممارسة نقل الأعضاء من جسد  إذ، الأعضاء مشروعيتها

  ة بين القيم المختلفة التي توجد في الحياة وهي تدخل حي إلى آخر تثير مسألة الموازن
  سبيل إلى ، التي يكون الشخص بها في مواجهة خطر جسيم لا)٤(أساساً في إطار الضرورة

  او في جملة من الظروف ،)٥(وفقاً لأحكام قانون العقوبات غير مشروعٍ  تفاديه إلا بإرتكاب عملٍ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٦ص ،سابق وتطبيقاتها في قانون العقوبات، مصدرمسؤولية الأطباء : محمد سامي الشوا.د ينظر )١(
 .٢٧٠، ص١٩٩٩نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار الهدى للمطبوعات، الأسكندرية، : جلال ثروت.د ينظر )٢(
 .٤٨ص، سابق مصدر: محمد حماد مرهج الهيتي.د وينظر. ٧٩ص، سابق مصدر: مهند صلاح العزة.د ينظر )٣(
 .١٩٨سابق، ص مصدر: الخوليمحمد عبد الوهاب .د ينظر )٤(
علي حسين .د وينظر. ٥٥٤ص، سابق مصدر، قانون العقوبات القسم العام: محمود نجيب حسني.د ينظر )٥(

، ٢٠٠٦، القاهرة، شركة العاتك لصناعة الكتاب، المبادىء العامة لقانون العقوبات: سلطان الشاوي.ود الخلف
 .٣٨١ص
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  .)١(تلافيه إلا بإرتكاب جريمةيمكن  الخارجية التي تهدده بخطر جسيم لا
للصراع بين المصالح المتباينة، وذلك عندما يجد الإنسان نفسه او  موذجنأفالضرورة هي      

فيضطر إلى إرتكاب ، بغيره غيره مهدداً بضرر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او
الصراع بين مصلحتين وفي هذه الحالة يحدث ، الجريمة لوقاية نفسه او غيره من هذا الخطر

  .)٢(هما أجدر بالرعاية من الأخرىاأحد
ففي كل عمل ، ولما كانت حالة الضرورة تقوم على الموازنة بين القيم المختلفة في الحياة     

 كون ـــــوت، طبي يكون لزاماً على الطبيب القيام بعملية الموازنة بين الخطر والأمل او فرصة الشفاء
  .)٣(مؤكدة اي قائمة بالنظر إلى المستقبل وأساسها الإحتمال وعدم التأكدهذه الموازنة غير 

العمـل  ويقوم حساب الإحتمالات هنا على ما يسمى بقانون الكثرة أي أن تقدير مـدى خطـورة     
الجراحـــي يقـــوم علـــى أســـاس المتوســـط العـــام لنجـــاح او فشـــل الجراحـــة ولـــيس علـــى أســـاس التـــدخل 

ولكــن الفشــل قــد ، تنعقــد مســؤولية الطبيــب لمجــرد الفشــل ومــن هنــا لا ،)٤(الجراحــي فــي حالــة معينــة
يـــؤدي للبحـــث فـــي مـــدى مســـؤولية الطبيـــب متـــى تبـــين أن إحتمـــالات النجـــاح كانـــت تفـــوق بكثيـــر 

  .)٥(الإحتمالات السيئة
علــى  تقتصــر وفــي نطــاق ممارســة نقــل وزرع الأعضــاء البشــرية بــين الأحيــاء فــأن الموازنــة لا    

وبـــين ) المـــريض(وأنمـــا تكـــون متعلقـــة بـــأكثر مـــن شـــخص فتجـــري بـــين المتبـــرع لـــه ، شـــخص واحـــد
فتكــون الموازنــة بـين المخــاطر التــي يتعــرض لهــا  ،)المنقــول منــه الشــخص صـحيح الجســم(المتبـرع 

  ، يحتمل أن يستفيد منها المريض من جانب آخر كلا الشخصين هذا من جانب وبين الآمال التي
فهـذا غيـر متحقـق فـي ، نقل العضو مصلحة للغير من خطر يتهـددهاومعنى ذلك أنه إذا كان في 

فـأين القيمـة التـي يـراد حمايتهـا بـدفع ، حالة إذا كان الشخص المراد نقل القرنيـة إليـه منعـدم البصـر
عنهــا ؟ بــل علــى نقــيض ذلــك فــأن القيمــة ســيكتبها الشــخص منعــدم البصــر بنقــل القرنيــة  الخطــر

  .وزراعتها إليه

  حالة الضرورة بأنهالتلك المسألة فقد نعت جانب من الفقه القانوني الرافض وإن في ضوء     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٩٩٨، المطبوعات الجامعية، الأسكندرية دار، القسم العام، قانون العقوبات: عوض محمد.د ينظر )١(
، دار النهضة العربية، القسم العام، شرح قانون العقوبات: محمود محمود مصطفى.د وينظر. ٤٩٧ص

 .٤٧٦ص، ١٩٧٤، القاهرة
، القاهرة، النهضة العربية دار، ٣ط، القسم الخاص، قانون العقوباتالوسيط في : احمد فتحي سرور.د ينظر )٢(

  .٣٨١ص، ١٩٨٥
CHaraf Eldine (A), Droit de la transplantation dorganes  these, paris, 1975, p44.     )3 (  

  .٣٠٧ص ،سابق وتطبيقاتها في قانون العقوبات، مصدرمسؤولية الأطباء : الشوامحمد سامي .د ينظر) ٤(
  .١٩٩سابق، ص مصدر: محمد عبد الوهاب الخولي.د ينظر) ٥(
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ذات منطـــق تحكمـــي يـــؤدي الأخـــذ بـــه وتطبيقـــه فـــي مجـــال ممارســـة نقـــل الأعضـــاء وزراعتهـــا إلـــى 
النــاس علــى التخلــي عــن أعضــائهم خصوصــاً وأن رضــا المــانح لــيس  تمكــين الأطبــاء مــن إجبــار
  . ن إستخدامها والتعلل بهاوأنما هو شرط يمكن الطبيب م، عنصراً في حالة الضرورة

ويضــيف الفقــه الــرافض إنتقــاداً مفــاده أن الضــرورة كســبب مــانع مــن العقــاب يجــب النظــر فــي     
 لطبيـب الممـارس لنقـل الأعضـاء ولمـاوهـو ا ،من عدمه من خلال مرتكب جريمة الضـرورة توافرها

فـأن حالـة ، والمتبـرع لـه بالنسبة للمتبـرع هو المرجع في الموازنة بين الخطر والضرر، كان الأخير
  ةـــتعد متوافرة في جانبه إذ هي واقعة ومنحصرة فقط بين طرفي عملي الضرورة في حقيقة الأمر لا

اللهـم إلا إذا  ،ومن هنا فأنه ليس هنـاك مسـوغ يبـيح إرتكـاب جريمـة الضـرورة، نقل وزرع الأعضاء
لحالـة فقـط تقـوم حالـة الضـرورة ففـي هـذه ا، كان هو نفسه المتلقي الذي يحتـاج إلـى زراعـة العضـو

  .)١(في جانبه لأن الخطر يتهدد سلامته الجسمانية بشكل مباشر
وبعد أن عرضنا موقف الفقه القانوني ممن ممارسات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين      

أتضح إلينا وجود جانبين أحدهما يرى عدم مشروعية هذه الممارسات الطبية على أساس ، الأحياء
 فضلاً عنقيمة الإنسان في المجتمع إنهيار الكيان الإجتماعي و  الممارسات المذكورة إقرارأن في 

    .العضو وكذلك المزروع فيه الأضرار الطبية التي تصيب المنقول منه
إلى  وكما لاحظنا ذلك آنفاً  ،بينما يرى الآخر مشروعيتها حيث نسب هذه المشروعية    

المصلحة الإجتماعية المقترنة برضا المنقول منه العضو البشري وإلى الضرورة العلاجية التي 
  .ألزمت نقله

ونحن نرى وبوجهة نظرنا المتواضعة أن الإتجاه الأول المانع للمارسات محل البحث هو     
  : ةتيذ والسير على خطاه للأسباب الآالأولى بالأخ

 ،الإسلامية في حفظ النفس البشرية ب المانع من مقاصد الشريعة السمحاءإقتراب أدلة الجانـــ أ   
كان ذلك بطريقة مباشرة ام غير مباشرة عن طريق  سواءً  يؤدي إلى هلاكها ويتجنب كل ما

  .إستقطاع الأعضاء
والذي يقوم على حرمة جسم ، مة أدلة الجانب المانع مع المنطق القانوني السليمءملاـــ  ب   

  .وخروجه عن دائرة المعاملات القانونية ،الإنسان
أن أدلة الإباحة قد  ، إذفي مقابل ضعف أدلة الجانب المجيزقوة ورصانة الجانب المانع ـــ  ج   

يقوى على القيام كأساس قانوني  صبح لاأوبالتالي ، تعرضت للنقد الذي أدى إلى إنهيار كل دليل
  .لتبرير هذه الممارسات الطبية الهامة

  جتماعية التي تقتضيها الضرورة العلاجية المتمثلة بإنقاذولكن متى توافرت المصلحة الإ     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٩ص، سابق مصدر: مهند صلاح العزة.د ينظر  )١(
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متى كان  ،مريض يصارع الموت من خلال زرع عضو جديد في جسده يعد مشروعاً ومباحاً 
 ،حتى ولو تمت بغير رضا المريض في الحالات العاجلة الطبيب القائم بالزرع مرخصاً قانوناً 

   سنة) ١١١(رقم ــراقي ذي الــقوبات العـــانون العــــن قـــــم) ٢ـفــ/ ٤١(ص المادة ـــته ننــبي وهذا ما
كما وضحته المادة الأولى من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ذي الرقم  ،)١(المعدل ١٩٦٩

  :والتي نصت على أنه  ،ةــــــــ١٩٨٦ــــلسن) ٨٥(

  ).٠٠٠٠٠٠يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء للمريض بهدف تحقيق مصلحة علاجية ( 

وإنه وأن كانت ممارسة زرع العضو الجديد في جسد المريض عملاً مباحاً في الأصل وطبقاً    
إلا أنه من غير الممكن القول بإباحة نقل الأعضاء من أجساد الأحياء فهي ، للنص السابق

مقبول شرعاً وقانوناً الحصول على عضو من جسد ال غيرذلك أن من  ،بالأصل غير مشروعة
بالرغم من أنه ، يجعله أساساً للإباحة فالرضا أن كان المشرع الجنائي لا، ن حي دون رضاهإنسا

 كجرائم الإعتداء على الأموال وبعض جرائم الإعتداء( أضفى عليه هذه الصفة في بعض الجرائم
   .)٢()على الأشخاص كجريمة الإغتصاب

الفرضيات التي قال بها الفقهاء من ففي نطاق نقل الأعضاء يعد القاسم المشترك بين جميع     
وبالتالي فالرضا هو الأساس القانوني لإباحة نقل العضو من جسد ، أجل بحث أساسها القانوني

  .)٣(الإنسان الحي بغرض زرعه في أجساد المرضى
  الفرع الثاني

  التنظيم التشريعي لممارسة نقـل الأعضاء من جسد  

  الإنسان الحي

بين الأحياء لقد أختلفت القوانين الوضعية في تنظيمها لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية     
بحيث يشمل ، تناول هذا التنظيم لتلك العمليات بوجه عام الدول ضبعف، من دولة إلى أخرى

  .                              على بعض الأعضاء البشرية أقتصر اأعضاء جسم الإنسان الحي ومنها م جميع
 ة على ممارسة نقل الأعضاء من جسدفبالنسبة للتشريع الفرنسي فقد أضفى المشروعي    

  والتي ) ٢ــــف/ ١(بمقتضى المادة ، ١٩٧٦لسنة ) ١١٨(الإنسان الحي بموجب القانون ذي الرقم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :نصت المادة المذكورة على أنه إذ )١(
  : ضى القانون ويعتبر إستعمالا للحقجريمة إذا وقع الفعل إستعمالاً لحق مقرر بمقت لا(    
 عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي ــــ ب  ٠٠٠٠ــــــأ     

  ).ر رضاء أيهما في الحالات العاجلةاو أجريت بغي
 .٢٧٣سابق، ص مصدر: جلال ثروت.د ينظر )٢(
  .٨٧ص، سابق مصدر: مهند صلاح العزة.د ينظر )٣(
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  :نصت على أنه
بشرط أن ، يتمتع بالسلامة العقلية ع عضو من شخص بالغإنسان إستقطايجوز بغرض علاج (  

ن وفي حالة ما إذا كان العضو م وأن يتم هذا الإعلان صراحة، دتهيعلن عن رغبته بكامل إرا
ويكون الإستقطاع جائزاً  بعد موافقة الممثل القانوني، إلا فلا يجوز الإستقطاع ،شخص قاصر

ذا إ ـــــ القاصرــــالحصول على إذن من لجنة الخبراء ويعتد برأيه بشرط ، لمصلحة الأخ او الأخت
  ).كان بالرفض وأمكن الحصول عليه

، يتبين من النص السابق بأن المشرع الفرنسي لم يحدد النقل من الإنسان الحي بعضو معين    
ن يتم وقبل ذلك إشتراطه أ، سوى إشتراطه المنفعة العلاجية ومجانية النقل ودرجة القرابة

 ،فالعبارات التي جاءت بالنص المذكور، الإستئصال من الإنسان الحي بموافقته وبرضاه الحر
هو الأساس القانوني ، الفرنسي رضا المتنازل عن العضو كانت مطلقة الدلالة على جعل المشرع

لة الصحة العامة المعد وبذات المعنى جاءت قوانين، )١(لإباحة المساس بجسده وأخذ أحد أعضائه
والخاص بالتبرع وبإستعمال منتجات ، ٢٩/٧/١٩٩٤الصادر في ) ٦٥٤(الرقم ذي بالقانون 

  .)٢(الجسم البشري
 نــــوتعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الريادة في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية م    

 ،بين الأحياءحيث ممارستها وتطويرها، فمع شيوع نجاح عمليات نقل وزرع الأعضاء فيما 
الرقم  اخاص بنقل وزرع الأعضاء البشرية ذأصدر المشرع الأمريكي القانون القومي ال

لقة دون تحديده بعضو الذي أباح بمقتضاه نقل الأعضاء بصورة مط، ١٩٨٤لسنة ) ٥٠٧ـــــــ٩٨(
  .)٣(حياءجساد الأأمن 

  فيم يسلك مسلك القانون الفرنسي ل ،إن المشرع الامريكي بمقتضى هذا القانون المذكور    
  أقر وبالإجماع بأن رضا إذ، الأمريكي قد حسم هذه القضية إلا أن الفقه والقضاء، معيار الإباحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بعدها وما ٣٩سابق، ص مصدر: حسن عودة زعال.د ينظر  )١(
يمكن إستقطاع عناصر الجسم البشري او  لا(: من القانون المذكور على أنه) ٦٦٥/١٢(نصت المادة  إذ  )٢(

  ).موافقة المسبقة من المتبرعالالتبرع به إلا بعد 
من المتفق عليه من الوجهة القانونية عدم جواز نقل الأعضاء البشرية المزدوجة في الجسم كالرئتين معاً إن ف )٣(

بالنسبة  اوكذ، سلية ذكرية كانت ام أنثويةوكذلك الأعضاء الحاملة للصفات الوراثية كالغدد التنا ،او الكليتين
إلا أن في الولايات  ،للأعضاء المنفردة في جسم الإنسان الحي كالقلب والكبد والبنكرياس والطحال والحنجرة

فقد شهد الواقع العملي  ،بعضو معينونظراً لإطلاق الأمر من المشرع ودون تحديد النقل  ،المتحدة الأمريكية
ومن تطبيقاتها عملية نقل حنجرة من أحد المتبرعين لزرعها في  ،فيها ممارسات طبية لنقل أعضاء مفردة

في ولاية أوهايو الأمريكية ) كليفوند(في مستشفى ) مارشال ستروم(قام بها الجراح ) تيموتي( مريض يدعى
 .١٢٢ص، سابق مصدر: يرة عايد الدياتسم.د ينظر .١٩٩٨وتمت بنجاح في العام 
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المانح المراد أخذ العضو منه هو أساس إباحة المساس بجسده بغرض أخذ العضو على أن 
الذي ، ١٩٨٩لكه التشريع البريطاني لسنة وهذا ما س، )١(يكون هذا الرضا نابعاً عن إرادة حرة

  .بين الأحياءأباح بموجبه مشرع المملكة المتحدة عمليات نقل وزرع الأعضاء 
قى بموجبه الذي أل، ١٩٦٧لسنة ) ٤٥٨(الرقم  القانون ذأصدرت إيطاليا ا ١٩٦٧عام  وفي    

في نطاق إستئصال  هذاات نقل وزرع الأعضاء البشرية و المشرع الإيطالي المشروعية على عملي
ولكن الفقه الإيطالي يقر بمشروعية نقل الأعضاء من الإحياء متى كانت ، الكلية وزرعها فحسب

يتحمل آلاماً وأضراراً تزيد عن آلام  شريطة أن لا، بهوبرضاء صحيح من الوا، بهدف العلاج
  .)٢(وإلا تعد المصلحة العلاجية منتفية والعمليات غير مشروعة، المريض

فقد ، ما بالنسبة لموقف التشريعات العربية من ممارسة نقل الأعضاء من جسد الإنسان الحيأ    
الرقم  وقانون نقل الدم ذ، وعية في قوانين متعاقبة منهاأضفى عليها  المشرع  المصري المشر 

إلا أن  ،١٩٦٢لسنة ) ١٠٣(الرقم  والعين ذوالقانون الخاص بنقل قرنية ، ١٩٦٠لسنة ) ١٧٨(
 ةـــذه القضيــــر الفقه في محاولة منه لمعالجة هــــفأق، ذه القوانين لم تعالج معيار الإباحةـــــه

بالإستناد إلى فكرة المصلحة  ، وذلكمشروعية ممارسة نقل وزرع الأعضاء بين الأحياء
وأن يكون  ،ة العلاجيةعمنفولكن بشروط معينة أهمها رضا المانح وال، )٣(الإجتماعية او الضرورة

  .)٤(العضو المأخوذ من الأعضاء المتجددة

الـرقم  االقـانون ذ طويلـة جـداً تـدارك المشـرع المصـري هـذا الـنقص التشـريعي فأصـدر مـدةوبعد     
مـن والذي أقر بموجبه مشروعية عمليات نقل الأعضاء البشرية بصورة مطلقة ، ٢٠١٠لسنة ) ٥(

 نصت علـى مـا إذ ،من القانون المذكور) الثانية(وهذا ما بينته المادة  ،دون تحديدها بعضو معين
  : يأتي

يجــوز نقــل أي عضــو او جــزء مــن عضــو أو نســيج مــن جســم إنســان حــي بقصــد زرعــه فــي  لا(  
  .)ي او علاجه من مرض جسيمجسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلق

المشرع المصري جعل الضرورة العلاجية أساسا لإباحة المسـاس  يتبين من النص السابق  بأن   
دون  وحده كـافٍ أن هذا يعني  ولكن هل ،بجسد الإنسان الحي من أجل أخذ أحد أعضائه البشرية

  ؟)٥(رضا المانح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ

 .١٢٢ص، سابق مصدر: مهند صلاح العزة.د ينظر )١(
 .١١٤ص، سابق مصدر: سميرة عايد الديات.إليه د مشار) سفرينو(ينظر رأي الفقيه الإيطالي  )٢(
 . وما بعدها ٣٣ص، القانون الجنائي والطب الحديث: خطوة احمد شوقي عمر أبو.د نظري )٣(
، للنشر والتوزيع دار المناهج، ١ط، لأعضاء البشريةالتنظيم القانوني لعمليات زرع ا: هيثم المصاروة ينظر )٤(

 .وما بعدها ١٣٨ص، ٢٠٠٠، الأردن، عمان
 .١٨٩سابق، ص مصدر: محمد صلاح الدين إبراهيم خليل. د ينظر )٥(
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المشــرع المصــري عــن ذلــك التســاؤل بموجــب المــادة الخامســة مــن القــانون المــذكور لقــد أجــاب     
  :على أنه توالتي نص

، فـأن عبـارة )٠٠٠خاليـة مـن عيـوب الرضـا، دة حـرةيجب أن يكون التبـرع صـادراً عـن إرا ٠٠٠(  
فأنمـا يـدل علـى أن الرضـا  ،إشـتراط المشـرع المصـري رضـا المـانح أن دل علـى شـيءهـذا الـنص و 

ــــ  رنـــة بـــه وبكلاهمـــا تكـــون العمليـــاتهـــو أســـاس الإباحـــة متـــى تـــوافرت الضـــرورة المقت نقـــل وزرع ـــ
  .مشروعةــــــ  الأعضاء

وفــي لبنــان فقــد أضــفى المشــرع اللبنــاني المشــروعية علــى عمليــات نقــل وزرع الأعضــاء بــين      
 خــاص بأخــذ الأنسـجة والأعضــاء البشــرية لحاجــاتمـن القــانون ال) المــادة الأولــى(الأحيـاء بموجــب 

يســمح بأخــذ الأنســجة والأعضــاء البشــرية مــن جســم أحــد : ( والتــي نصــت علــى أنــه ،طبيــة وعلميــة
  :ةتيجروح شخص آخر وفقاً للشروط الآالأحياء لمعاجة مرض او 

  .ـ أن يكون الواهب قد أتم الثامنة عشرة من عمرهـــأ    
والذي ينبهه إلى نتائج العملية ، الطبيب المكلف بإجراء العمليةـ أن يعاين من قبل ـــ ب  

  .وأخطارها ومحاذيرها ويتأكد من فهمه لكل ذلك
  .ـ أن يوافق الواهب خطياً وبملء حريته على إجراء العمليةـــ ج  
  .مشروطةال ـ أن يكون إعطاء الأنسجة والأعضاء على سبيل الهبة المجانية غيرـــ د   
ويحظر إجراء هذه العملية في حالة ، ن تكون حالة الواهب الصحية تسمح له بالتبرعأ ـــــ و   

لم يكتفِ المشرع اللبناني بهذا النص الذي جعل فيه و  ).لتهديد صحته بخطر جدي د إحتمالٍ وجو 
قانون الآداب  ١٩٩٤، بل أصدر في عام )١(رضا المانح أساس إباحة عمليات نقل الأعضاء

ولكن بشروط معينة  ،مشروعية نقل الأعضاءعلى وأدرج بين ثناياه نصاً أكد من خلاله  ،الطبية
  .)٢(من القانون المذكور) ٦ــــف /٣٠(بينتها المادة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها ٢٩ص، سابق مصدر: سميرة عايد الديات.د ينظر  )١(
، متمتع بكامل قواه العقلية، يمكن إستقطاع عضو لإنسان بالغ حي( :يأتي المذكورة على ماالمادة نصت  إذ  )٢(

 وبحضور، بعد موافقة الواهب الخطية الحرة والصريحةفي سبيل إجراء عملية زرع ذات هدف علاجي وذلك 
  ).أن تشرح له نتائج هذا الإستقطاع وبعد، شاهد

) ٢٣(الرقم كما أن المشرع الأردني أجاز هذه العمليات بإصدار قانون الإنتفاع بأعضاء جسم الإنسان ذي      
للأطباء الإختصاصيين في المستشفيات (: منه على أنه) ــ أـــف/٤(نصت المادة  إذ، المعدل ١٩٧٧لسنة 

يفهم من هذا النص بأن الضرورة  .)المعتمدة من الوزير نقل العضو من إنسان حي إلى آخر بحاجة إليه
عبد المهدي ، هيثم المصاروة ينظر. العلاجية هي أساس إباحة عملية نقل الأعضاء وفقاً للقانون الأردني

، الحامد للنشر والتوزيع دار، ١ط، في المملكة الأردنية الهاشمية مجموعة التشريعات الصحية: عضاب بواعتة
  =لسنة )١٥( القانون الإتحادي ذي الرقم از المشرع الإماراتي فيـد أجـــولق .١٧٩ص، ٢٠٠٠، الأردن، عمان
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ولقد تناول المشرع العراقي عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بالتنظيم في محاولة منه      
ففي مجال زرع الأعضاء فقد أضفى عليها ، التقدم العلمي الحاصل في نطاقها لمسايرة

لها هذه الممارسة تنظيماً المشروعية من خلال العديد من القوانين المتعاقبة التي نظم من خلا
    .شاملاً 

، الذي أجاز بمقتضاه للإنسان الحي التبرع )١١٣(الرقم  اأصدر القانون ذ ١٩٧٠ففي عام     
 لسنة) ٦٠(م ، وبعده أصدر قانون زراعة الكلى رق)١(عينيه السليمتين لمن كف بصرهبإحدى 
، ١٩٨٦لسنة ) ٨٥(البشرية ذي الرقم بصدور قانون عمليات نقل وزرع الأعضاء ، الملغى١٩٨١

  .)٢(والذي نظم من خلاله ممارسة زرع الأعضاء البشرية تنظيماً شاملاً 
وإستناداً إلى القانون ، ١٩٨٩أصدرت وزارة الصحة في عام أما في مجال نقل الأعضاء فقد     

من خلالها المشروعية على هذه  ي، ليضف)٣(١٩٨٩لسنة ) ٣(الرقم ي التعليمات ذ المذكور
  : جاء فيها إذ، ة للنقل من جسد الإنسان الحيالممارسة وحددت بمقتضاها القواعد اللازم

  : إذا كان المتبرع من الأقرباء الأحياء، يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية: ثانياً  ٠٠٠٠٠٠: أولاً ( 
  .وثيقة رسمية تثبت درجة القرابة بين المتبرع والمريض ــــ أ   
  .من عمره أن يكون المتبرع قد أكمل الثامنة عشر ــــ ب   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :على أنهوالتي نصت  ،الخاص بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية بمقتضى المادة الأولى منه، ١٩٩٤=
وزرعها في جسم ، الإختصاصين إجراء عمليات إستئصال الأعضاء من جسم شخص حييجوز للأطباء ( 

كما أن  ).للشروط والإجراءات المنصوص عليهاوذلك وفقاً ، شخص حي آخر بقصد العلاج للمحافظة على حياته
، ١٩٩٧لسنة ) ٢١(القانون ذي الرقم بموجب وذلك  ،المشرع القطري قد أجاز ممارسة نقل الأعضاء من الأحياء

  : والتي نصت المادة الثانية منه على أنه، الخاص بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية
او جثة متوفى وزرعها ، يجوز للأطباء الإختصاصيين إجراء عمليات إستئصال الأعضاء من جسم شخص حي( 

وكذا بالنسبة للمشرع ). مصلحة علاجية راجحةاو لتحقيق ، هفي جسم شخص آخر بهدف المحافظة على حيات
والذي ، ١٩٨٧لسنة ) ٥٥(الرقم  االقانون ذحسم كل خلاف حول مشروعية نقل الأعضاء بإصداره  إذالكويتي 

  :يأتي ما جاء فيه ذيوهو نص المادة الثانية وال ،ضمنه نصاً أجازها بشروط
ويكون التبرع او ، أعضاء جسمه او اكثر من عضوللشخص كامل الأهلية قانوناً أن يتبرع او يوصي بأحد ( 

ص بأن التبرع والوصية هما يتضح إلينا من هذا الن). يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية كتابي الوصية بإقرار
: الضفيري فايز.د ينظر. ن أباح على أساسها المشرع الكويتي النقل وبغيرهما يعد النقل غير مشروعاذلن الاالتصرف

 ،٢٠٠١، الكويت، ٢٥، السنة١في مجلة الحقوق، العدد بحث منشور، الأعضاء من منظور جنائي نقل وزراعة
  .١١٤ص

 .١٩٧٠لسنة  ١١٣ينظر نص المادة الثانية من قانون مصارف العيون رقم   )١(
 .المادة الأولى من القانون المذكور ينظر نص  )٢(
 .١٣/٢/١٩٨٩في  ٣٣٤١ في جريدة الوقائع العراقية الصادرة بالرقمورة نشم  )٣(
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  .ـ أن يقتنع الطبيب المعالج بكمال أهلية المتبرعـــ ج  
تبرعه الطوعي  ــــ أ( :يأتي خطي يتضمن ما فيجب أن يوقع بإقرار اً إذا كان المتبرع غريب: ثالثاً  

  ).٠٠٠وعلى إرادته
في إجازته التبرع من غير  أن المشرع العراقي كان غير موفقٍ يتبين من التعليمات السابقة ب    

ثم أن هذه التعليمات وما نراه بوجهة نظرنا المتواضعة لم تعد كافية أزاء التقدم المستمر ، الأقارب
على المشرع العراقي أن يصدر قانوناً ينظم من  فكان من الأجدر ،في نطاق نقل وزرع الأعضاء

لتجنيب  ،مصر والقوانين المقارنةكما هو الحال في فرنسا و  ،خلاله عمليات نقل وزرع الأعضاء
العمليات تلك الكثير من المشاكل التي تعتورها اليوم ليس على مستوى العراق فحسب بل على 

ينظم مشروعية هذه العمليات وما نقترحه هنا هو أن يكون النص الذي . مستوى جميع دول العالم
  : يتكالآ
وزرعها في جسم شخص آخر من ، يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء من جسم شخص حي(  

راجحة شريطة  او لتحقيق مصلحة علاجية، قبل أطباء إختصاصيين بهدف المحافظة على حياته
وبهذا النص يكون المشرع قد حسم  ).فقة المتبرع الصريحة وبإقرار خطيبموا أن تتم تلك العملية

  .سبيل التبرع الأحياء على كل خلاف حول قضية مشروعية ممارسة نقل الأعضاء من أجساد
ء على أساس وفي نهاية بحثنا لأحكام ممارسة الأطباء نقل الأعضاء البشرية من الأحيا   

قضائية التي أستنتجنا من نموذجاً من الأحكام الأ، نود أن نطرح هنا )المتبرع(رضاء المنقول منه 
قضت به  مابأن القضاء أعتمد ذلك الرضاء كأساس لإباحة الممارسة المذكورة، وهو خلالها 

عملية ) LORK BORT(محكمة نيويورك في قضية تتعلق وقائعها بمباشرة أطباء مستشفى 
ية أكتشف إستئصال كلية لأحد الأشخاص إعتقاداً منهم أنها مصابة بورم، وبعد إجراء العمل

صل لم يكن إلا إحدى الكليتين التي كانت ملتصقة بالأخرى وعندما أالأطباء أن الجزء المست
أعربت والدته عن رغبتها في التنازل عن إحدى كليتيها كي تنقل  ،لحالة الصحية للمريضساءت ا

إلى جسم إبنها، وبعد مضي ثلاث سنوات من إجراء عملية نقل الكلية لفظ جسم المريض الكلية 
المنقولة، وعندئذ قام الإبن ووالدته برفع دعوى على أطباء المستشفى مطالبين بالتعويض عن 

وكذلك  ،تي أصابتهما نتيجة الخطأ في إستئصال كلية المريض بدون ضرورة طبيةالأضرار ال
عن إستئصال كلية من جسم الأم وهي عملية لم يكن لها فائدة في تحسين حال الإبن، وقد أدى 

حالة الأم الصحية، وقد قضت المحكمة بالتعويض للإبن ولكنها رفضت  ذلك بالتالي إلى تدهور
  .)١(لأنها أعطت كليتها بمحض إختيارها وبحرية كاملةالنطق بالتعويض للأم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، العدد الثاني، الحقوق والشريعة زراعة الأعضاء والقانون، بحث منشور في مجلة: الديناحمد شرف .د ينظر )١(

  .       بعدها وما ١٦٦، ص١٩٧٧الكويت،  ،السنة الأولى
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  المبحث الثاني

  الأحكام الشرعية والقـانونية لممارسة نقـل الأعضاء من جسد

  المحكوم بالقتل الإنسان الحي
القوانين محل المقارنة متفقة على الأغلب في عدم جواز نقل العضو لقد علمنا سابقاً بأن      

، كانت هذه الموافقة صريحة ام مفترضةأ سواءً و ، بتداءً موافقة منه إ من جسد الإنسان الحي بغير
من والسؤال الذي يعترضنا هنا هل بالإمكان الأخذ بهذا المنطق بالنسبة لممارسة نقل الأعضاء 

  ؟)ا يطلق عليه بمهدر الدم شرعاً مهو المحكوم عليه بالإعدام قانوناً و (تل إنسان محكوم عليه بالق
ن تتطلب بياناً وتوضيحاً لأحكام الممارسة المذكورة مسابقاً التساؤل المطروح  نإن الإجابة ع   

ذلك من خلال عرض رأي الفقه الشرعي والقانوني بصددها الناحية الشرعية والقانونية، و 
  : ةتياول هذا المبحث في المطالب الآذلك سوف نتنوعلى ، والتشريعات

  الحكم الشرعي لممارسة نقـل الأعضاء من جسد الإنسان الحي المحكوم: المطلب الأول 

  .بالقتل    
  .الحكم القـانوني لممارسة نقـل الأعضاء من جسد الإنسان المحكوم بالقتل: المطلب الثاني 

  الأول  المطلب                                            

  الحكم الشرعي لممارسة نقـل الأعضاء من جسد الإنسان الحي

  المحكوم بالقتل
أسـتنتجنا بـأنهم غيـر مجمعـين  ،فـي الكتـب الفقهيـة لعلمـاء الشـريعة الإسـلامية بحـثمن خلال ال   

فقــد ظهــر هنالــك ، )الــدم مهــدر(علــى جــواز ممارســة نقــل العضــو مــن جســد المحكــوم عليــه بالقتــل 
يــذهب إلــى : الأول، ن فــي الفقــه الإســلامي بصــدد التكييــف الشــرعي لتلــك الممارســةان مســتقر ارأيــ

 ،عاً ضمن هـذا المطلـبتبوازها، وسوف نعرض كلا الرأيين تحريمها مطلقاً، أما الثاني فهو يقر بج
   : لآتيةفي الفروع اذلك و 
  .من جسد المحكوم بالقتل  ي الشرعي القـائل بتحريم نقـل الأعضاءالرأ: الفرع الأول 

  .من جسد المحكوم بالقتل  أي الشرعي القـائل بجواز نقـل الأعضاءالر : الفرع الثاني 

  الفرع الأول

  من جسد  الشرعي القـائل بتحريم نقـل الأعضاء    الرأي

  المحكوم بالقتل

  ل العضو من جسد مهدر الدم أياً كان صنفــــواز ممارسة نقــــدم جــــاره على عــــد أجمع أنصـــلق   
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فالظاهرة ، مستدلين على ذلك بالقياس على عدم جواز الأكل من جسد الإنسان، هذا العضو
، )٢(المالكية ، وجمهور)١(الأحنافالأخيرة من المحرمات شرعاً لدى جميع الفقهاء الشرعيين من 

الأكل من جسد مهدر الدم  والإمامية، سواءً  )٥(، والظاهرية)٤(الحنابلة ، وجمهور)٣(وبعض الشافعية
وعلى أساس ذلك فأن مسألة ممارسة نقل أعضاء ، ) ٦(كافراً  مكان مسلماً اأ وسواءً ، مهدره او غير

ويكفي المعدوم أنه أعدم لفعله الذي ، لشرعيةالمعدوم تأخذ ذات حكم هذه الظاهرة من الوجهة ا
  .)٧(دون حاجة لأخذ أعضائهمن أقترفه ليكفر عن إثمه وخطاياه 

في كيانه،  إنسان محترم ويضيف أنصار الرأي محل البحث بأن المحكوم عليه بالإعدام هو    
ن كان اعما أرتكبه من إثم، إلا  تكفيرٌ على سند من القول بأن هذا  ،يجوز أخذ أعضاء جسده لا

  .)٨(أخذ هذه الأعضاء مقترناً بموافقته
  الفرع الثاني                              

  الرأي الشرعي القـائل بجواز نقـل الأعضاء من جسد          

  المحكوم بالقتل                             
الأعضاء من المحكومين بالإعدام بعد تنفيذ أنصار هذا الرأي إلى إجازة نقل  لقد ذهب     

بالقياس على رأي بعض ، بغرض زرعها في أجساد المرضى المحتاجين لها، الأحكام عليهم
الفقهاء الشرعيين من الشافعية، والزيدية، وبعض الحنابلة الذين يجيزون الأكل من جسد مهدر 

  . )٩(الدم بعد قتله
   المحكوم بالإعدام أصبح غير مكرم ترجع إلى أن  لدى هذا الرأيوالعلة في جواز ذلك    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٢٢ص، ٥ج، سابق مصدر: محمد بن عابدين ينظر )١(
 .١١٧سابق، ص ، مصدر١ج: احمد بن صاوي المالكي ينظر )٢(
 .٤٧ص، سابق ، مصدر٩ج: محي الدين بن شرف النووي ينظر )٣(
 .٣٣٩سابق، ص ، مصدر١٣ج: موفق الدين أبي عبداالله بن محمد بن قدامة المقدسي ينظر )٤(
 .٤٢٦ص سابق، مصدر، ٩ج: محمد علي بن حزم الظاهري وأب ينظر )٥(
 . ٤٠٣ص ،سابق مصدر: إبراهيم خليلمحمد صلاح الدين . د ينظر )٦(
 .٩٨ص، سابق مصدر: أسامة نهاد رفعت وآخرون.د ينظر )٧(
  .١٠٨سابق، ص مصدر: مصطفى الذهبي.د ينظر )٨(
إلا آدميـاً محقـون الـدم لـم يـبح قتلـه إجماعـاً وإن كـان مبـاح الـدم  ـــــالمضطرـ ــــوإن لم يجد ـ: (جاء في المغني إذ )٩(

موفق الـدين أبـي عبـداالله بـن  ينظر .)٠٠٠فهو بمنزلة السباع ،لأن قتله مباح، والمرتد فله قتله وأكله، كالحربي
وإن وجــــد : (كمــــا جــــاء فـــي المجمــــوع للنــــووي .٣٣٨ص، ســــابق مصـــدر، ١٣ج ، محمـــد بــــن قدامــــة المقدســــي

ينظـر محـي الـدين بـن ). لأن قتلـه مسـتحق، جـاز لـه أن يأكلـه ـــــ مرتداً او من وجـب قتلـه علـى الزنـا ـــالمضطرـ
  .٤٢صسابق،  مصدر، ٩ج: شرف النووي
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 بحاجة لزرع عضو من المرضى حتى ومن ثم يقدم عليه من له كرامة وحرمة ممن هو ،شرعاً 
  .)١(دون موافقتهمن  ولو تم أخذ العضو

والإستدلال به من قبل الكثير من العلماء المحدثين لتخريج إستخدام  التأييد لاقى هذا الرأيقد و    
أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام بموجب حكم شرعي لنقل الأعضاء عند الضرورة ولا يشترط 

  .)٢(موافقتهم على هذه الممارسة
ذلك ، بالأخذ بهنتفق مع هذا الرأي ونرى أن الرأي الأول القائل بالتحريم هو الأجدر  ونحن لا   
  . يبقى إنساناً وله كرامته وحرمته المكفولة له شرعاً  كوم عليه بالإعدامن المتهم او المحلأ
يجوز من  لا ،ميتاً  امكان حياً  جسد معصوم الدم سواءً  وبالتالي وكما أن النقل من أعضاء   

جسد الحي فكذا الحال بالنسبة للنقل من  ،)٣(الناحية الشرعية إلا بالموافقة منه او من ذويه
النقل عملاً  بد من موافقته وإلا عد  فلا ،إثناء تنفيذه متنفيذ الحكم اقبل  المحكوم بالإعدام سواءً 

  .غير مشروعٍ 
  المطلب الثاني                                      

  الحكم القـانوني لممارسة نقـل الأعضاء من جسد الإنسان

  بالقتلالمحكوم  

، إثناء تنفيـذه مقبل تنفيذ الحكم ا ضاء من المحكومين بالإعدام سواءً ثارت قضية نقل الأعألقد     
الأول يحـرم ممارسـة نقـل الأعضـاء مـن : ناهنالك رأيـ فظهر، اخلافاً قانونياً حول مدى مشروعيته

نعـرض كـلا الـرأيين وعلى ذلـك سـوف ، أما الثاني فهو يقر بجوازها، جسد المحكوم بالإعدام مطلقاً 
  وذلــك فــي ،ثــم نعــرج لبيــان موقــف القــوانين المقارنــة مــن الممارســة المــذكورة ،ضــمن هــذا المطلــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ
محمـد سـيد طنطـاوي، قاصـراً  الـدكتور يس مجمـع البحـوث الإسـلامية فـي مصـرأفتـى بـذلك شـيخ الأزهـر ورئـ إذ )١(

أن  لكــون ،فتــواه هــذه بشــأن المحكــوم علــيهم بالإعــدام فــي قضــايا القتــل العمــد وهتــك العــرض مــن دون مــوافقتم
جدل فقهي وطبي حـول مشـروعية نقـل الأعضـاء : محمد خليل ينظر. للحرمات المحكوم عليه بالإعدام منتهكٌ 

 : على الموقع الألكتروني مقال منشور. من موتى المخ والمحكوم عليهم بالإعدام
    .sat.com/details.asp?issueno=10992&article=511269http://www.aaw في  للموقع زيارة  آخر  

١٦/٦/٢٠١٣.  
. ١٨٠ص، ســابق مصــدر، الموقــف الفقهــي والأخلاقــي مــن قضــية زرع الأعضــاء: محمــد علــي البــار.د ينظــر )٢(

 .٤٠٥ص، سابق مصدر: محمد صلاح الدين إبراهيم خليل.د وينظر
              : مـــا يـــأتي والـــذي ورد فيـــه، ١٩٨٨/الفقـــه الإســـلامي الصـــادر فـــي شـــباط هـــذا مـــا أكـــده قـــرار مجلـــس المجمـــع  )٣(

يجوز نقل عضو من ميـت إلـى حـي تتوقـف سـلامة وظيفـة أساسـية فيـه علـى ذلـك، بشـرط أن يـاذن الميـت او (
 :على الموقع الألكتروني هذا القرار منشور). ورثته بعد موته او موافقة ولي المسلم

    .http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6130  ١٦/٦/٢٠١٣في آخر زيارة للموقع.  
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  :الفروع التالية

  .موقف الفقه الجنائي من ممارسة نقـل الأعضاء من جسد المحكوم بالقتل: الفرع الأول 

  .موقف القوانين المقـارنة من ممارسة نقـل الأعضاء من جسد المحكوم بالقتل: الفرع الثاني  

  لفرع الأولا

  موقف الفقه الجنائي من ممارسة نقـل الأعضاء من جسد

  المحكوم بالقتل 
وكما ذكرنا مقدماً أنه متأرجح بشأن مدى مشروعية ممارسة نقل الجنائي إن الفقه القانوني     

أجساد المحكومين بالقتل بين رأيين، وسوف نوضح هنا كلا الرأيين وعلى الوجه  الأعضاء من
  :يتالآ
  .الرأي القانوني القائل بتحريم نقل الأعضاء من جسد المحكوم بالقتل :أولاً  

لممارسة نقل الاعضاء من الاحيـاء المحكـوم علـيهم بالاعـدام  إن هذا الرأي يستند في تحريمه    
يجـوز المسـاس  ومـن ثـم لا، تسـمح بجوازهـا نسـانية لاعلـى أسـاس أن الكرامـة الإ، ذ الحكـمبعد تنفيـ

  .بأجسادهم إلا في الحدود التي يرسمها ويحددها القانون
ذلـــك أن  ،يجـــوز إجبـــار المحكـــوم عليـــه بالتنـــازل عـــن أحـــد أعضـــائه بعـــد الإعـــدام وبالتـــالي لا    

العضــو هــو ليســت بعقوبــة تبعيــة او  ومــن ثــم فــأن أخــذ، المجتمــع قــد أســتوفى حقــه فــي تنفيــذ الحكــم
  .)١(تكميلية حتى يمكن القول به

نســـتنتج ممـــا ســـبق أن أنصـــار هـــذا الـــرأي يحرمـــون نقـــل الأعضـــاء مـــن جســـد المحكـــوم عليـــه     
  .قبله بالإعدام بعد تنفيذ الحكم لا

  . الرأي القانوني القائل بجواز نقل الأعضاء من جسد المحكوم بالقتل :ثانياً  

بالإعدام  يرى أنصار هذا الرأي إمكانية إستئصال الأعضاء من الأشخاص المحكوم عليهم    
على سند من القول بأن مصلحة  ،كان الإستئصال بموافقة ام بدونهاأ بعد تنفيذ الحكم سواءً 

 كما أن، المجتمع المتمثلة بإنقاذ مرضاه تقتضي قبول التنازل الصادر من المحكومين بالإعدام
للمجتمع عن الضرر الذي أصابه من جراء إرتكاب  تئصال يعتبر بمثابة تعويضٍ ا الإسهذ

  .)٢(المحكومين جريمة قتل إنسان حي
  يتعــــارض مــــع وبالتــــالي يقــــر أنصــــار هــــذا الــــرأي بــــأن أخــــذ العضــــو مــــن محكــــوم بالإعــــدام لا   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ومـا بعـدها ٢١٧ص، سـابق القـانون الجنـائي والطـب الحـديث، مصـدر: أبـو خطـوة احمد شوقي عمـر.د ينظر )١(

 وينظر. ٩٨ص، سابق مصدر: نهاد رفعت وآخرونأسامة .د وينظر
Ahmed Abduldayem, Les organs, op.cit, p323.                                                  

 .٢١٨ص، سابق القانون الجنائي والطب الحديث، مصدر: أبو خطوة احمد شوقي عمر.د ينظر )٢(
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لما قد ، تتطلب عدم إخبار المحكوم بلحظة تنفيذ الحكمء الإنسانية وأحكام القانون التي ىالمباد
فبدلاً  ،فمن باب أولى عدم إخباره كذلك بأخذ عضو من جسده، )١(يصيبه من عذاب نفسي شديد

يتم إعدامه في سرير بالمستشفى محاطاً بالأطباء ، من أن يموت عن طريق المقصلة أو الشنق
يثبت من خلاله حسن نواياه ويكفر عن خاصة وأنه بحاجة إلى عمل إنساني ، والممرضات

  .)٢(جرائمه
ونحن نرى بتواضع من بعد الموازنة والترجيح بين كلا الرأيين السابقين، إن نقل الأعضاء من     

إن كان النقل حال  ان النقل مقترناً برضائهم الصريحمتى ك، عدام يعد مشروعاً المحكومين بالإ
الحياة وعلى سبيل التبرع، وبموافقة ذويهم متى كان قصد النقل من هؤلاء وهم أموات بعد تنفيذ 

صلة مع مراعاة حرمة هذا أكون هناك إفراط في الأعضاء المستحكم الإعدام، على أن لا ي
حتى وإن  ،الجسد وكرامته، فنقل الأعضاء من أجساد سيواريها التراب وهي مجموعة في يوماً 

حرقت وذرتها الرياح في كل مكان، فالأولى أن يستفاد من أعضاء هذه الأجساد في إحياء من 
نستدل به على  ما وخير ،لهم من هذا الجسد شفير الموت وتتوقف على زرع عضوٍ  حياتهم على

  .  )٣())أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ومن : ((ذلك قوله تعالى
  الفرع الثاني

  القوانين المقـارنة من ممارسة نقـل الأعضاء من جسدموقف    

  المحكوم بالقتل
ر أيـــة إشـــكالات علـــى ثِـــإن قضـــية ممارســـة نقـــل الأعضـــاء مـــن جســـد المحكـــوم بالإعـــدام لـــم تُ     

ـــ صـــعيد التشـــريعات فـــي الـــدول التـــي ألغـــت عقوبـــة الإعـــدام او ن توجـــد بـــين ثنايـــا قوانينهـــا التـــي ل
أمــا بالنســبة للـدول التــي أبقــت علـى هــذه العقوبــة فقـد نظمــت فــي ، جزائيــة لعقوبــة الإعـدام نصـوص

   .تشريعاتها عملية الحصول على الأعضاء من أجساد المحكوم عليهم بالإعدام
فبالنسبة لفرنسا فـأن تشـريعاتها لـم تشـهد تنظيمـاً لمسـألة نقـل الأعضـاء مـن أجسـاد المحكـومين     

ـــــــــــراً لإ ـــــــــــم بالإعــــــــــدام نظـ ـــــــــــانون ذي الرقــ ــــــدام بالق ــــــــــة الإعــــ   الصــــــــــادر عـــــــــــــام) ٩٠٨(لغــــــــــاء عقوب
  أن يكـون منهـاو ، )٤(إلا أن الفقــه والقضــــاء فيها يجيز هذه الممارسـة ولكـن بشـروط معينـة، ١٩٨١

  الإستئصــــال ضــــمن الفائــــدة العلاجيــــة وبتــــوافر درجــــة القرابــــة بحســــب الترتيــــب المحــــدد فــــي المــــادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٦سابق، ص مصدر: حسن عودة زعال.د ينظر )١(
يات نقل وزرع الأعضاء البشرية، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية مدى مشروعية عمل: مهنا شبل جابر ينظر )٢(

 .١٤٣، ص١٩٩١القانون، جامعة بغداد، 
  ).٣٢(سورة المائدة، الآية  )٣(
 .١٥٧سابق، ص مصدر: حسن عودة زعال.د ينظر )٤(
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  : وهم ١٩٩٤لسنة ) ٦٥٤(من القانون ذي الرقم ) ٦٧١/٣( 
الــــــزوجين عنــــــد الضــــــرورة علــــــى أن يكــــــون وأحــــــد ، والإبــــــن، والأم، الأب، الأخــــــوة والأخــــــوات(   

  .)١()الإستئصال مقترناً بموافقة المحكوم عليه صراحةً 
لســنة ) ٥(ورها عــن قــانون رقــم ولقــد أجــاز المشــرع المصــري بموجــب القــوانين الســابقة فــي صــد    

ممارسة نقل الأعضاء مـن المحكـوم عليـه ، المتعلق بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، ٢٠١٠
لســنة ) ١٠٣(وتحديــداً فــي القــانون الخــاص بنقــل قرنيــات العيــون ذي الــرقم ، الإعــدام صــراحةً فــي 

 ن ـــــن بيــالتي حددت مصادر الحصول على قرنيات العيون وم ،هــــضمن المادة الثانية من، ١٩٨٢
  .)٢(من دون موافقة أحد على الإستئصال) عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام(هذه المصادر 

تبين من النص السابق بأن المشرع المصري أجاز ممارسة نقل الأعضاء من جسد المحكوم ي    
وبصدور القانون الخاص بعمليات نقل ، بالإعدام ولكن بعد تنفيذ الحكم فيه من دون موافقة أحد

وزرع الأعضاء البشرية عالج المشرع المصري هذا الخرق التشريعي من خلال إشتراطه ضمن 
موافقة الميت الصريحة إثناء  ،٢٠١٠لسنة ) ٥(من القانون المذكور ذي الرقم  المادة الثامنة

  .حياته بطريق الإيصاء بشأن الإنتفاع بأعضائه بعد موته
ويعد التشريع السوري من التشريعات التي أجازت أخذ الأعضاء من المحكوم بالإعدام بعد     

ذويه على الإستئصال بالإستناد إلى المصلحة تنفيذ الحكم به دون إشتراطه الموافقة منه او من 
) ٣١(من القانون الخاص بنقل الأعضاء ذي الرقم ) ٣ـــف/ ٣المادة(بينته  وهذا ما، )٣(الإنسانية

  : والتي نصت على أنه، ٢٠٠٣المعدل بالقانون سنة  ١٩٧٢لسنة 
وذلك  ،إليها يجوز نقل الأعضاء او الأحشاء او جزء منها من ميت بغية غرسها لمريض بحاجة(

  : ةتيفي إحدى الحالات الآ
  .بإجراء ذلك ىوصية المتوف ـــأ ـ  
  .ىسماح عائلة المتوف ــــب ـ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالتبرع بكليتيه ) J.L.Estingo(يدعى و ، لأحد المحكومين بالإعدام ١٩٦١سمح القضاء الفرنسي في عام  إذ )١(

بالرغم من عدم توافر درجة القرابة مستنداً ، كانا مصابين بالقصور الكلوي الحاد ،الإثنتين لمواطنين فرنسيين
) ٥٤ــــــ٦١٤( بالإستناد إلى القانون ذي الرقم وكذلك ،القضاء في حكمه هذا إلى مبدأ التكافل الإجتماعي

حاجة  الذي أجاز بمقتضاه المشرع الفرنسي نقل الدم من المحكومين لسد، ٤/٤/١٩٥٤الصادر بتأريخ 
 .Ahmed Abduldayem, Lesorgans, op.cit, p324                        :ينظر. الصحة العامة

وعلى نقيض ذلك فهنالك تشريعات لم تجيز نقل الأعضاء من الأشخاص المعدومين بغير موافقتهم عن  )٢(
، سابق مصدر: عايد الدياتسميرة .د ينظر. تشريع اللبناني والأردني والكويتيلطريق الإيصاء إثناء حياتهم كا

 .وما بعدها ٣١٢ص
 .٣٢٣نفسه، ص المصدر ينظر  )٣(
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  ).ـ إن كان الموت نتيجة الإعدامـــــج  
ل الأعضاء من جسد بالنسبة للتشريع العراقي فقد أضفى المشروعية على ممارسة نق أما    

 بشأنالضمنية من المحكوم  رط الموافقة الصريحة اوتدون أن يش من الإعدامالمنفذ به حكم 
عدل ذي الرقم ن الثانية والثالثة من قانون مصارف العيون الماذا ما بينته المادتوه ،عملية النقل

   :على أنه من القانون المذكور) المادة الثانية(نصت  ، إذ١٩٧٠لسنة ) ١١٣(
 ـ٤٠٠٠٣٠٠٠٢٠٠١:الآتية تحصل مصارف العيون على العيون الصالحة من المصادر(  

ة ـــــمن دون موافق). هاـــــة لــــــعيون من ينفذ به حكم الإعدام من العراقيين لزرعها لدى عراقي بحاج
  :نصت المادة الثالثة على ذلك بالقول إذالإستئصال  على

من المادة السابقة ضرورة الحصـول علـى ) ١(يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (  
الموصــين بعيــونهم وهــم كــاملو الأهليــة ويســري هــذا الحكــم أيضــاً  بــرعين اوتحريــري مــن المت إقــرار

فـإذا كـان الشـخص قاصـراً او نـاقص الأهليـة فيجـب الحصـول ) ٢(على الحالات الواردة في الفقـرة 
المنصــوص عليهــا فــي علــى إقــرار تحريــري مــن وليــه ولا يشــترط موافقــة أحــد فــي الحــالات الأخــرى 

  ).المادة السابقة
ل الأعضـاء صـراحة مـن من النصوص السابقة بأن المشرع العراقي قد أجاز ممارسة نقـ يتبين    

وهذا يعد لغطاً  ،قضى بإستحصال قرنيات عيونهم دون إشتراطه الموافقة على ذلك ، إذالمعدومين
بإصـدار القـانون ، لم يدركه حتى في تعديل القـانون المـذكورو من المشرع  اً صياغي اً وإرباك تشريعياً 
م هـذه ملتزماً الصمت بموجـب نصوصـه أمـا ١٩٨٦لسنة ) ٨٥(لأعضاء ذي الرقم بزرع ا الخاص

  .نالقضية فلم يعالجها لحد الآ
وأمــام هــذا الــنقص التشــريعي صــار لزامــاً إصــدار قــانون جديــد ليســد المشــرع العراقــي بمقتضــاه     

  .الأرض ثغرات القوانين الخاصة بأعضاء جسم الإنسان الذي هو بنيان االله المكرم في
  المبحث الثالث

  الأحكام الشرعية والقـانونية لممارسة نقـل الأعضاء 

  بين الأحياء على سبيل البيع والشراء

أن العلم في المجال الطبي في تطور مستمر فقد توصل إلى إمكانية إستبدال أحد ببينا سابقاً     
يسمى  من خلال ما، أخرىبأعضاء سليمة من أجسام إنسانية ، لفة لبعض المرضىالأعضاء التا

، وقد كانت هذه العمليات في بداية الأمر تتم بين الأقارب، بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية
إلا أنها أصبحت الآن عملية تجارة ومساومة ومطالبة  ،يقفون بجوار ذويهم من المرضىإذ 

  .بأثمان عالية من جانب أصحاب الأعضاء السليمة
  ــاً ـــجانبـــ اكـــموقف الفقه من عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ووجدنا أن هنعد أن فصلنا ــوب   
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ة نقل عضو من إنسان حي قد أجاز عملي، والقانون الوضعي من علماء الشريعة الإسلاميةكبيراً 
بد من بحث أهم الصور المحظورة  جسد إنسان مريض على سبيل التبرع، كان لالزرعه في 

وهي صورة بيع هذه الأعضاء على سبيل ، لمساس بجسم الإنسان وأعضائهمشروعة لالغير و 
  . المتاجرة بها المنفعة المادية او

والإستثناء هو ، فالسؤال الذي يعرض بحثنا هنا هو إذا كان الأصل معصومية جسم الإنسان   
ا أبيح فهل يجوز للإنسان إذا م، بغرض الضرورة العلاجية للإنسان نفسه، المساس بهذا الجسم

من أجل وليس  ل له أحد أعضائه على سبيل البيعأن ينق، المساس بجسده أيضاً من أجل الغير
  تحقيق التكافل الإجتماعي؟

ن والقانون الوضعي من يمنا عرض موقف الفقهاء المسلم بتطلّ هذا التساؤل  نإن الإجابة ع   
وعلى  الشرعي والقانوني، الممارسة محل التساؤل، لكي يتسنى لنا الوصول إلى معرفة حكمها

  :مطلبين إلىذلك سوف نقسم هذا المبحث 
  .راءـــــالحكم الشرعي لممارسة نقـل الأعضاء البشرية على سبيل البيع والش: المطلب الأول 
  .القـانوني لممارسة نقـل الأعضاء البشرية على سبيل البيع والشراء  الموقف: المطلب الثاني 

  المطلب الأول

  البشرية على سبيلالحكم الشرعي لممارسة نقـل الأعضاء  

  البيع والشراء
ولكن  ،لقد أتفق علماء الشريعة الإسلامية بالإجماع على تحريم الإتجار بالأعضاء البشرية    

بجواز بيع الأعضاء البشرية إلينا من يقول  ظهر، بالرغم من الإتفاق بينهم على حرمة ذلك
ذلك بالحاجة التي يبيحها الشرع وهي غرض العلاج والإنتفاع بالعضو البشري، ولكن  سوغاً م

ولما كان هناك  .)١(بالجسد بشرط عدم التعارض مع مبدأ تكريم الإنسان ومبدأ تحريم الإضرار
 هماجانبان متعارضان في الشرع بشأن بيع الأعضاء أصبح لزاماً علينا التعرض لوجهة نظر 

 ،كلا الجانبين ضمن هذا المطلب سوغاتما، ولذلك سوف يكون عرضنا لمدهكلاهما وترجيح أح
  :تيةوفي الفروع الآ

  الرأي الشرعي الرافض لممارسة نقـل الأعضاء البشرية على سبيل البيع: الفرع الأول 

  .والشراء   

  الرأي الشرعي المجيز لممارسة نقـل الأعضاء البشرية على سبيل البيع: الفرع الثاني  

   .والشراء  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١١السنة، ١العدد، بحث منشور في مجلة الحقوق، بيع الأعضاء الآدمية: محمد نعيم ياسين.د ينظر )١(

  .٥، ص١٩٨٧الكويت، 
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  الفرع الأول

  الرأي الشرعي الرافض لممارسة نقـل الأعضاء البشرية على سبيل   

  البيع والشراء
يمثل الغالب  شراء،لممارسة نقل الأعضاء البشرية على سبيل البيع وال رافضإن هذا الرأي ال    

ن كان نقل الأعضاء على إأقر غالبية الشرعيين بأنه  إذ، من علماء الشريعة الإسلامية الأعم
كان أ ومحرم سواءً ائز غير جشراء أن نقلها على سبيل البيع والف، سبيل التبرع أمراً جائزاً ومشروعاً 

 كالقلب والطحال والكبد) ردياً ــــــف(زدوج ــــــير مـــــغ مأاً ـــمزدوج، باطناً  مالعضو المنقول ظاهراً ا
لأسانيد كان من أهمها في إقرار ذلك على جملة من الحجج وامستندين ، الخ٠٠٠والبنكرياس
  :  عاً المدرجة تب

وليست ، إن جسد الإنسان وما يتكون منه من أعضاء ليست محلاً للبيع والشراء او الإتجار :أولاً  
 ،بناه االله تعالى وكرمهُ  وأنما جسد الإنسان بنيانٌ ، تجاريسلعاً من السلع التي يصح فيها التبادل ال

بيع  لأن بيع الآدمي أو، وسمى به عن ممارسات البيع والشراء وحرم المتاجرة فيه تحريماً قطعياً 
   .تهِ المقررة بنصوص القرآن الكريمشرعاً لكرام عضو من أعضائه باطلٌ 

من وعلى أساس ذلك فقد أتفق علماء الشريعة الإسلامية وبالإجماع على بطلان كل شكل    
  ولقد كرمنا بني (( :القرآني وتحديداً البيع والشراء إستناداً للنص ،)١(أشكال الإتجار بالأعضاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علماء الشريعة الإسلامية عدم مالية أعضاء جسد الإنسان إستناداً إلى أن وصف المالية والتقوم  قرر إذ  )١(

فمن ضمن الشروط التي أشترطها فقهاء الشريعة  ،لمبيع غير متحققة في جسد الإنسانالمشترطة في ا
 : ةتيالإسلامية في المال الشروط الآ

أي يستطيع الإنسان أن ينتفع به في وجه من وجوه مصالحه ، يكون المبيع شيئاً منتفعاً به في الواقعـ أن ـــأ    
  .كالأكــل والشـــرب والتداوي والتزين الخ

أن يكون  ويفترض هذا الشرط ،ـ أن يكون الشرع قد أباح الإنتفاع به في وجه من الوجوه لغير ضرورةـــب     
كبيع الخنزير والخمر وعضو الحيوان المقطوع  في ، نجساً كان البيع باطلاً ومحرماً المبيع طاهراً فأن كان 

يستفاد من مادتها  يستعمل إلا في المحرم كالأصنام والتماثيل التي لا وألا يكون مما لا، لأنه ميتة، حياته
  . في اللهو الحرام فائدة منها إلا وآلات اللهو التي لا

بد  فلا، والمصحف الكريم، مكرماً تكريماً ينزهه عن البيع والتملك والتداول كالإنسان الحر ـ ألا يكون المبيعـــج     
يمكن تملكه إلا  او حق الآدمي ومما لا، أن يكون المبيع مما يمكن تملكه من غير إهدار حق االله عز وجل

 .الإنسان الحر، حق الآدميبإهدار يمكن تملكه إلا  والمساجد ومما لا، البيت الحرام، بإهدار حق االله تعالى
، مواهب الجليل: عبد االله محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المشهور بالخطاب وأب. ينظر في عرض مجمل هذه الشروط

، ، دار المعرفة١٣ج المبسوط،: وينظر أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي. ٢٦٣ص، ١٩٧٨، ٤، ج٢ط
 .٦و٣سابق، ص مصدر ،٤ج :محمد أمين الشهير بإبن عابدين وينظر. ٣ص، بلا سنة نشر ،بيروت، لبنان

  =تهذيب :رافيـــــالمشهور بالق بد الرحمن الصنهاجيـــس عــــدين أبي العباس أحمد بن إدريـــــظر شهاب الــكما ين
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  .)١())آدم
  .مملوكة له ملكية خالصة ته ليسءإن جسد الإنسان وأعضا :ثانياً  
بعدم ملكية الإنسان لأعضاء  ،البحث إلى تبرير رأيه بعدم جواز البيعلقد أستند الرأي موضوع    

مؤكداً بأن جسم الإنسان ليس ملكاً خالصاً له فمالك الجسم هو االله سبحانه ، جسمه ملكية خاصة
، يملك منه شيئاً  هو إلا مؤتمن على جسده لا ثم إن الإنسان ما، وتعالى الذي خلقه وأبدع صورته

سان أن يتصرف في الأمانة التي أئتمنه عليها وهي جسده بما يصلح هذا الجسد وأن االله أمر الإن
ذا تجاوز هذه الحدود وتصرف في جسده بما يتعارض مع إصلاحه كان خائناً إف، )٢(لا بما يفسده

  .)٣(للأمانة التي أئتمن عليها وكان تصرفه باطلاً 
  الفرع الثاني

  البشرية على سبيلالرأي الشرعي المجيز لممارسة نقـل الأعضاء  

  البيع والشراء
ية، إلا أن إنه بالرغم من إجماع علماء الشريعة الإسلامية على حرمة بيع الأعضاء البشر    

 ،مبرراً ذلك بالحاجة وهي ـــــ ـ ممارسة بيع الأعضاءــــبإباحة هذه الممارسة  القليل من بينهم أقر
 أي، ولكن بشرط عدم التعارض مع مبدالبشر لتي يبيحها الشرع والإنتفاع بالعضو ا غرض العلاج

  .)٤(تحريم الإضرار بجسده أتكريم الإنسان ومبد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

. ٣٥٣ص، بلا سنة نشر، بيروت، ، دار إحياء الكتب العربية١٣ج ،واعد السنية في الأسرار الفقهيةالفروق والق=
، مطبعة البابي ٣بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج: بن محمد بن رشد القرطبي أبي الوليد محمد بن أحمد وينظر
  .١٢٨١ص، ١٩٦٠، ٣ط، مصر، الحلبي

  ).٧٠(سورة الإسراء، الآية   )١(
 .٢٣سابق، ص مصدر: احمد محمود سعد.د ينظر  )٢(
 . ١٨٥سابق، ص مصدر: اسامة السيد عبد السميع ينظر  )٣(
في كبيع العين مثلاً ، أكد أنصار هذا الرأي عدم جواز بيع العضو الذي يترتب عليه عاهة مستديمة للجسم إذ  )٤(

ألا يكون في بيع الأعضاء  :للبيع وهي اً كما وضع شروط، وتقوية التجارة، وزيادة المال، سبيل الكسب المادي
وأن يكون بيعها من ، الربح والتجارة والتداولتكون الغاية من ذلك  مع مبدأ الكرامة الآدمية بحيث لا تعارضٌ 

تباع إلا لمن يعلم أنه يستعملها في ذلك ولو في ضوء الإنجازات  وأن لا، خلقت له أجل الإنتفاع بمثل ما
وأن من شروط صحة بيع ، وعلى البائع أن يدفع ببيع عضوه مفسدة أعظم من مفسدة فقد العضو نفسه، الطبية المعاصرة

وكذلك من بين ، الآدمية تقوم مقامها وتغني عنهايكون هناك أية بدائل صناعية للأعضاء  لا أن ،العضو كذلك
يكون  أن يتم البيع تحت إشراف مؤسسة مختصة رسمياً وموثوقة وبالإضافة إلى كل هذه الشروط أن لاالشروط 

لعن االله الواصلة (( ):عليه الصلاة والسلام(مثلاً لقوله  كالشعر، بيع العضو متعارض مع نص شرعي خاص
لأن استعماله بعد البيع ، شك في حرمته وبطلانه شرعي آخر كمني الرجل الذي لا أمع مبدأو ، ))والمستوصلة

  .وما بعدها ٢٥٥ص، سابق مصدر: محمد نعيم ياسين.ينظر في ذلك تفصيلاً د. لى إختلاط الأنسابإيؤدي 
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إذا كانت الدعوى هي حظر بيع الأعضاء البشرية لما شاع بأنه ويؤكد الرأي موضوع البحث     
فأن هذه مسألـة أخلاقية تنطبق على ، وإتخاذها وسيلة للكسب، من إستغلال شنيع للمتاجرة بها

بسبب  ـــــ بيع الأعضاء البشرية ـــــفلا ينبغي أن تجرم هذه المسألة ، كل عمل فيه مصلحة إنسانية
  . )١(إستغلالــها إستغــلالاً سيئــــاً ينحرف من طريقها السليم إنحراف طائفة من النــاس نحو

قهية الكلية التي كان من ذهب إليه ببعض القواعد الف ما كما أستدل هذا الرأي من أجل تبرير    
ممارسة بيع  على أساس هذه القاعدة المذكورة جواز حيث برر، )ضرر ولا ضرار لا( قاعدةبينها 

بل الأطراف ، الطرفين ضرورة التوسع في هذه القاعدة لكي تشمل كلاً منحيث أكد ، الأعضاء
يمس حق  فيجوز للإنسان أن يبيع أحد أعضائه طالما لا ،)المريض والمتبرع والطبيب(الثلاثة 

حيث أنه قد يكون واقعاً في حرج وضرر شديدين وقاس ذلك ، الحياة ولا يشوه صورته الإنسانية
يختلف عن سائر  بأنه إذا كان هناك مجال لبيع الدم فأن الدم لا فقال، بيع الدم على جواز
  .) ٢(الأعضاء

             
فقد أقر بعض من علماء الشريعة الإسلامية المحدثين والباحثين  تقدم وعلى أساس ما    

  :للمريض الذي يحتاج إلى عضو لإنقاذ حياته شراء هذا العضو بشروط محددة من بينها
  .هناك متبرع يتبرع له بالعضو المحتاج إليه ـ ألا يكونـــ١ 
  .)٣(ألا تكون هناك خطورة على حياته ولا يجد وسيلة أخرى للتخلص من مرضه ـــــ٢ 
من القولين السابقين بأن الأصل في الشريعة هو تحريم بيع أو شراء العضو، وهذا إلينا يتبين     

  ة السعوديةـــره الرابع المنعقد في المملكة العربيــما أقره مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتم

  :يأتي ، والذي جاء فيه ما١٩٨٨ــــ ١١ــــ٦ـ الموافق ــــهـ ١٤٠٨جمادي الآخرة  ٢٣ــــ١٨من  مدةلل
  المستفيد، إبتغاءيجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما، أما بذل المال من  لا(  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
 .٢١١ص، سابق مصدر: محمد صلاح الدين إبراهيم خليل.د ينظر )١(
عن  خدام كلمة الحق او الصلاح كبديلٍ لممارسة بيع الأعضاء البشرية إستد أقترح أحد الشرعيين المجيزين ــفق )٢(

او ، من الحقوقحيث أن الإنسان يرفع يده عن حق ، لفظ البيع والذي يعني ضمن حدوده الشرعية والفقهية
لكنه لو  ،سانيهذا الشيء غير إن، هو يعطي هذا الشيء للآخر مقابل شيء يستفيد منه إذ، عن شيء يحوزه

وربما حلاً ، أخذ التعويض المناسب في بعض الحالات فأنه يكون تشجيعاً لكثير من المتبرعين أجزنا قانوناً 
ويذكر من الوقائع في هذه المسألة أن أحد الأشخاص ليس عنده غرفة يسكن ، لمشكلة إنسانية أيضاً عندهم

والنتيجة جرى ، ت عنها مقابل ولكن بمعاملة سريةحيث باعت إبنته كليتها لأحد أقربائها وأخذ، بها هو وإبنته
وشفى المريض وهو رب لأسرة متألفة ، فيه فقد أخذا قيمة الكلية لشراء سكنأما البنت والأب ، العمل الجراحي

 .٢١٢نفسه، ص المصدر ينظر. من تسعة أطفال
 .٢٥٦سابق، ص مصدر: محمد نعيم ياسين.د ينظر )٣(
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  .)١()كافأة وتكريماً فمحل إجتهاد ونظرالضرورة أو مالعضو المطلوب عند ى الحصول عل
أما شراء العضو البشري عند الحالات الإضطرارية وبالشروط السابق ذكرها، فهو يعد مشروعاً    

متــى كــان المــريض  ،يجــوز فــي ضــوء الشــريعة الإســلامية وإن كــان بيــع الأعضــاء فــي الأصــل لا
ما أجمعـت بنستدل به على ذلك،  وخير ما الفعضو جديد بدلاً عن العضو الت زرع إلىمضطراً 

يــة علــى عــدم عليــه الفتــاوى الإســلامية الصــادرة عــن الفقهــاء وهيئــات كبــار العلمــاء والمجــاميع الفقه
جـــاء فـــي إحـــدى الفتـــاوى الصـــادرة عـــن المجـــاميع الفقهيـــة لرابطـــة العـــالم  إذجـــواز بيـــع الأعضـــاء، 

  :يأتي الإسلامي ما
يوجـــد مـــن يتبـــرع إلا بعـــوض، فـــأن الضـــرورات تبـــيح  الضـــرورة، ولاويجـــوز مـــن ذلـــك حـــالات (  

المحضورات، بقدر ما ترفع الضرورة وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم علـى الآخـذ 
مانع من إعطاء المال علـى سـبيل الهبـة أو المكافـأة تشـجيعاً علـى القيـام بهـذا العمـل الإنسـاني  ولا

  .)٢()تبرعات لا من باب المعاوضاتاب الالخيري، لأنه يكون من ب
  المطلب الثاني

  القـانوني لممارسة نقـل الأعضاء البشرية على سبيل  الموقف

  البيع والشراء
إن في الوقت الذي كانت فيه تشريعات نقل وزراعة الأعضاء البشرية قد كافحت الإتجار     

فقد كان في الفقه القانوني ، من خلال إقرار مبدأ مجانية نقل الأعضاء في نصوصها ،بالأعضاء
 رفضوتأرجح كلا الإتجاهين بين ال، هاشرائمسألة بيع الأعضاء و  ن بشأن بيان أحكاماإتجاه

فقد بنى عدم إجازته ممارسة بيع الأعضاء بالإستناد إلى جملة  رافضفبالنسبة للإتجاه ال، والجواز
أما  ،بها أستنتج منها أنصاره عدم جواز بيع أعضاء الإنسان والإتجار ،من الحجج والأسانيد

نسان كذلك بالإستناد إلى جملة من الحجج كان من لآخر فقد أقر بجواز بيع أعضاء الإالإتجاه ا
هذا المطلب تقدم ضمن  وعلى ذلك سوف نفصل كل ما، بينها جواز إنتفاع الإنسان بأعضائه

  :ةتيوذلك في الفروع الآ
  .موقف الفقه الجنائي من ممارسة بيع وشراء الأعضاء البشرية: فرع الأولال 
  .موقف القوانين المقـارنة من ممارسة بيع وشراء الأعضاء البشرية: الفرع الثاني   
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :هذا القرار منشور على الموقع الألكتروني )١(
 .http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6130 ١٦/٦/٢٠١٣زيارة للموقع في  آخر.  
المنـــــارة، بـــــلا  ، دار١مـــــدى مشـــــروعية نـــــزع وزرع الأعضـــــاء البشـــــرية، ط: الوحيـــــدي مهـــــاجر شـــــاكر.د ينظـــــر )٢(

  .  ٦٧٥، ص٢٠٠٤مكان نشر، 
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  الفرع الأول

  موقف الفقه الجنائي من ممارسة بيع وشراء

  البشريةالأعضاء  

إن الفقه القانوني وكما ذكرنا مقدماً أنه متأرجح بشأن مدى مشروعية ممارسة نقل الأعضاء     
  :يتكلا الإتجاهين وعلى الوجه الآعلى سبيل البيع والشراء بين إتجاهين، وسوف نوضح هنا 

  .الإتجاه القانوني القائل بعدم جواز نقل الأعضاء على سبيل البيع والشراء: أولاً 

، لقد ذهب أنصار هذا الإتجاه إلى إشتراط أن يكون نقل الأعضاء على سبيل التبرع ومجاناً    
فإنتفاء الأخير في ممارسة نقل الأعضاء البشرية أياً كان مصدر ، أي من دون أي مقابل مادي

 يعد ضمانة  لعدم الإتجار ، كان متجدداً ام لم يكن كذلك العضو من إنسان حي او ميت وسواءً 
وعلى العكس من ذلك فأن ، بالمرتبة الأولى وحماية كبيرة لجسد الإنسان المنقول منه العضوبها 

لأخلاقية والدينية ء اىفياً للمبادوجود المقابل المادي لقاء التنازل عن أحد الأعضاء يعد أمراً مجا
  : ةتيللأسباب الآ

دي أن يبقــى ذلــك الكيــان إن مــن مقتضــيات الحفــاظ علــى كرامــة الإنســان وحرمــة كيانــه الجســ ــــــ١ 
يجب دائماً إحاطته بقدسية تجعلـه غيـر قابـل بـأن  ، إذئه بعيداً عن أي تعامل تجاريبجميع أعضا

وإلا أصبح جسم الإنسان سـلعة متقومـة بمـال يمكـن تـداولها لمـن  ،يكون محلاً للمعاملات التجارية
  . )١(يدفع أكثر الأمر الذي يهدد حماية وحرمة كيان جسد الإنسان

ـــ٢  إن وجـــود المقابـــل المـــادي فـــي ممارســـات نقـــل الأعضـــاء البشـــرية يخـــرج عمليـــات نقـــل وزرع  ــ
و الغالب في هذه الأعضاء عن دائرة التراحم وروح التضحية فيصبح هدف تحقيق الربح المادي ه

ومـن ثـم تصـبح الصـفقات التجاريـة هــي  ،ال للإيثـار والقـيم الإنسـانية والتضـامنجـالممارسـات ولا م
نسان ولا سلطان على الشخص بعـد ذلـك ل إجتزاء أي عضو من أعضاء جسد الإفي قبو الفيصل 

  .)٢(في إتخاذ قراره بالتنازل عن أحد أعضائه سوى مدى إحتياجه المادي
ـــ٣  ، إن الأخــذ بمبــدأ الإتجــار بالأعضــاء البشــرية يــؤدي إلــى فــتح بــاب إســتغلال الأغنيــاء للفقــراء ــ

ه مـــن ظـــروف إجتماعيـــة نـــيعانو  وتصـــبح أعضـــاء ذوي الحاجـــة عرضـــة للبيـــع والشـــراء بســـبب مـــا
وفـــي ذات الوقـــت يحـــرم المرضـــى مـــن الفقــراء مـــن إمكانيـــة الحصـــول علـــى الأعضـــاء  ،وإقتصــادية

  فالواقع يشهد بذلك فمن يعرض عليه مبلغ من المال مقابل كليتيه لينقذ ، إليهاالبشرية عند الحاجة 
  .)٣(يملك له أي مقابل لا يرفضه ويتبرع بكليته لفقير بها من يعاني من فشل كلوي غالباً لا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٢ص، سابق مصدر: مهند صلاح العزة.د ينظر )١(
 .٦٢ص، البشريةالتصرف القانوني في الأعضاء  :منذر الفضل.د ينظر )٢(
 .٢١١ص، سابق مصدر: طارق سرور.د ينظر )٣(
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وبـالرغم مـن أن هــذا الإتجـاه يقـر بعــدم جـواز بيـع أعضــاء الإنسـان ويؤكـد علــى ضـرورة إنتفــاء     
إلا أنـه أقـر بجـواز تعـويض المتبـرع عـن ، المقابل المادي في حالة نقلها من جسد إنسان إلى آخـر

 لعـــدم تعـــارض ذلـــك مـــع شـــروط التبـــرع ،ضـــو منـــهالأضـــرار التـــي تصـــيب شخصـــه نتيجـــة نقـــل الع
ولأن الهدف من التعويض هو جبر الضرر الذي يصـيب المـانح نتيجـة تبرعـه ، بالأعضاء البشرية

 اـ، فمنح المتبرع جوائز وهداي)١(اء البشريةــــجار بالأعضــــادة المادية، او بمعنى آخر الإتـــــلا الإستف
 بنشــر إســمه فــي الصــحف او بعــض المزايــا الأخــرى لا ،بفعلــهالإشــادة   معنويــة كشــهادة تقــدير او

  .تعتبر إتجاراً بالأعضاء البشرية
  .الإتجاه القانوني القائل بجواز نقل الأعضاء على سبيل البيع والشراء: ثانياً  

فيمكن للإنسـان الـذي  ،يرى أنصار هذا الإتجاه من الفقه القانوني جواز بيع الأعضاء البشرية    
 كـــان هـــذاأ ســـواءً  أن يأخـــذ مقابـــل لـــذلك النقـــل، آخـــر مـــن أعضـــاء جســـده إلـــى إنســـان اً ينقـــل عضـــو 

 على سند مـن القـول بأنـه إذا كـان لا ،منفعة مادية او عينية ةأي مالمقابل بصورة مبلغ من النقود ا
يجــوز بيــع الإنســان فــي مجموعــه علــى أســاس أن جســد الإنســان ليســت ملكــاً خالصــاً لــه فــأن عـــدم 

نتفــاع كــان ذا أمكــن هــذا الإإفــ، إلــى عــدم إمكانيــة الإنتفــاع بهــاجــواز بيــــع الأعضــاء البشــرية يرجــع 
  : ةتيعلى ذلك بالأسانيد الآ جائزاً وأستدلو بيعها

 وحـل المشـاكل، في بعض المجتمعات ئل مواجهة الفقرإن بيع الأعضاء البشرية يعد من وسا ــ١ 
 دام بيعهـا لا مـا، إذ يسـتطيع أصـحاب الـدخول القليلـة بيـع أعضـائهم، الإجتماعية والفردية الناجمة

مما يخفف من إلتزامات الدولـة تجـاههم، فضـلاً عـن حمايـة محـدودي الـدخل مـن ، يعرضهم لخطر
صـــحية والإقتصـــادية المرتبطـــة بـــالفقر وإنخفـــاض التعـــرض للإنحـــراف او المشـــاكل الإجتماعيـــة وال

  .)٢(الدخل
ـــــ٢  دون أدنـــى شـــك علـــى مخـــاطر جســـيمة إثنـــاء وبعـــد مـــن إن ممارســـة نقـــل الأعضـــاء تنطـــوي  ـــ

تتحقـق إلا بالتـأمين  وبالتالي فمن كان مثله يعـد جـديراً بالرعايـة والحمايـة الكاملـة والتـي لا ،العملية
ماديــاً ومعنويـاً، وبالتـالي فأخـذ المقابـل المـادي فـي حالـة نقـل الأعضـاء عليه لضمان عدم معـاناته 

ــــان لا بـــل يجـــب علـــى المتنـــازل لـــه بالعضـــو البشـــري  ،ينطـــوي علـــى إقـــلال مـــن قيمـــة جســـم الإنسـ
  .)٣(تعويض المانح تعويضاً يتناسب مع ما لحقه من الأضرار الحالة او المستقبلة

، يتنافى مع حرمتـه لا كخلايا الجلد مثلاً ، ء جسده المتجددةـ إن بيع الإنسان عضواً من أعضاـــ٣ 
ـــك لالأن  ـــة دائمـــة كـــالعجز ذل ـــازل بأيـــة عاهـــة بدني ـــى الهـــلاك ولا مـــن شـــأنه إصـــابة المتن   يقـــود إل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٧سابق، ص الجنائي والطب الحديث، مصدرالقانون : خطوة أبو احمد شوقي عمر.د ينظر )١(
 .٤٩٤سابق، ص مصدر: أنور إيهاب يسر.د ينظر )٢(
 .١٥٥ص، سابق مصدر: مهند صلاح العزة.د ينظر )٣(
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  .)١(الكلي او الدائم
طرة ـــال الخـــــانت بعض الأعمــه لما كـــه المؤيد لممارسة بيع الأعضاء أنـــــــالفق ويضيف أنصار    

ورغـــم  ،يتعـــرض فيهـــا الإنســـان لأمـــراض مختلفـــة كالعمـــل فـــي المنـــاجم والمحـــاجروالصـــعبة والتـــي 
ـ لمخـاطر ــــــ البـائع ـــــخطورتها إلا أنها تعد مشـروعة، فبيـع الأعضـاء البشـرية تعـرض المنقـول منـه 

يختلف كثيـراً عـن  والدافع من بيع الأعضاء لا، أقل من التي يتعرض لها من يعمل بتلك الأعمال
إذا انـه فـي الحــالتين يهـدف الإنســان إلـى تــوفير ، مزاولــة أي عمـل آخــر يتسـم بــالخطورةالـدافع إلـى 

 فقــد يســتفيد الفــرد مــن بيــع أحــد أعضــائه دون إصــابته بأضــرار، الــدخل مــن المصــادر المشــروعة
يعــاني عجــزاً او مرضــاً يتطلــب تــوافر المصــدر المــادي ، ملموســة فــي عــلاج فــرد آخــر مــن أســرته

مـن التـدهور وبـذلك فـلا مـانع مـن قيـام الدولـة بوضـع تسـعيرة لكـل عضـو  لحماية حياتـه او صـحته
  .)٢(بشري وشروط للبيع بالجملة او المفرد

ويضيف أنصار الجانب المؤيد لممارسة بيع الأعضاء أنه في حالـة تعـدد البواعـث علـى نقـل      
إنقـاذ مـريض ففـي مجـال بيـع الأعضـاء فالباعـث الرئيسـي هـو ، الأعضاء فيأخـذ بالباعـث الرئيسـي

  .)٣(من الهلاك والموت وفقاً لرأيهم

والمجيـز  رافضل طرح آراء كلا الإتجاهين النخلص من عرض موقف الفقه القانوني من خلا     
لممارسة بيع الأعضاء، بأن غالبية الفقه يؤيد الرأي الذي يـرفض بيـع الأعضـاء البشـرية والمتـاجرة 

ع الأعضاء والمتاجرة بها، لكنه يجيز التبرع بها مع إلا أن بعض أنصار هذا الرأي يرفض بي ،بها
تشـــمل مصـــاريف  ،مـــنح المتبـــرع مقـــابلاً او تعويضـــاً عـــن العضـــو المتنـــازل عنـــه بمكافـــأة او هديـــة

وجبـــر  ،العـــلاج والإقامـــة فـــي المستشـــفى وأتعـــاب الطبيـــب وتعـــويض المتبـــرع عمـــا فاتـــه مـــن كســـب
الإتجـاه الآخـر فهـو يجيـز بيـع الأعضـاء  الضرر الذي سيصيبه من جـراء تنازلـه عـن العضـو، أمـا

  .على الإطلاق مستنداً للحجج المذكورة سابقاً 

ذلــك أن  ،وجهــة نظرنــا المتواضــعة بــأن حجــج هــذا الإتجــاه مــردودة لضــعفهامــن إلا أننــا نــرى      
إلا أنه سرعان ما يتحـول الباعـث  ،الباعث على نقل العضو حتى ولو كان بغرض شفاء المريض

وهــذا مــا حــدث عنــدما لجــأ الفلســطينيون إلــى  ،الثــانوي وهــو الــثمن إلــى باعــث رئيســي علــى النقــل
عــرض أجســادهم فــي ســوق العــرض والطلــب علــى الإعضــاء مــن أجــل الحصــول علــى المــال فــي 

 رائيل فتــــرات الأزمــــات الإقتصــــادية نتيجــــة البطالــــة وإنخفــــاض مســــتوى المعيشــــة بســــبب رفــــض إســــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٠ص، سابق مصدر: محمد نعيم ياسين.د ينظر )١(
 .بعدها وما ٩٥ص، سابق مصدر: محمود سعداحمد .د ينظر )٢(
 :على الموقع الألكتروني بيع الأعضاء بين الحظر والإباحة، بحث منشور: حميدة السيد سليمان ينظر )٣(

 www1-mans.edu.eg.   ://http ١٦/٦/٢٠١٣للموقع في   زيارة آخر.  
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  .ل الأعضاء البشريةــــتشغيلهم لذا فمن المستحسن أن ينتفي وجود أية مقابلات مادية في نطاق نق

  الفرع الثاني

  موقف القوانين المقـارنة من ممارسة بيع وشراء

  الأعضاء البشرية

بيع والإتجار لقد أجمعت تشريعات نقل وزرع الأعضاء البشرية على تجريم ممارسة ال    
أكدت من  إذمجانية نقل الأعضاء البشرية،  وقد تجسد ذلك بتبنيها مبدأ بالأعضاء البشرية،

   .التبرع  بالأعضاء دون مقابل ماديخلاله على ضرورة أن يكون 
عالجت بعض التشريعات  إذمختلفة،  المجانية كان بطرقٍ  إلا أن إقرار هذه التشريعات مبدأ   

جميع ل هامن خلال حظر  ، وذلكمسألة الإتجار بالأعضاء البشرية بصورة صريحة ودقيقة
المشجعة على الإتجار بالأعضاء، فقد شهدت قوانينها تطبيقاً  المقابلات المادية والإعلانات

صارماً لهذا المبدأ، في حين ذهبت تشريعات أخرى إلى معالجة الأمر بصورة جزئية بالنص على 
، ومن أجل تسليط الضوء بشأن موقف القوانين من ورة أن يكون بدون مقابل مادي فقطضر 
نبحث موقف التشريعات الغربية أولاً، ثم موقف س ،سة نقل الأعضاء على سبيل الإتجارممار 

  :يتقي ثانياً وعلى النحو الآالتشريعات العربية وبضمنها موقف التشريع العرا
 .موقف التشريعات الغربية من ممارسة بيع الأعضاء البشرية: أولاً  
  .التشريع البريطاني ــ١  

الخاص بزراعة ، ١٩٨٩لسنة ) ٢٧(الرقم لقد جرم المشرع في المملكة المتحدة بالقانون ذي      
من خلال منعه دفع او ، المقابل المادي نظير الحصول على العضو البشري، الأعضاء البشرية

تلقي أي مقابل بغرض العثور على مانح يرتضي إستقطاع عضو من جسده بمقابل مادي او أن 
    وذلك بموجب  ،يقوم الشخص بعرض الإمداد بأحد الأعضاء نظير ما يدفع له من نقود

  .)١(من ذات القانون) ١ـــف/ ١المادة(
وأنما حدد معنى المقابل المادي وهو الوفاء بالنقود او  ،المشرع البريطاني بذلك فقط ولم يكتفِ    

 ادي الذيــــــــيدخل في مفهوم المقابل الم ولكن لا، ما يعادلها لقاء الحصول على العضو البشري
  فلا يعد، مادية او معنويةيجرمه القانون أية نفقات يتحملها المانح للعضو او أية خسائر 

مادياً وفقاً للقانون نفقة إستئصال او زرع العضو او حفظه وكذلك النفقات او الخسارة في مقابلاً 
  .)٢(الكسب التي يمكن أن يسببها إستئصال العضو

  البشرية التي كانت واضحة ملامحها على القانون من مظاهر تجريم الإتجار بالأعضاءإن و    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٤ص، سابق مصدر: مهند صلاح العزة.د ينظر )١(
  .١٦ص، سابق مصدر: حميدة السيد سليمان ينظر )٢(
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قيام المشرع البريطاني بحظر الإعلانات التجارية المتضمنة ، البريطاني الخاص بزراعة الأعضاء
جرم نشر وتوزيع مثل هذه الإعلانات بموجب القسم ، إذ او عرض لبيع الأعضاء البشريةدعوى 

، وكذلك بموجب التقرير الصادر عن )١(الأول من القانون نفسه وضمن المادة الثانية منه تحديداً 
حول نقل الأعضاء من ، )٤/١١/١٩٩٢(ملكة المتحدة بتأريخ مجلس الصحة العام في الم

  :وكان مضمون التقرير كالآتي، المتبرعين الأحياء
كانت بتجارة الأعضاء او بإجراء عمليات  يعتبر المجلس أن إشتراك أي طبيب بأية طريقة (  

وافقوا على التبرع بفعل ضغوط او تأثيرات غير ، حياءأوذة من متبرعين زرع أعضاء بشرية مأخ
وأي طبيب يتصرف على هذا النحو تفرض عليه ، فهذا عمل غير أخلاقي وغير صحيح، مقبولة

تكون  عضاء البشرية يجب أن لاويرى هذا الأخير أيضا أن الأ، عقوبات تأديبية من قبل المجلس
، يكون إلا على سبيل الهدية لأن أي تبرع بهذه الأعضاء ينبغي أن لا، محلاً للتبادلات التجارية

ويؤكد المجلس على ، وبخلاف ذلك قد يتم إستغلال الفقراء من الناس على نحو تجاري بشع
بغية سد  ،بعد الموت ماضرورة إستهداف زيادة عدد المتبرعين بالأعضاء  بتصرف مضاف إلى 
وتقليل الإعتماد على  ،النقص الحاد الحاصل في الأعضاء البشرية المطلوبة لأغراض الزرع

طباء كما ينبغي على الأ، الأعضاء البشرية المتأتية من المتبرعين الأحياء إلى أدنى قدر ممكن
، ي بين المتبرع والمستلموكذا عدم التمهيد لأي تعامل مال ،المتبرعينعدم القيام بإعلانات لطلب 

على عاتقهم ومراعات الأحكام المنصوص  ةيكونوا واعين للمسؤوليات الملقا وعلى الأطباء أن
والتيقن من توفر الشروط المطلوبة في  ،عليها في التشريع الخاص بزراعة الأعضاء البشرية

جراحي بعد تبصير وشرح لعمل الالمتبرع وإدراكه للمخاطر والآثار الجانبية التي قد تترتب على ا
  .)٢()من قبل الأطباء مع إعطاء المتبرع الفرصة الكافية للتراجع عن رضاه بالتبرع  كافٍ 

  :يـ التشريع الفرنســ٢ 

نظم مسألة  إذ عضاء البشرية،سي على تجريم ممارسة الإتجار بالألقد أكد المشرع الفرن    
فلم يتركها رهينة للإجتهادات الفقهية وتقديرات  ،التنازل عن الأعضاء البشرية بمقابل مادي

 أنظم عمليات نقل وزرع الأعضاء مبدأرسى أول قانون ي ة، إذة والأخلاقيالمذاهب الفلسفي
المجانية بشكل واضح دون أن يدع مجالاً للشك في حقيقته من حيث حظر الإتجار بالأعضاء 

  .)٣(البشرية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٥ص، بقسا مصدر: مهند صلاح العزة.د ينظر )١(
2) The Statement  of  GMC, Int. Dig, 1993, Vol. 44, No.2, p370.                                   (   

رسالة ماجستير مقدمة إلى ، التصرف القانوني بالأعضاء البشرية بين الشريعة والقانون: نقلاً عن إيمان مجيد هادي     
  ).١(هامش رقم  ٩٢ص، ٢٠٠٣، جامعة بغداد، كلية القانون

  .وما بعدها ١٦٠ص، سابق مصدر، مهند صلاح العزة.د ينظر) ٣(
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الصادر في ) ١١٨١(نصت المادة الثالثة من قانون نقل وزرع الأعضاء البشرية ذي الرقم  إذ   
وذلك مع عدم  ،، على عدم جواز أن يكون التنازل عن الأعضاء نظير مقابل مادي١٩٧٦

ثم جاءت تشريعات ، قات الخاصة بعملية نقل العضو المراد زراعتهالإخلال بالتكاليف والنف
اً وتكراراً مع مرار  دألتؤكد على ذات المب، ١٩٩٤يوليو  ٢٩حيائية الصادرة في إخلاقيات العلوم الأ

  .بعدة ضوابط لتؤكده وتستبعد معاملة جسم الإنسان مثل المعاملات المالية إحاطته
وإن من جملة الضوابط التي أدرجها المشرع الفرنسي للحيلولة دون الإتجار بالأعضاء البشرية    

  :يةتالتشريعات المذكورة الضوابط الآضمن 
  :ـ سرية التنازل عن العضو البشريــأ 

في ، ١٩٩٤لسنة ) ٦٥٤(العامة ذي الرقم لقد أقر المشرع الفرنسي بموجب قانون الصحة     
، عدم جواز علنية التبرع فلا يجوز للمتبرع له العلم بهوية الشخص المتبرع ،)٦٦٥/١٣(المــــادة 

وأن أي إعلام يسمح بتحديد شخصية من ، يجوز له معرفة المتبرع له وكذا بالنسبة للأخير لا
ه او إذاعته، ويرجع ذلك ؤ فشاايمكن  او بشخصية الأخير لا، يتبرع بأحد أعضائه لشخص آخر

وبسبب خطر الإقتطاع بالنسبة لصحة ، لعلاجية الخاصة بنقل الأعضاء البشريةإلى الضرورة ا
والمشاكل التي تنشأ من عدم التوافق النسيجي والتي تكون أقل في حالة كون المتبرع له ، المتبرع

  .)١(أحد أقربائه

  :حظر الإعلانات التجارية الداعية إلى التبرع بالأعضاء البشرية ــب ـ 

ــــــمـــــن الق) ٦٦٦/١٢(نصـــــت المـــــادة      ــــــانون ذي الـــــ ـــــى ح١٩٩٤لســـــنة ) ٦٥٤(رقم ـــ ــــــ، عل  ظرــــــ
الإعلانات التجارية الداعيـة إلـى التبـرع بالأعضـاء البشـرية لمصـلحة شـخص معـين او مؤسسـة او 

يعنـي منـع الجمهـور مـن الإعـلام بـالتبرع بالأعضـاء البشـرية  وإضـافة هـذا المنـع لا، منظمة معينـة
شـك أن هـذا المنـع يـؤدي إلـى القضـاء علـى  ولا، تحـت مسـؤولية وزيـر الصـحةيكـون هـذا على أن 

ت آب أعضــاء مــن جســم الغيــر مقابــل مكافــظــاهرة الإعلانــات التــي تنشــر فــي الصــحف بشــأن طلــ
  .مجزية

  .إشتراط توافر رابطة الدم بين المنقول منه العضو وبين المنقول إليه ـــج  

، فالمادة ١٩٩٤لسنة  )٦٥٤( رقم من قانون) ٦٧١/٣(لقد صرحت بهذا الضابط المادة     
المذكورة تشترط لإجازة تنازل الإنسان عن أحد أعضائه أن يكون المنقول له العضو هو أحد 

، الإبن، والأم، الأب، الأخوات، الإخوة: الآتي ذكرهم الأشخاص المحددين على سبيل الحصر
 ويستثنى من ذلك كله حالة نقل  ،أحد الزوجينوالإبنة، وعند الضرورة يمكن أن يكون التنازل من 

  وهنا قيد التنازل بخلاف القانون الملغى الذي كان. النخاع العظمي إذ يمكن أن يكون من الغير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) Ahmed  Abduldayem ,Les organs…, op.cit, p 286.                                        
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ويرجع ذلك إلى تخوف المشرع من أن تؤدي إجازة عمليات نقل  ،يسمح لأي شخص بالتنازل
  .الأعضاء من غير الأقارب إلى فتح باب الإتجار بالأعضاء البشرية

وإذا كان المشرع الفرنسي يهدف من هذه الضوابط إلى خروج جسم الإنسان من دائرة      
والمزايا التي تعوضه عن يتعارض مع منح المنقول منه بعض الهدايا  ن هذا لاإمعاملات، فال

وهو ما أكده المشرع الفرنسي وأن كان قد ترك تفصيله إلى  ،نفقات عملية نقل العضو منه
  .  )١(المرسوم الذي يصدره مجلس الدولة في هذا الصدد

، ١٩٩٤لسنة ) ٦٥٤(إن من بين الضوابط التي أدرجها المشرع الفرنسي ضمن القانون رقم  ـــ د 
عن  الممارسين لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية تقاضي أي أجرالحظر على الأطباء 

ليقين من وذلك رغبة من المشرع في وصول حد ا، قيامهم بإجراء أي من عمليتي النقل او الزرع
  .)٢(بها شائبة إتجار أياً كانت صورتهو أن هذه الممارسة لن تش

  : التشريع الأمريكي ـــ٣ 

من أية ، ١٩٨٤لسنة ) ٥٠٧ـــــ٩٨(قانون زراعة الأعضاء القومي الأمريكي ذي الرقم  لقد خلا    
الأمريكــي بموجــب هــذا القــانون أيــة نصــوص لأعضــاء البشــرية فلــم يفــرد المشــرع إشــارة للإتجــار با

تجــرم او علــى الأقــل تــدين الإعلانــات ذات الصــفة التجاريــة والداعيــة إلــى التنــازل عــن الأعضــاء 
كــذلك لــم يتضــمن القــانون ، تلــك المنظمــة لإعــلان عــن تــوافر أعضــاء للبيــع لمــن أرادو ا ،البشــرية

  .حظر أعمال السمسرة والوساطة التي تتضمنها عادةً نشاطات الإتجار بالأعضاء البشرية
ولكــن بــالرجوع إلــى قــانون الصــحة الأمريكــي نجــده بأنــه حــدد معنــى المقابــل المــادي وقــرر بــأن    

،  مشـــروعالغيــر ضـــو وزراعتــه لا تنـــدرج تحــت مصـــطلح المقابــل المـــادي تكــاليف عمليتـــي نقــل الع
كمــا وأضــاف النفقــات التــي يتكبــدها المــانح  ،الــذي تتحقــق بــه ممارســة الإتجــار بالأعضــاء البشــرية

كنفقات التنقل والإقامة او ما يلحقه من خسائر نتيجة تبرعه بأحد أعضائه وهذا ما صرح به نص 
  .الأمريكي من قانون الصحة) ٣٠(المادة 

 ،كما أن المادة ذاتها تضمنت نصوصاً تنظم الأحكام الخاصة ببيع الأعضاء والحصـول عليهـا   
يجــوز شــراء الأعضــاء او الحصــول عليهــا عمــداً بمقابــل  جــاء فــي إحــدى فقــرات بنودهــا بأنــه لا إذ

 ومتــى، مــادي ذات قيمــة مرتفعــة، متــى كــان ذلــك بقصــد إســتخدامها فــي عمليــات زراعــة الأعضــاء
  . على النشاطات التجارية فيما بين الولايات كان من شأن ذلك التأثير

  عضــــاء البشــــرية وفقــــاً للقــــانون تقــــدم أن المعــــاملات التجاريــــة التــــي محلهــــا نقــــل الأ ومعنــــى مــــا   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

، ١٩٩٦،نشربلا مكان ، نقل الأعضاء البشرية التشريعات الحديثة في شأن: محمد محمد أبو زيد.د ينظر )١(
  .١٧٠سابق، ص رمصد: محمد صلاح الدين إبراهيم خليل.د وينظر.  ٣٦ص

  .١٦٩ص، سابق مصدر: مهند صلاح العزة.د ينظر )٢(
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تشـكل مصـدر إخـلال أو تـأثير علـى النشـاط  إلا أنهـا لا ،الأمريكـي ولـو كانـت بقيمـة ماليـة مرتفعـة
  . )١(تعد مشروعة ولا مسؤولية على من يزاولها اأنه بلري الداخلي فيما بين الولايات التجا

يتضح إلينا مما سبق أن المشرع الأمريكي كان مرناً إلى درجـة كبيـرة فـي صـياغته للنصـوص     
بدليل أنه لن يجرمها ضـمن قـانون  ،ذات الصلة بالإتجار بالأعضاء البشرية ضمن قانون الصحة

المعـدل لقـانون الصـحة، الأمـر الـذي يكشـف  ١٩٨٩لسنة ) ٥٠٧ــــــ٩٨(زراعة الأعضاء ذي الرقم 
 وأن ممارسـات، الشارع الأمريكي في إفسـاح المجـال أمـام الممارسـات الطبيـة المسـتحدثة عن رغبة

تعد مؤثمة بالجملة  لم، الإتجار بالأعضاء الماسة بسلامة الجسد وحمايته وبضمنها نقل الأعضاء
  .ضيقة جداً كما لمسنا ذلك آنفا اً إلا في حدود

  .لأعضاء البشريةموقف التشريعات العربية من ممارسة بيع ا: ثانياً  
مــن  شــراء،الأعضــاء علــى ســبيل البيــع وال لقــد عالجــت جميــع التشــريعات العربيــة مســألة نقــل    

ي أتوفيمـا يـ، الشخص المتبرعخلال منعها المقابل المادي لقاء الحصول على العضو البشري من 
  :يتتشريعات العربية وعلى النحو الآبوضوح موقف تلك النعرض 

  .المصريالتشريع ـــ ١ 
علــى  ســوف نبــين موقــف التشــريع المصــري مــن ممارســة نقــل الأعضــاء فــي ســبيل الإتجــار     

  :مرحلتين
ذات الصــلة بتنظــيم عمليــات ، ٢٠١٠لســنة ) ٥(القــانون ذي الــرقم  قبــل صــدور: المرحلــة الأولــى 

  .نقل وزرع الأعضاء البشرية

شــرية صــراحةً فــي القــانون ذي البإن المشــرع المصــري لــم يتعــرض لمســألة الإتجــار بالأعضــاء     
، القـانون لكالمجانيـة بـذ ألـم يقـر مبـد إذ ، والخاص بتنظيم بنوك العيون١٩٦٣لسنة ) ١٠٣( الرقم

، فقـــد ١٩٦٣لســنة ) ٦٥٤(ولكــن المــادة الثامنـــة مــن اللائحـــة التنفيذيــة الصـــادرة بــالقرار ذي الـــرقم 
  .)٢()أن تصرف العيون بالمجان: (نصت على أنه

ذات الصلة بتنظيم عمليات نقل ، ٢٠١٠لسنة ) ٥(القانون ذي الرقم  بعد صدور: الثانيةالمرحلة  
  .وزرع الأعضاء البشرية

ةً فــي القــانون رقــم مجانيــة نقــل الأعضــاء البشــرية صــراح ألقــد أكــد المشــرع المصــري علــى مبــد    
ت طبيعته من نصت المادة السادسة منه على حظر تقديم أي مقابل أياً كان ، إذ٢٠١٠لسنة ) ٥(

  جانب المتلقي للعضو او الجزء او النسيج الإنساني إلى من يخضع لعملية الإستئصال فنصت 
  : يأتي على ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧٠نفسه، ص المصدر ينظر )١(
 .١٣٩ص، سابق مصدر: حسام الدين كامل الأهواني. د ينظر )٢(
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او جــزء منــه او أحــد أنســجته علــى ، مــن أعضــاء جســم الإنســانيحظــر التعامــل فــي اي عضــو ( 
أن يترتـب علـى  يجـوز او بمقابـل أيـاً كانـت طبيعتـه وفـي جميـع الأحـوال لا، سبيل البيـع او الشـراء
فائـدة ماديـة او  أيـة، او أي مـن ورثتـه او أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع منه زرع العضو او جزءً 

، كما يحظر على الطبيب المختص البدء ل او بمناسبتهـــبب النقعينية من المتلقي او من ذويه بس
  ).حكم من أحكام الفقرتين السابقتينفي إجراء عملية النقل عند علمه بمخالفة أي 

  : التشريع الكويتيـــ ٢ 

لســـنة ) ٧(لقـــد أغفـــل المشـــرع الكـــويتي مســـألة الإتجـــار بالأعضـــاء البشـــرية ضـــمن قـــانون رقـــم     
بزراعة الكلى فلم يدرج لمسألة بيع وشراء الكلية أية نص خاص بهـا ضـمن ذات ، المتعلق ١٩٨٣
  . )١(ولم نجد كذلك أية نص يتناول مسألة بيع جثث الموتى ،القانون

، وجــدنا بــأن ١٩٨٧لســنة ) ٥٥(ولكــن بــالرجوع إلــى قــانون نقــل وزراعــة الأعضــاء ذي الــرقم     
نصت المادة السابعة منه على عدم جـواز بيـع  ذ، إي قد أكمل هذا النقص التشريعيالمشرع الكويت

وحظـر ، أعضاء جسم الإنسان او شرائها بأية وسيلة، وحظر كذلك تقاضي أي مقابل مـادي عنهـا
فـأن وجـود مثـل هـذا ، على الطبيب الإختصاصي إجراء عملية إستئصالها إذا كان على علم بـذلك

الكـــويتي فـــي القضـــاء علـــى كافـــة  الـــنص فـــي التشـــريع الكـــويتي دلالـــة واضـــحة علـــى رغبـــة الشـــارع
صنوف الإتجار بأعضاء جسد الإنسـان وأن كـان قـد أغفـل الـنص علـى حظـر الإعلانـات الداعيـة 

  .)٢(لمثل هذا الإتجار
  .التشريع العراقي ـــ٣ 

إن المشرع العراقي لم يتناول مسألة البيع والإتجـار بالأعضـاء البشـرية ضـمن قـانون مصـارف     
ـــــ١٩٧٠لسنــــ) ١١٣(العيـــون ذي الـــرقم   خـــلا إذنـــص يعـــالج بـــه هـــذه المشـــكلة،  لـــم يـــدرج أيإذ ة، ــ

  . الأموات مراء العيون البشرية من الأحياء االقانون المذكور من النصوص التي تمنع بيع وش
أكــد المشــرع العراقــي مــن خلالــه ، ١٩٨٦لســنة ) ٨٥(زرع الأعضــاء رقــم  ولكــن بصــدور قــانون   

كمـا حظـر بمقتضـاه بيـع وشـراء ، بنقـل العضـو دون مقابـل مـادي على ضـرورة أن يكـون التصـرف
، الأعضاء بأية وسـيلة ومنـع الطبيـب الإختصاصـي مـن إجـراء عمليـة إستئصـالها عنـد علمـه بـذلك

مــن ذات القـــانون ) أــــ ف/ ٢المــادة(وحظــر جميــع التصــرفات التــي لا تعــد تبرعــاً فقـــد حــدد بموجــب 
ـــ أ: (حصــرمصــادر الحصــول علــى الأعضــاء وعلــى ســبيل ال  مــن يتبــرع بهــا او يوصــي بهــا حــالـــ

  ه لم يحظرـــن إدراج المشرع هذا النص في  قانون زرع الأعضاء دلالة واضحة على أنإف .)حياته
   .سوى بيع وشراء الأعضاء وبالتالي يمكن الحصول عليها بتصرفات قانونية أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٧صمصدر سابق، ، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية :منذر الفضل.د ينظر )١(
 .١٣٣ص، سابق مصدر: الضفيريفايز .د ينظر )٢(
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بأن التشريعات متفقة مع أحكـام الشـريعة بـأن الأصـل هـو جـواز ممارسـات  تقدم يتضح إلينا مما  
   .  نقل وزرع الأعضاء بين الأحياء بشرط أن تكون على  سبيل التبرع لا على سبيل البيع والشراء
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  ل الثانيفصال       

  وأحكامها  نقـل الأعضاء من جثث الموتىمفهوم  

  الشرعية والقـانونية
ظهـور  ،لقد كان من إفرازات التقدم العلمي الذي شـهده الطـب فـي نطـاق نقـل وزرع الأعضـاء     

وقـد ، حيـاءالمـوتى بغـرض زرعهـا فـي أجسـاد الأ جثـثاحية متمثلة بنقـل الأعضـاء مـن ممارسة جر 
ـ اللحظـة التـي عنـدها يعتبـر أثارت هذه الممارسة المذكورة جدلاً واسـعاً حـول تحديـد لحظـة المـوت ــ

د ومسـألة تحديـ ،ن والإجتماعيين والأخلاقيـينيالأطباء والشرعيين والقانوني لدىالإنسان ميتاً يقيناً ــ 
بــل لــم تكــن تثيــر هــذه  ،لحظــة المــوت لــم تكــن فــي الماضــي تكتنفهــا أيــة صــعوبة طبيــة او قانونيــة

   :نتييترجع علة ذلك إلى السببين الآو . الآن هالناحية الفنية الطبية كما تثير  أي جدل من ةلمسألا
التطـــور الكبيـــر فـــي نطـــاق هـــذه العمليـــات والـــذي أدى إلـــى التفكيـــر فـــي إمكانيـــة  :الســـبب الأول  

زراعتــه  يلــزم لنجــاح زراعــة العضــو أن يكــون وقــتإذ  ،الإســتفادة مــن جثــث المــوتى حــديثي الوفــاة
الأمـر الـذي يسـتوجب ضـماناً لعـدم فقدانـه الأسـرع بأخـذه مـن الجثـه فـور ، محتفظاً بملكته الوظيفية

ولا مجــال للحصــول عليهــا إلا مــن الميــت ، عضــاء التــي لا مثيــل لهــا فــي الجســدخاصــةً الأ، الوفــاة
  . كالقلب والكبد

ويتمثـــل بالتقـــدم الطبـــي فـــي أجهـــزة الإنعـــاش الطبيـــة مـــن خـــلال إســـتخدامها فـــي  :الســـبب الثـــاني  
والتـي تظـل خلاياهـا حيـة لحـين تـدخل المـوت ، المحافظة علـى حيـاة بعـض أعضـاء الجسـد الميـت

ولما كانت عملية  ،ك بتزويدها بالدم المحمل بالأوكسجين وغيره من ضروريات الحياةوذل ،الخلوي
بـد مـن بيـان لحظـة إطـلاق  ولاً كـان لاأة مـن جثـث الأمـوات تتطلـب التشـريح نقل الأعضاء البشـري

مصطلح الجثـة علـى جسـد الميـت المتمثلـة بلحظـة المـوت، مـن خـلال بيـان مفهـوم المـوت ولحظـة 
ومـن ثـم نبـين مفهـوم التشـريح وأهـم أنواعـه وأحكامـه الشـرعية  ،شـريعة والقـانونتحققه فـي الطـب وال

جثــث رســة نقــل الأعضــاء مــن وبعــد ذلــك نعــرج لبيــان الأحكــام الشــرعية والقانونيــة لمما ،والقانونيــة
  :وعلى ذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى المباحث الثلاثة الآتية الموتى

  .فقهاً وتشريعاً   مفهوم الموت ولحظة تحققه: المبحث الأول

  .مفهوم التشريح لجثث الموتى وحكمه شرعاً وقـانوناً : المبحث الثاني

  .الأحكام الشرعية والقـانونية لممارسة نقـل الأعضاء من جثث الموتى: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  مفهوم الموت ولحظة تحققه فقهاً وتشريعاً 

ن هذه اللحظة هي التي يتحدد أ كونكبيرة،  ولحظته له أهمية إن تحديد مفهوم موت الإنسان    
لأن نقل العضو قبل هذه اللحظـة ، فيها التدخل لنقل الأعضاء من جسد الإنسان الميت إلى الحي

إذا ترتــب علــى ذلــك وفــاة الشــخص او بصــدد  ،اً جريمــة قتــل عمــد دباحــة يعــن لــم تتــوفر شــروط الإإ
أمـا مـا يقــع مـن هـذه الأفعـال بعـد حــدوث . اهـة مسـتديمة إذا لــم تترتـب الوفـاةجريمـة أفضـت إلـى ع

  .)١(الوفاة فلا يمثل إلا إنتهاكاً لحرمة الميت فحسب
هذا المبحث عن مفهوم  ونظراً لأهمية تحديد لحظة الموت فأننا أرتأينا إعطاء تمهيد ضمن    

ومن ثم نعرض مفهومه ولحظة تحققه لدى علماء الطب والشريعة ، وإصطلاحاً  لغةً الموت 
  .  والقانون

والمـوت ، )٣(روح فيـه وهـو أيضـاً مـا لا، )٢(هـو السـكون وكـل مـا سـكن فقـد مـات: ةً ـــلغفالموت     
تـزول ، )٤(واحد لأن المـوت صـفة وجوديـة خلقـت ضـد الحيـاة هو نقيض الحياة لا يجتمعان في آنٍ 

وفـي المـوت يتسـاوى المـذكر والمؤنـت والمـوت بالضـم مـا لا ، )٥(والنمـاء والتعقـلالإحسـاس  قوة  هب
  .)٦(روح فيه

لـذلك ، )٧(وجودية خلقت ضد الحياة فهو مفارقـة الـروح للجسـد ةفهو صف: إصطلاحاً أما الموت     
  حتمـاً والإنسـان لا يعـرف الحيـاة وبالتـالي كـان . )٨(فهو أمر لا يسـتطيع الإنسـان أن يدركـه بحواسـه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لآحقاً سيأتي تفصيل ذلك ضمن الفصول القادمة  )١(
دار ، بياريتحقيق إبراهيم الأ، ٢ط، التعريفات للجرجاني: ينظر علي بن محمد السيد الشريف الجرحاني )٢(

 .٩٤ص ، هـ ١٤٠٥، بيروت، الكتاب العربي
 . ١٢٢ص، ٢ج، معجم مقاييس اللغة: ينظر أبو الحسن زكريا )٣(
، ، مكتبة ناشرون١ج، اطرتحقيق محمود خ، مختار الصحاح: عبد القادر الرازي ينظر محمد بن أبي بكر )٤(

 .٢٦٦وص  ٦٦٩ص ، هـ ١٤١٥، لبنان، بيروت 
الكبرى  ةالمطبع، ٦٢المحتار، ج حاشية رد المحتار عى الدر: محمد أمين الشهير بأبن عابدين ينظر )٥(

 . ١٨٩ص ، هـ٣٢٣، مصر، الأميرية ببولاق
 . ٢٦٦ص، سابق مصدر:  الرازي عبد القادر محمد أبي بكر ينظر )٦(
 .٥٩٥ص، سابق مصدر: ن الشهير بأبن عابدينمحمد أمي ينظر )٧(
أنه من ، إن سر الموت والحياة يعلو على التكوين البشري إدراكه فالناس لا يدركون طبيعته ولا يعرفون طريقته )٨(

يحيطوا بهذا الطرف من والناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وهو لم يشاء أن  ،االله تعالى أمر
ظلال : الشيخ سيد قطب ينظر. منهم وطبيعته غير طبيعتهم ولا حاجة لهم به في خلافـتهم كبرأعلمه لأنه 

 .٢٨٩ص ، ١٩٨٤بيروت، ، الشروق دار، القرآن
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 ،أن معرفة الحيـاة تكـون بمعرفـة حقيقـة الـروح فـي نفسـها وإدراك مـا هيـة ذاتهـاإذ  ،لا يعرف الموت
بـل أن الخـالق القـدير لـم يـأذن  ،تي من علـموهذا الإدراك يصل إليه أي أحد من الإنسانية مهما أو 

، )١(االله تعـالى بـأن يـتكلم فـي الـروح ولا يزيـد أن يقـول أنهـا مـن أمـر ،)صلى االله عليه وآله وسـلم(لنبيه 
، )٢())ويسألونك عن الـروح قـل الـروح مـن أمـر ربـي ومـا أوتيـتم مـن العلـم إلا قلـيلا: ((فقال سبحانه

القوة الناميـة الموجـودة  لةفمنه ما هو بإزا، )٣(الإنسانية ةيقع على أنواع بحسب أنواع الحيا والموت
ومـن المـوت زوال ، )٤())موتهـاي الأرض بعـد يإعلموا أن االله يح: ((ي الحيوان والنبات قال تعالىف

العاقلـة وهـي الجهالـة ومنـه زوال القـوة ، )٥())يليتنـي مِـت قبـل هـذا((عـز وجـل  القـوة الحسـية كقولـــــه
: ومنـه الحـزن والخـوف المكـدر للحيـاة كقولـه تعـالى، )٦())من كـان ميتـاً فأحيينـه أو: ((كقوله تعالى

  .)٧())ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت((

نبحث الآن مفهوم الموت لدى علماء  ،وبعد أن أنتهينا من بيان مفهوم الموت لغةً وإصطلاحاً     
  :والقانون وتحديد لحظة تحققه وذلك ضمن المطالب الثلاثة الآتيةالطب والشريعة 

  .مفهوم الموت ولحظة تحققه لدى علماء الطب: المطلب الأول   

  .مفهوم الموت ولحظة تحققه لدى علماء الشريعة: المطلب الثاني    

   .مفهوم الموت ولحظة تحققه لدى الفقه الجنائي: المطلب الثالث    

   المطلب الأول

  مفهوم الموت ولحظة تحققه لدى علماء الطب
 إليه بعلامات، لذلك كان الإجتهادإن الأطباء لم يضعوا مفهوماً معيناً للموت وأنما أشاروا     

 ن أحدهما تقليدي والآخرااك إتجاهفيما بينهم لتحديد معيار واضح يبين لحظة الموت، فظهر هن
 أما. توقف القلب والرئتين عن العملللموت وهو  تبنى المعيار التقليدي: الإتجاه الأول .حديث

  الموت(ا يطلق عليه بموت خلايا الدماغ وهو م ،فقد تبنى المعيار الحديث للموت: الإتجاه الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، هـ١٣٥٦نشر الثقافة الإسلامية، القاهرة،  ة، مطبع٦٤ج، إحياء علوم الدين: ليحامد الغزا ابو ينظر )١(
 .٤٩٥ص

 ).٨٥(سورة الأسراء، الآية  )٢(
 .٩٢سابق، ص ، مصدر١ج: الأفريقي جمال محمد بن مكرم بن منظور ينظر )٣(
 ).٥٠(سورة الروم، الآية  )٤(
 .)٢٣(الآية ، سورة مريم )٥(
 ). ١٢٢(سورة الأنعام، الآية  )٦(
  ). ١٧(سورة إبراهيم، الآية  )٧(
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  ).الدماغي
أرتأينا الإشارة إلى أن من المؤكد  ،مهمايالولوج في تفاصيل معايير كلا الإتجاهين وتقيوقبل      

لدى الأطباء أنه ليس هناك لحظة محددة ومؤكدة للموت، فالموت لديهم متنوع بتنوع أجزاء جسد 
الإنسان، فجسد الإنسان يتكون من مجموعة كبيرة من الخلايا وهذه الخلايا تتكون من الأنسجة 

وعلى  .ة الحيوية الكيميائية داخل الجسدالغذائي والبني عضاء، التي تقوم بعمليات التحولوالأ
الجسد، فبعد حدوث الموت الجسدي تبقى  جزاءوت لم يحدث مرة واحدة لجميع أأساس ذلك فالم

دقائق ) ٤(الحياة ببعض أنسجة الجسد لفترات مختلفة، فبالنسبة لخلايا المخ تموت بعد حوالي 
  .من فقد الأوكسجين

، ثم تتوقف )١(دقائق وخلايا القلب بعد بضع دقائق) ١٠( بالنسبة لخلايا الكبد فتموت بعد أما    
 دماء المحملة ــــــدادها بالــــدم إمــــــبعد إنقضاء هذه الفترات، لعبعد ذلك عن نشاطها وحيويتها 

، فالموت لدى علماء الطب يتنوع إلى )٢()الخلوي(يسمى بالموت الجزئي  ين، وذلك مابالأوكسج
  .ثلاثة أنواع، يمثل كل نوع منها مرحلة من مراحل الموت لديهم

  .الموت الإكلينيكي: المرحلة الأولى 
  .الموت البيولوجي: الثانيةالمرحلة  
  .الموت الخلوي: المرحلة الثالثة 

فأنهـا تقـع بتوقـف جهـاز التـنفس والقلـب عـن أداء وظائفهـا فـي جسـد الأولـى فبالنسبة للمرحلـة      
دخــــول الــــدم المحمــــل توقــــف أمــــا المرحلــــة الثانيــــة وهــــي تتحقــــق بعــــد بضــــع دقــــائق مــــن . الإنســــان

وبـالرغم مـن مـوت خلايـا مـخ الإنسـان إلا  ،المرحلـة مـن المـوتبالأوكسجين لخلايا المخ وفي هذه 
وفــي المرحلــة الأخيــرة  ،أن بــاقي خلايــا جســده تبقــى حيــة لفتــرات قصــيرة جــداً كمــا أشــرنا لــذلك آنفــا

وبهذه المرحلة بالذات مـن المـوت  ،الثالثة للموت ففيها تموت خلايا أعضاء جسد الإنسان جميعها
  .)٣(ها يقع الموت الحقيقي لهذه الأعضاءيموت الإنسان بكامل أعضائه وب

لــدى علمــاء علــى مــا تقـدم ســوف نبحــث معــايير تحقـق مــوت الإنســان التقليديـة والحديثــة  وبنـاءً     
  :ةتيالطب ضمن الفروع الآ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠سابق، ص مصدر: محمد علي البار.د ينظر )١(
، منشأة المعارف، ٢ط، ق الجنائي والأدلة الجنائيةيالطب الشرعي والتحق: سينوت حليم دوس.د ينظر )٢(

 . ٤٠٩، ص١٩٩٩الإسكندرية، 
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ٢الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ط :احمد شرف الدين.د ينظر )٣(

 .بعدها وما ١٥٨، ص١٩٨٧الكويت، 
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  .المعيار التقـليدي لتحديد مفهوم الموت ولحظة تحققه: الفرع الأول  

   .المعيار الحديث لتحديد مفهوم الموت ولحظة تحققه: الفرع الثاني   

  فرع الأولال

  لتحديد مفهوم الموت ولحظة    التقـليديالمعيار  

  تحققه
 ،)الـدورة الدمويـة(ب يتحقق موت الإنسان بميلاد الجثة وفقاً لهذا المعيار بالتوقف النهـائي للقلـ    

  .)١(عن أداء وظائفها توقفاً تاماً ) الجهاز التنفسي(والرئتين 
لا يــتم إلا بمفارقــة الــروح  ن لمعيــار المــوت التقليــدييموت الحقيقــي لــدى الأطبــاء المناصــر فــال    

   .لك القلبوتوقف جميع الأعضاء الحيوية عن أداء وظائفها بما في ذ ،الجسد
من ه وتحفظ ،ء او الحرارة في الجسددفويسندون تأكيدهم هذا إلى أن الروح هي التي تبعث ال   

   .)٢(الفساد والتعفن إذا طالت مدة وجوده على أجهزة الإنعاش الصناعية
وعـــدم وصـــولها إلـــى جميـــع ) الـــدم والهـــواء(لي فتوقـــف جريـــان الســـوائل والغـــازات الحيويـــة وبالتـــا   

أعضاء الجسم يؤدي إلى مـوت تلـك الأعضـاء تـدريجياً، فتوقـف القلـب يتبعـه مباشـرةً فقـدان الـوعي 
 ،وهمــا وظــائف المــخ الــذي لا يحتمــل بــدوره توقــف الإمــداد الــدموي إلا لثــوانٍ قليلــة ،وتوقــف التــنفس

دقـائق ومـا تلبـث أن تمـوت ويلـي مـوت خلايـا  لبضـعفتتوقف خلاياه عـن العمـل ولكنهـا تظـل حيـة 
   .يا الكبد والكلىالمخ موت خلا

 كامـلٍ  أطـول قـد تصـل إلـى يـومٍ  مـدةالعضلات فمن الممكن أن تبقى لأما خلايا العظام والجلد و    
  .)٣(في ظل درجات الحرارة العادية

  والجهـــاز التنفســـي مـــن خـــلال التأكـــد مـــن غيـــاب) الـــدورة الدمويـــة(ويـــتم تشـــخيص توقـــف القلـــب    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣١ص، سابق مصدر: محمد علي البار.د ينظر )١(
 . ١٧٢سابق، ص  القانون الجنائي والطب الحديث، مصدر: أبو خطوة احمد شوقي عمر.د ينظر )٢(
وعرفت بأنها مجموعة من الوسائل الطبية المعقدة ) العناية المركزة(والمقصود بأجهزة الإنعاش الصناعية      

او تساعده حتى ، و تقصر لتحل محل الوظائف العضوية للمريضالتي تستخدم لفترة طويلة قد تطول أ
يتمكن من إجتياز فترة حرجة خلال مرضه يكون فيها معرض للخطر إذا لم تستعمل هذه الوسائل وتذكر 

أجهزة التنفس الصناعية وأجهزة منع الذبذبات أو مزيل الرجفات وأجهزة منظمة لضربات القلب : منها مثلاً 
، الإنعاش الصناعي من الناحية الطبية والإنسانية: احمد جلال الجوهري.د ينظر.اعية الخوأجهزة الكلى الصن

  .١٢٢ص، ١٩٨١جامعة الكويت،، السنة الخامسة، العدد الثاني، مجلة الحقوق والشريعة
المنظمة ، تعريف الموت، بحث مقدم إلى ندوة التعريف الطبي للموت: فيصل عبد الرحيم شاهين.د ينظر )٣(

 .٢ص، ١٩٩٧، الكويت، للعلوم الطبية الإسلامية
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، وبالتالي فأنصار هذا )١(نبض القلب بواسطة تخطيط كهربائية القلب مع ملاحظة إنقطاع التنفس
المعيـار يقـرون بعـدم جـواز نقــل الأعضـاء البشـرية مـن جسـد الإنســان إلا بعـد توقـف قلبـه وإنقطــاع 

فقد نعت ، الإتجاه التقليدي من سهام النقودولم يسلم معيار  .تنفسه وعدم عودتهما للعمل مرة ثانية
  :يأتي بأنه معيار غير دقيق وغير ملائم فهو غير دقيق لما

إن المـوت الحقيقـي لـيس معنـاه توقـف القلـب والتـنفس فتوقـف هـذه الأعضـاء الحيويـة يعنــي  :أولاً   
 ،المــوت الظــاهري ولــيس المــوت الحقيقــي لأن كثيــراً مــن الأشــخاص تتوقــف لــديهم هــذه الأعضــاء

نتيجــة الإصــابات المفاجئــة العنيفــة التــي يتعرضــون لهــا مــن خــلال الحــوادث او التســمم او الهبــوط 
هـذه  ةويمكـن عـود ،ومع هذا لا تنتهي حياتهم نظـراً لبقـاء خلايـا المـخ تعمـل ،الحرارةالشديد لدرجة 

ــــق إســــتخدام أجهــــزة الإنعــــاش الصــــناعي او الصــــدمات  ــــة عــــن طري الأعضــــاء لحيويتهــــا مــــرة ثاني
  .)٢(الكهربائية او تدليك القلب

إنــه توجــد حــالات يســتمر فيهــا القلــب والجهــاز التنفســي أحيــاء بينمــا تكــون خلايــا المــخ قــد  :ثانيــاً   
وهنا يدخل الشخص في حالة غيبوبـة يسـتحيل معهـا عودتـه إلـى الحيـاة نتيجـة مـوت خلايـا ، ماتت

  ملان بفضـل أجهـزة التـنفس الصـناعيةـــــا زال نابضـاً ورئتيـه مـا زالـت تعـــالمخ موتاً كلياً لكـن قلبـه م
  .)٣(وفق هذا المعيارعلى ومع ذلك لا يمكن الحكم بوفاته 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :طباء في التحقق من وقوع حالة الموت الحقيقي نذكر منهاد من العلامات التي يستدل بها الأهناك العديإن  )١(

رورة قرنية العين كالزجاج العين صي ، إنعدام صوت القلب، فقدان التعابير الوجهية ضمورإنقطاع النفس(
هي حقن شريان ت، الة المو باء لمساعدتهم في ثبوت حمن الوسائل التي أستعان بها الأطإن و  .)المعتم

ن كان الشخص لا زال حياً أصطبغ جلده باللون الأصفر إاته بمادة الفلورسيت، فالمصاب المشكوك في حي
والأخرى وضع ورقة مبلول بمحلول ملح الرصاص أمام أنف المصاب وبالتالي  ،ولا يحدث هذا مع الأموات

لمحلول الموجود في الورقة مما يؤدي إلى تغير فأن أي إنبعاث للهواء سوف يؤدي إلى حصول تفاعل مع ا
 . لونها والدلاله على بقاء الشخص على قيد الحياة

بيت ، السنة الثانية، ٤العدد، مجلة دراسات قانونية، الموت وموت الدماغ: عبد الهادي الخليلي.د ينظر
دراسة ، لتحديد لحظة الوفاةالأهمية الجنائية : صفاء حسن العجيلي وينظر. ٧٨ص، ٢٠٠٠، الحكمة، بغداد

  .وما بعدها ٣٦، ص٢٠١١، الأردن، عمان، الحامد للنشر والتوزيع ، دار١ط، مقارنة
المسؤولية الجنائية : محمود أحمد طه.د وينظر. ٢٤سابق، ص مصدر: محمد عبد الوهاب الخولي.د ينظر )٢(

احمد شرف .د وينظر. ٢٤، ص٢٠٠١، الرياض، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، في تحديد لحظة الوفاة
، السنة العاشرة، ٣٥العدد ، مجلة العدالة، الحدود الإنسانية والشرعية والقانونية للإنعاش الصناعي: الدين

 .٥٣ص، ١٩٨٣، جامعة الكويت
 (3) Savatier (J): Etin hora mortis nostraele probleme des Greffes dorganes     

preies sur  un cadaver, 1968, p91.                                                             
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مزدوجة في جسم الإنسـان مثـل القلـب والكبـد الغير ولما كانت عمليات نقل الأعضاء الوحيدة     
تتطلــب الســرعة فــي نقلهــا، حتــى يمكــن المحافظــة علــى قيمتهــا البيولوجيــة والإعتمــاد علــى معيــار 

فالقلـب إذا ماتـت خلايـاه  ،إجراء هذه العمليـات لـذلك فهـو معيـار غيـر ملائـمالموت التقليدي يعوق 
تســتطيع أن تــؤدي  لزرعــه فــي جســد شــخص آخــر، أمــا الكبــد فــلا توجــد أجهــزة اً أصــبح غيــر صــالح

  .وظيفته مؤقتاً إذا لم يتم نقله بسرعة من الجسد
  الفرع الثاني

  المعيار الحديث لتحديد مفهوم الموت ولحظة تحققه
إن الغالـــب الأعـــم مـــن الأطبـــاء ووفقـــاً لهـــذا المعيـــار الحـــديث للمـــوت أجمعـــوا علـــى أن مـــوت      

  .)١(الإنسان يتم بتوقف وظائف دماغه توقفاً تاماً لا رجعة فيه
المخ المتكون بدوره من فـص (غ في جسد الإنسان والمتألفة من لكن نظراً لتعدد مكونات الدما    

تقــع المراكـــز  هوثـــم جــذع المــخ وفيـــ ،علــى حفــظ تـــوازن الجســمالمــخ وكــذلك المخـــيخ، الــذي يعمـــل 
أختلــف  فقــد، )٢()الــتحكم فــي القلــب والــدورة الدمويــةالعصــبية العليــا المســؤولة عــن تنظــيم التــنفس و 

  : هؤلاء الأطباء في تحديد لحظة وقوع موت الدماغ منقسمين في ذلك إلى قسمين
وت الـدماغي لا يقـع إلا بمـوت الـدماغ بالكامـل يقر هذا القسم مـن الأطبـاء بـأن المـ :القسم الأول 

  . )٣(بتوقف جميع خلاياه وأنسجته عن أدائها لوظائفها توقفاً نهائياً وباتاً لا رجعة فيه
يقر هذا القسم بأن الموت الدماغي يقع بموت خلايا جذع الدماغ بالتحديد، ذلك  :القسم الثاني 

لكون هذا الجزء من أجزاء دماغ الإنسان يحوي معظم المراكز الهامة والمسؤولة عن العمليات 
من  ، فموت جذع الدماغ)٤(اللاإرادية في الجسم كحركة الدورة الدموية والقلب وعملية التنفس

نسان وإن نبضات قلبه ونفسه وأن لمراكز التي يحويها جميعاً معناه موت الإموت هذه ا لخلا
  ،ستمرا من خلال إستخدام أجهزة الإنعاش الصناعية فهي ليست دليلاً على حياة الإنسان حقيقةً إ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وينظر. ١٧٣ص، سابق الطب الحديث، مصدر الجنائي والقانون : أبو خطوة احمد شوقي عمر.د ينظر) ١( 

  .١٦٨ص، سابق  مصدر، الحدود الإنسانية والشرعية والقانونية للإنعاش الصناعي: احمد شرف الدين.د
 ،المكتبة المصرية، الإسكندرية، موت الدماغ بين الحقيقة والوهم: علي محمد محمد رمضان.د ينظر) ٢( 

دار الفكر ، ١ط، معيار تحقق الوفاة في الفقه الإسلامي: علي أحمد علي محمد.د وينظر. ٤٨ص، ٢٠٠٣
  .٦٠ص، ٢٠٠٧ ،الجامعي، الإسكندرية

  .٣٤ص، سابقر مصد، الموقف الفقهي والأخلاقي في  قضية زرع الأعضاء: محمد علي البار.د ينظر) ٣( 
بحث مقدم لندوة التعريف الطبي  ما الفرق بين الموت الإكلينيكي والموت الشرعي،: محمد علي البار.د ينظر) ٤( 

التحديد الطبي : محمد كريديه.د وينظر. ١٩ص، ١٩٩٧، الكويت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، للموت
، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بحث مقدم لندوة التعريف للموت، الإسلامي في مفهوم موت الدماغ

 .١ص، ١٩٩٧،الكويت
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الحياة  مدةل العلاجية المستخدمة لإطالة كانت الوسائما لصناعية، فأياً للحياة ا هي مظهر وأنما
فأنها لا تؤدي إلى عودة الحياة مرة أخرى للميت دماغياً طالما أن المراكز العصبية  ،الصناعية

  .)١(التي يحتويها جذع الدماغ توقفت عن أداء وظائفها توقفاً نهائياً 
موت  لفأنه يكون قد مات فعلاً من خلا موته وفقاً لهذا المعياروبالتالي فالإنسان متى يعلن      

ذلك لأن في هذه الحالة يدخل المريض في  ،خلايا جذع دماغهِ حتى لو بقى القلب حياً ينبض
، التي تمتاز عن الغيبوبة العميقة التي تبقى بموجبها خلايا )٢(مرحلة الغيبوبة الكبرى النهائية
ء خلايا القشرة بإستثنا(ة على الإتصال بالعالم الخارجي دراك وقدر الدماغ للمريض سليمة لكل إ

   .)٣()الخارجية من المخ
يتم إذ ، )٤(الأطباء أن موت الدماغ يتم تشخيصه من خـــلال جهاز الرسم الكهربائي وقد قرر     

عن طريق فحص المخ بهذا الجهاز الذي  ،التأكد من موت خلايا جذع الدماغ وتوقف وظائفها
عصبية في يتم توصيله بمخ الإنسان ويقوم برصد النشاط الكهربائي الصادر عن حركة الخلايا ال

ية، ـــطوط أفقــــدمت هذه الذبذبات وأنعكس ذلك على هيئة خـــذا ما أنعإف ،صورة ذبذبات كهربائية
ظلت خلايا  اة حتى وأنــــى الحيـــومن ثم إستحالة عودتها إل، أن هذا يعني موت خلايا المخـــف

  .)٥(إستخدام وسائل الإنعاش الصناعي القلب حية بفضل
وعلى أساس ما تقدم فقد أستقر الرأي لدى غالبية الأطباء في الطب الحديث بإستثناء البعض     

على أن موت خلايا المخ الذي يؤدي إلى توقف عمل المراكز العصبية العليا التي تتحكم  ،منهم
الموت (والذي يطلق عليه  ،الإنسانية والموت ةالفاصل بين الحيالحد هو ا، في وظائف الجسم

  . )٦()الدماغي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٥ص، سابق مصدر: العجيليصفاء حسن  ينظر )١(
المقصود بالغيبوبة الكبرى النهائية توقف المخ نهائياً بما في ذلك المراكز العصبية الهامة التي تتحكم في  )٢(

وعلى درجة ، والسيطرة على الغدد، والحركة والذاكرة والتنفس والسمع والبصر والدورة الدموية الوعي والكــــــــلام
علاجها بكافة  فقد أثبت الطب الحديث عدم الفائدة من إستمرار .الأعضاء الهامةوتنظيم وظائف ، الحرارة

 .١٢٦سابق، ص مصدر: احمد جلال الجوهري.د ينظر. الوسائل الصناعية
 .١٧٤سابق، ص مصدر، القانون الجنائي والطب الحديث: خطوة أبو احمد شوقي عمر.د ينظر )٣(
 .٣٧ص، سابق مصدر :محمود أحمد طه.د ينظر )٤(
الحدود الطبية : احمد شرف الدين.د وينظر. ١٧٥ص، سابق مصدر: حسام الدين كامل الأهواني.د ينظر )٥(

 .١٦٠ص، سابق مصدر، والشرعية والقانونية للإنعاش
ذهب إلى نقيض ذلك جملة من الأطباء مقررين بأن موت الدماغ قد يقع بموت الأجزاء العليا من الدماغ  إذ )٦(

قلبه ينبض ) حياة نباتية(فيعيش المريض في هذه الحالة  ،)ع الدماغدون جذمن المخ والمخيخ (بما فيها 
   =وبةــــالتي بقيت في غيب، )لكارين آن كونيلان(ذا ما حدث ـــوهويتنفس من خلال أجهزة الإنعاش الطبية، 
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وإن كان أغلب الرأي في الطب الحديث يكاد يجمع كما أشرنا إلى ذلك آنفاً، على أن معيار    
يقي للإنسان هو موت خلايا المخ إلا أن البعض قد أعترض على أن جهاز رسام الموت الحق

  :مرينحدوث الموت وذلك لأالمخ الكهربائي لا يصلح بمفرده كوسيلة للتحقق من 
إن الجهاز الخاص بالرسم الكهربائي للمخ لا يعكس من نشاط المخ إلا ذلك النشاط  :ولالا  

  اص بالمراكزـــــــــطي معلومات كافية عن النشاط الخـــالقريبة دون أن يعراكز العصبية ــــبالم المتعلق
شارات لمدة محدودة مع أن المراكز العصبية العميقة تكون إقد لا يعطي أي العصبية العميقة، ف

  .)١(في حالة حياة

إن جهاز الرسم الكهربائي للمخ لا يصلح كوسيلة إثبات حاسمة لتوقف خلايا المخ عن  :والثاني 
العمل في بعض الحالات مثل حالة إنخفاض الحرارة إلى ما دون معدلاتها الطبيعية لدى الإنسان 
وحالات التسمم الخطيرة وحالات الأطفال المصابين بالغيبوبة فقد تظهر هذه الحالات بأنها موت 

حيث أن جهاز الرسم الكهربائي للمخ لا يعطي فيها أي إشارات ثم يعاود فجأة إرسال للمخ، 
  .)٢(إشارات

  رورة الإنتظار مدة معينة بين عدمضونحن نؤيدهم في ذلك  )٣(ونتيجة لما تقدم أقترح البعض     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي  ،وآفاها الأجل المحتوم عندما) ١٩٨٥حزيران عام  ١٣(حتى ) ١٩٧٥نيسان عام  ١٤(عميقة منذ تأريخ =
تلك الفترة الطويلة لم يكن لها من الحياة الإنسانية والإدراك شيء وفي بداية الأمر وضعت تحت أجهزة الإنعاش 

وتدخل الأبوان وقسيس الأسرة وطلبوا من المستشفى والأطباء إيقاف  ،عبر الأجهزة او المنفسةيتم وظل تنفسها 
أي أمل في عودتها إلى الوعي، ذلك أن دماغها قد مات وبالأحرى معظم دماغها الأجهزة، طالما أنه لا يوجد 

 وينبإدارة المستشفى رفضت طلب الا الذي يشمل المخ والمخيخ ما عدا أجزاء من جذع المخ ظلت حية، إلا أن
  . فأعترضا على ذلك أمام المحكمة

 ،يات المتحدة والعالم وأثارت ضجة إعلاميةأول قضية من نوعها في الولاسابقاً كانت القضية المذكورة قد و   
وبعد مداولات وإستفتاءات للرأي العام  ،والعاملين بالقانون إهتمام أجهزة الإعلام والأطباء والقضاة وأصبحت محل

قررت المحكمة العليا حق المريضة المصابة إصابة خطيرة كهذه في دماغها بصورة لا يرجى شفاؤها في الموت 
، ١٩٧٦وبعد أن أوقفت أجهزة الإنعاش بأمر من المحكمة في عام ، ١٩٧٦آذار من عام  بكرامة وذلك في

أستمرت كارين آن كونيلان في حياتها النباتية لمدة عشر سنوات تقريباً، معتمدة على التغذية بالمحاليل وأجهزة 
موت : علي البارمحمد .د ينظر. ١٩٨٥الإنعاش من حين لآخر، إلى أن أنتقلت إلى العالم الآخر في عام 

  .بعدها وما ٩٠ص، ١٩٨٦، والتوزيع، الرياض السعودية للنشر القلب ام موت الدماغ، الدار
حكم نقل وزرع أعضاء الإنسان بين الإباحة والتحريم، دراسة مقارنة، : صلاح الدين إبراهيم محمد.د ينظر  )١(
  .٢٥٤ص ،٢٠١٠، دار النهضة العربية، القاهرة، ١ط
القانون : أبو خطوة احمد شوقي عمر.د وينظر. ١٧٧ص، سابق مصدر: الأهوانيحسام الدين .د ينظر  )٢(

 .١٧٩ص ،سابق مصدر، الجنائي والطب الحديث
  .السابقين نفس الموضعين المصدر  ينظر  )٣(
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 هذه المدة تتراوح ما بين ثماني ساعات ،)١(إعطاء الجهاز لأية إشارات وبين إعلان الموت رسمياً 
جهت جهود الهيئات الطبية كما أت. تبعاً لسبب الغيبوبة في كل حالةين وسبعين ساعة تإلى إثن

 رسمــا إلى جانب جهاز الـانة بهـــرى يمكن الإستعــــة ومعايير أخــــن أدلــــــإلى البحث ع ةالمتخصص
   .الكهربائي للمخ حتى يمكن التحقق من موت الإنسان

اللجنة الدولية لمنظمة الصحة العالمية  هأكد المؤتمر العلمي الذي نظمت ١٩٦٠ففي عام     
على  ،١٩٦٠المنعقد بمدينة جينيف في الفترة من الثاني عشر إلى الثالث عشر من شهر يوليو 

زوال التجاوب مع البيئة المحيطة ( :أن هناك خمس علامات تدل على موت المخ وهي
، إنعدام التنفس التلقائي، لجنينإنعدام الحركة العضلية والإنعكاسية بما في ذلك حركة ا) الغيبوبة(

 ،تحريك للدورة الدموية بالوسائل الصناعية لم يكن هناك الهبوط الفجائي الحاد لضغط الدم، ما
جات يسجله جهاز رسام القلب وكذلك من العلامات الخمس لموت المخ ظهور خط خالٍ من التعر 

توقف إحدى وظائف الدماغ  نأقرت جمعية الأطباء البريطانية بأ ١٩٧٩وفي عام ، )٢()والمخ
دون حاجة لجهاز الرسام المخ من للحكم بموت الدماغ  ةساعة كافي ةى عشر تثنالمدة 

  . )٣(الكهربائي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

شخصت حالتهم على أنها موت دماغي لكن  هناك العديد من المرضى ممن هالواقع إلينا أن هما يحكين إف  )١(
بين فترات زمنية لآحقه تتراوح بين ساعات وأيام أعيدت إليهم الحياة والوعي من جديد، ففي العاصمة 

وعادت إليها الحياة بعد أن تم  عام وعيها كاملاً ) ٣٢(الدنماركية كوبنهاكن أستعادت إمراة تبلغ من العمر 
ع أعضائها أثر تشخيص حالتها على أنها ميتة دماغياً من قبل طبيبها المختص ها كأحد المتوفين لإنتزار تياخإ
)golgonsor(. حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ولاية كاليفورنيا  السابقة إذلواقعة وفي حالة مماثلة ل

ميتة  حالتها على أنها تالطبي، أن إحدى المريضات في هذا المركز شخص) غلنديل(تحديداً في مركز 
إلا أنهم رفضوا ذلك  ،المريضة على إمكانية إنتزاع أعضائها يأستأذن الأطباء في هذا المركز ذو دماغياً و 

حقة وقد حدث أن بعد عدة إيام من بقاء ي إنعاشها صناعياً لفترة زمنية لآالأمر وطالبوا المركز بالإستمرار ف
المريضة تحت أجهزة الإنعاش الصناعي أنها بدأت تستيقظ تدريجياً وتظهر في وجهها علامات الضيق والألم 

آهات عند سحب عينة من دمها وسرعان ما  عند قيام الأطباء بأي فحص او منحها علاجاً ما، كما سمعوها تصدر
تحديد المفهوم الحديث لموت : صفوت حسن لطفي.د ينظر .وعادت إلى الحياة مجدداً أستفاقت المريضة من غيبوبتها 

 وينظر. ٥، ص١٩٩٧الكويت،  الإسلامية للعلوم الطبية، المنظمة، بحث مقدم إلى ندوة التعريف الطبي، الدماغ
  .٥٨ص، سابق مصدر: وينظر صفاء حسن العجيلي. بعدها وما  ٤٥سابق، ص مصدر: محمود أحمد طه.د

البحوث ، مجلة الحقوق، بخلاصة أعمال المؤتمر العالمي الثالث للقانون الطبي تقرير: رمسيس بهنام.د ينظر  )٢(
 مصدر: محمد صلاح الدين إبراهيم خليل.إليه د مشار .١٢ص، ١٩٩٢، العدد الثاني، القانونية والإقتصادية

 . وما بعدها ٢٥ص، سابق
منشور في مجلة الأمن والحياة، إصدار أكاديمية بحث ، الموت الدماغي: إبراهيم صادق الجندي.د ينظر  )٣(

 .٦٥ص ، ٢٠٠١، ٢٠السنة ، ٢٢٧ العدد، الرياض، نايف العربية للعلوم الأمنية



 ٥٠                                                                                          ... الفصل الثاني

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موت الدماغ ويتحقق بموت خلايا  يتضح إلينا مما تقدم بأن مفهوم الموت في الطب هو    
  .رجعة فيه الدماغ بتوقفها توقفاً تاماً لا

  المطلب الثاني

  الإسلامية  مفهوم الموت ولحظة تحققه لدى علماء الشريعة

إن الموت لدى علماء الشريعة الإسلامية هو إنتهاء الحياة الإنسانية بمفارقة الروح لجسد     
وقد أستنتجنا هذا المفهوم من بين الكثير من  ،)١(الإنسان وتوقف جميع أعضائه عن أداء وظائفها

ومن ، النصوص الفقهية التي تضمنتها مراجع ومؤلفات فقهية متخصصة لبحث مسألة الموت
من هذه النصوص  اً بعضح مفهوم الموت، سوف ندرج أدناه أجل إستكمال الفائدة في إيضا

ضمن هذا المطلب  ،ت الحديثثم نبين موقف علماء الشريعة الإسلامية من معيار المو ، الفقهية
  :يةتوفي الفروع الآ

  .فهوم الموت في الشريعة الإسلاميةمالأدلة الشرعية ذات الصلة ب: الفرع الأول 

  .موقف علماء الشريعة الإسلامية من المعيار الحديث للموت: الفرع الثاني  
  

  ولالفرع الأ

  مفهوم الموت في الشريعةالأدلة الشرعية ذات الصلة ب

  الإسلامية
  إنتهاء الحياة الإنسانية بمفارقة الروح لقد أستنتجنا بأن الموت في الشريعة الإسلامية هو    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقد جاء هذا المفهوم للموت في الشريعة الإسلامية مطابقاً لمفهوم الموت في الشرائع السابقة عنها، فقد حُدد   )١(

القدر المشترك للناس جميعاً،  النهاية الطبيعية للحياة وأن الموت هو: مفهوم الموت في الشريعة اليهودية بأنه
، كما جاء )٣٤:١٥( .)جميعاً ويعود الإنسان إلى التراب يسلم الروح كل البشر: (ورد في سفر أيوب بأنه إذ

تنظر للمزيد من التفاصيل ). وتكون كالماء المهراق على الأرض بد أن تموت لا(: في سفر صاموئيل الثاني
  :   الأسفار المذكورة على الموقع  الألكتروني

 .Doc.html-Bible-Arabic-takla.org/Bibles/Download-http://st ١٩/٦ آخر زيارة للموقع في /
٢٠١٣.  

إنفصال النفس عن البدن، ويتحقق  هو(: ها بأنه المراد بالموتؤ للشريعة المسيحية فقد حَدد علما أما بالنسبة    
الجسد في لحظة بذاتها بل يتم ذلك من خلال مرحلة  تغادر الإنفصال بصورة تدريجية أي أن الأرواح لاهذا 

مقال منشور : ينظر فلسفة الحياة والموت. )أشبه بالنوم وهي إحدى مراحل الموت يتوقف فيها التنفس والحركة
  :على الموقع الألكتروني

   .post_5.html-http://phdwalid.blogspot.com/2013/01/blog  ١٩/٦/٢٠١٣آخر زيارة للموقع في.  
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  :يةتفها من خلال النصوص الفقهية الآلجسد الإنسان وتوقف جميع أعضائه عن أداء وظائ
وقيل ، الموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة: (حاشية إبن عابدين بأنّ جاء في لقد  :أولاً  

كما جاء في  .)١()وإعوجاج منخاره وإنخساف صدغيه، توعلامته إسترخاء قدمي المي، عدمية
وينعوج ، وعلامته أن يسترخي قدماه فلا ينتصبان، المحتضر من قرب من الموت( :البحر الرائق

  .)٢()جسمهوتمتد جلدة ، أنفه وينخسف صدغاه
فلا يعري الجسم ، الموت كيفية وجودية تضاد الحياة: (الك بأنّ جاء في كتاب بلغة الس :ثانياً  

وجاء في كتاب ، )٣()تذهب الحياة بذهابه، متخلل البدنوالروح جسيم لطيف ، عنهما ولا يقيمان
: في الخرشي وردو ، )٤()ومفارقتها لأجسادها وخروجها منهاالموت موت النفوس ( :الروح

وسقوط قدميه ، نطبقانوإنفراج شفتيه فلا ي، وأحداد بصرهِ ، وعلامات الموت أربع إنقطاع نفسه(
  .)٥()فلا ينتصبان

كما جاء في المسائل المنتخبة للمرجع الديني آية االله العظمى السيد الحاج علي الحسيني    
 ةــعن العمل توقفاً نهائياً لا رجعمن توقفت رئتاه وقلبه : (بأن الميت هو) دام ظله(اني السيست

  .  )٦()فيه

 كما وردت بعض النصوص الدالة على أن الموت هو إنتهاء الحياة الإنسانية ومنها ما :ثالثاً  
ونص آخر ورد في كتاب حاشية ، )٧()الموت مفارقة الروح للجسد(ورد في كتاب المجموع 

  وهذا كما نراه ).الحياة عما شأنه الحياةوقيل عدم ، الموت هو مفارقة الروح للجسد( :البيجرمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

رآنية وقد سبق أن ذكرنا النصوص الق، ٥٩٥ص، سابق مصدر: شهور بأبن عابدينمحمد أمين الم ينظر  )١(
 .من الرسالة )٤٢(ص تنظر. الدالة على مفهوم الموت

بلا سنة نشر، ، بيروت، ٢ج، دار المعرفة، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن نجيم الحنفي ينظر  )٢(
 .١٨٣ص

، بلا مكان ١ج، ٢ط، السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالكبلغة : احمد بن الصاوي المالكي ينظر  )٣(
 .١٩٣ص، ١٩٥٢، نشر

، بيروت، دار المنار للطباعة والنشر، ١ط، الروح: عبد االله بن القيم الجوزية والإمام شمس الدين أب ينظر  )٤(
 .٣٩ص ،١٩٩٩

بيروت،  ،دار صادر، ٢ج، ١ط، الخرشي على مختصر خليل: عبد االله محمد بن عبد االله الخرشي وأب ينظر  )٥(
 .١٢٢ص بلا سنة نشر،

منشورة ضمن المؤلف المذكور، على الموقع  عمن مسائل أحكام الترقي) ٦١(الرقم  وتنظر المسألة ذ  )٦(
 :الألكتروني

   .http://www.sistani.org/index.php  ١٩/٦/٢٠١٣للموقع في   آخر زيارة.  
  المملكة العربية، ، مكتب الأرشاد٥ج، المجموع شرح المهذب: الإمام محي الدين بن شرف النووي ينظر  )٧(

 .٩٦ص، سنة نشر بلا، السعودية



 ٥٢                                                                                          ... الفصل الثاني

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(ذلك لأنه  فيه دخول للسقط، )١(بنظرتنا المتواضعة هو الأفضل ولو كان منقداً من قبل آخرين
لأنه يقال عليه ميت مع ، لأن الأول يرد عليه السقط الذي لم تنفخ فيه الروح، وإخراج للجمادات

يقال عليها  ويرد الثاني على الجمادات لأنه لا. حتى يقال فارقته الحياة، أن روحه لم تدخل جسده
ماء بالعود والروح عند المتكلمين جسم لطيف مشتبك بالبدن كإشتباك ال، ميتة مع قيام العرض بها

  .باني تعجز العقول والأفهام عن إدراك حقيقتهوالروح أمر رَ ، )٣(الأخضر
ومن الجدير بالإشارة إليه أن هذه النصوص السابقة وأن كانت قد تناولت الموت على أنه     

مع  ،)٥(تحل بجسد الإنسان بخروج الروح من هذا الجسد، )٤(صفة وجودية خلقت ضد الحياة
إنقطاع ( :ن الناحية الشرعية المتمثلة فيتحديدها العلامات التي يتحقق بموجبها موت الإنسان م

إنخساف ، الأنف ميل، خاء القدمينإرت، إنطباقها إنفراج الشفتين وعــدم، إحداد البصر، النفس
ظة إلا أنها لم تتعرض إلى تحديد لح، )وإمتداد جلد جسد الميت، ل الكفينإنفصا ،الصدغين

 وهــذا أن .والتي من خلالها يطلق على هذا الجسد مصطلح الجثة، من جسد الميت خروج الروح
على أن واقعة ، دل على شيء فهو يدل دلالة قاطعة على مدى إدراك واضعي هذه النصوص

فهي ، يستطيع الإنسان مهما وصل به العلم والتطور أن يدركها الموت هي من الوقائع التي لا
ومهما تقدم الإنسان في هذه الحياة ومهما بلغ من العلم ، التي أستأثر االله بها بعلمه من الوقائع

ه على ذلك وما نستدل ب ،فلا يعلم الإنسان متى يموت وأين، والمعرفة فلا يستطيع مطلقاً إدراكها
  . )٦())تموت أن االله عليمٌ خبير بأي أرضٍ  وما تدري نفسٌ : ((قوله تبارك وتعالى

ثور أمامنا لدى علماء الشريعة الإسلامية ي نا من بيان مفهوم الموت وعلاماتهانتهي وبعد أن    
) القلب(ت أجهزة الدوران لو أستمر إن كان من ماتت خلايا جذع دماغه و : وهو، لآتيالتساؤل ا
 بأداء وظائفها من خلال أجهزة الإنعاش الصناعية يعتبر ميتاً دماغياً من ) الرئتين( والتنفس
  ؟ ن الناحية الشرعية موتاً دماغياً فهل يعتبر هذا الإنسان ميتاً م، الطبية الناحية

  خلافاً  ،كما يطلق عليه من الناحية الشرعية) الميت الحي(لقد أثارت قضية هذا الإنسان    
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الإسلامية  موانع المسؤولية في الشريعة، مصطفى إبراهيم الزلمي.في عرض هذا الرأي تفصيلاً د ينظر )١(
 .٤٢٣ص، ٢٠٠٢بغداد، ، المكتبة الوطنية، العربيةوالتشريعات الجزائية 

جمال محمد بن ينظر  .ونفخت فيه الروح من غير أن يعيش المقصود بالسقط هو الجهيض الذي تم خلقه )٢(
 .١٣٢ص ، سابق مصدر: مكرم بن منظور الأفريقي

حاشية البجيرمي المسماة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب المسمى بالإقناع في : سليمان البجيرمي ينظر )٣(
 . ٢٤٦ص، ١٢٩٤، ربلا مكان نش، ١ج، حل الفاظ أبي شجاع

 .١١٣ص، سابق مصدر: عبد االله محمد بن عبد االله الخرشي وأب ينظر )٤(
 .٩٦سابق، ص مصدر: الإمام محي الدين بن شرف النووي ينظر )٥(
 ).٣٤(سورة لقمان، الآية  )٦(
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إجتهاداتهم التي خلال أستبان إلينا هذا الخلاف من ، )١(واسعاً لدى علماء الشريعة الإسلامية
المتخصصة لبحث مشكلة الميت الحي الذي ماتت خلايا  الفقهية من المؤلفاتتضمنتها العديد 

نسان وهل يعد جذع دماغه، لكن قلبه مازال نابضاً ونفسه مستمراً وبيان الحكم الشرعي لهذا الإ
  في عداد الأحياء؟  وفي عداد الأموات أ

ن بصدد و ء الشريعة منقسمالفقهية أن علما ما أستنتجناه من خلال الرجوع لهذه المؤلفاتوإن     
زال نابضاً ونفسه مستمراً  الميت الحي إلى جانبين أحدهما يعتبر هذا الإنسان حياً طالما قلبه ما

  .فهو يرفض معيار الموت الدماغي لتحديد لحظة موت الإنسان
موتاً أما الجانب الآخر فهو يقر بأن من ماتت خلايا جذع دماغه او دماغه كاملاً يعتبر ميتاً     

يرفض معيار  وهو لا ،حقيقياً ولو كان قلبه نابضاً ونفسه مستمراً تحت أجهزة الإنعاش الصناعي
  .اً بعا سيتم توضيحه على وجه السعة تالموت الدماغي لتحديد لحظة موت الإنسان وهذا م

  

  لفرع الثانيا

  موقف علماء الشريعة الإسلامية من المعيار الحديث

  للموت
هـو نتيجـة مـن نتـائج نجـاح عمليـات  ـــــ المـوت الـدماغيـــــ  وتالمعيـار الحـديث للمـإنه لمـا كـان    

ــم تعــرف الأوســاط الشــرعية ، نقــل وزرع الأعضــاء البشــرية ففــي الفتــرة الســابقة علــى هــذا النجــاح ل
وحتى الطبية سوى معيار الموت التقليدي المتمثل بالتوقف التام لأجهزة جسم الإنسان الحيوية بما 

ذلك أن نجاح نقل الأعضاء قد رافقته الحاجـة لنقـل الأعضـاء ، ازي الدوران القلب والتنفسفيها جه
ن تـم إفـ، تزال تنـبض كالقلـب بد أن تنقل وهي لا خاصةً أن بعض هذه الأعضاء لا، من الأموات

   .بحنا أمام أعضاء غير صالحة للنقلالإنتظار حتى يتوقف القلب والدورة الدموية أص
أثير الجدل والخلاف لدى علماء الشريعة حول قضية معيار التحقق من المـوت هـل ومن هنا     

؟ فأنقـــسم الــرأي إلــى جــانبين أحــدهما يؤيــد المعيــار المعيــار الحــديث أولمــوت التقليــدي هــو معيــار ا
رض كــلا الجــانبين علــى النحــو التقليــدي للمــوت والآخــر يؤيــد المعيــار الحــديث للمــوت وســوف نعــ

  : تيالآ
  :الجانب الشرعي المؤيد لمعيار الموت التقليدي والرافض للمعيار الحديث: أولاً  

ـــة مـــن البـــاحثين الشـــرعيين     ـــار المعتمـــد للتحقـــق مـــن وقـــوع المـــوت شـــرعاً  يـــرى جمل   ،بـــأن المعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، معصومية الجثة في الفقه الإسلامي: بلحاح العربي بن أحمد. د ينظر )١(
  . ١٩٤ص، ١٩٩٩، ٢٣، السنة ٤العدد
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        الـــدوران  اقفـــاً نهائيـــاً وباتـــاً بضـــمنها جهـــاز الحيويـــة فـــي جســـم الإنســـان تو هـــو توقـــف جميـــع الأجهـــزة 
وحــده لــيس ) جــذع الــدماغ(علــى ســند مــن القــول بــأن مــوت الــدماغ ، )١(والجهــاز التنفســي) القلــب(

مـوت  تنتهـي بالنسـبة لمـن كـان ميتـاً نتيجـة فالحياة الإنسانية لا، دليلاً على حدوث الموت الحقيقي
الإسـتدلالات  مسـتدلين علـى ذلـك بجملـة مـن، دماغه او جذع الدماغ طالما كان قلبه نابضاً خلايا 

 :تبعاً  الفقهية كان من بينها المدرجة
  :نصوص القرآن الكريم :الإستدلال الأولــ ١ 
فأذكروا إسم االله  والبُدْن جعلناها لكم من شعائر االله لكم فيها خير: ((قوله تبارك وتعالىـ ــأ   

  .)٢())منها اصواف فإذا وجبت جنوبها فكلو عليها 

من  اكلو أي إن هذه الآية القرانية واضحة الدلالة على أن االله تعالى قد أمر عباده بأن لا    
، )٣(وعدم قطع شيء منها قبل ذلك، وسكون حركتها، إلا بعد سقوط جنوبها على الأرض، الذبيحة

وكفى . كل هذا من أجل المحافظة على خروج الروح بهدوء. ميتةفأن قطع شيء منها فهو 
فما بالنا بالإنسان الذي هو في مرحلة موت المخ ومرحلة عدم ، عذاب الحيوان أن تخرج روحه

ويثبت ذلك للحيوانات حرصاً على ، ولما كان الوجوب بالآية كناية عن تمام الموت. موت القلب
الإنسان الذي  فأحرى منها، وسكون أعضائها، ل هدوء حركتهالتألمها من السلخ قب، عدم إيذائها
للحصول على أعضائه وهي حية فنؤذيه ونحط من ، فلا يليق به أن يمزق جسده. كرمه ربهِ 
، ومن ثم لا يجوز بحالٍ من الأحوال أن نتعجل موته، )٤(نعبأ بتكريمه ونحط من قيمته كرامته ولا

فموت الدماغ وحده  ،)٥(قبل أن يموت تماماً ويبرد، كبده او، لأخذ كليتيه او قلبه، ونبقر بطنه
      .)٦(ليس دليلاً على الموت الحقيقي للإنسان طالما باقي أجهزة جسده ما زالت تعمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ
، ١٩٨٧، ٣ع، ٢ج، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، متى تنتهي الحياة: السلاميالشيخ محمد مختار  ينظر )١(

، بلا مكان ٣ط، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها: محمد المختار الشنقيطي.وينظر د. ٦٨٧ص
 إنتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آخر حي او: محمد سعيد رمضان البوطي.د وينظر. ٣٥٢، ص١٩٩٧، نشر
أجهزة الإنعاش : بكر بن عبد االله أبو زيد.د وينظر. ١٢٧ص، ١٩٩٤دمشق، ، مكتبة الفارابي، ٢ط، ميت

 .٢٣٤ص، ١٩٨٧، ٣ع، ٢ج، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، وحقيقة الوفاة بين الفقهاء والأطباء
 ).٣٦(سورة الحج، الآية  )٢(
بلا ، مصر، القاهرة، كتبة التوفيقيةالم، ٣ج ، تفسير النسفي، الإمام عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي ينظر )٣(

 .١٣٠ص، سنة نشر
بلا ، ١ط، نقل الأعضاء بين الإباحة والتحريم في ضوء الكتاب والسنة: فؤاد علي مخيمر وآخرون. د ينظر )٤(

 .١٧ص، ٢٠٠١، مكان نشر
، دار الإفتاء ١٠ج، ٣٣٧٢فتوى رقم ، نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر: جاد الحق علي جاد الحق.د ينظر )٥(

 =.٣٧٠٠ص،  ١٩٩٣،المصرية
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فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين : (( وجل عز قولهـ ــب  
   .)١())أحصى لما لبثوا أمدا

" أيقظناهم"  والتي معناها" بعثناهم"والآية السابقة واضحة الدلالة بأن االله تعالى قد أورد لفظ      
، ميت الإحساس والشعور ليس وحده دليلاً على الحكم بأن الإنسانللإيضاح بأن مجرد فقد 

والحكم بإعتبار موت الدماغ موتاً ، ولم يعتبروا أمواتاً ، فهؤلاء الفتية قد فقدوا الإحساس والشعور
مدة لا يعد كافياً فالآية دلت على إعتباره مع طول ال، مبني على فقد المريض للإحساس والشعور

فمن باب أولى ألا يعتبر في " ثلاثمائة سنة وزيادة تسع" وهي، الكهفالتي مضت على أهل 
والتي يزول فيها الشعور والإحساس بسبب موت الدماغ ، المدة الوجيزة المشتملة على بضعة أيام

  .)٢(وتلفه
  :من القواعد الفقهية :ـ الإستدلال الثانيـ٢ 
  .)٣()الأصل بقاء ما كان على ما كان: (القاعدة الأولى ـــأـ  

ـ موت الدماغ ــــ ة التي معناأن الأصل في هذه الحال: إن وجه الدلالة في القاعدة المذكورة هو    
وبقاء الروح وعدم خروجها ومن ثم وجب علينا الإبقاء على هذا ، هو الحياة ــــــجذع الدماغ ـام 

  .)٤(الأصل وإعتباره إلى أن يثبت ما يغيره شرعاً 

  .)٥()يزال بالشك اليقين لا: (القاعدة الثانية ـــب ـ 

فإذا ما تطرق إلينا ، هو أن اليقين في هذه الحالة المختلف فيها هو حياة المريض: وجه الدلالة   
فالإجابة وفقاً للقاعدة  هو حي لعمل قلبه ونبضه؟ وأ، هل هو ميت لسكون دماغه وموته ،الشك

  رض علينا الحكمفمثله ي اً حتى نجد يقين، فيد الحياةوالذي ي، التي معنا وهي تحكيم اليقين
  .)٦(بالموت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ
، بلا مكان نشر، ١ط، حكم نقل الأعضاء من الميت إلى الحي: محمد عوض سلامة محمود.د ينظر) ٦=(

، بيروت، دار الحديث، ١ط، نقل الأعضاء بين الطب والدين: مصطفى محمد الذهبي. د وينظر. ٢٦ص ،١٩٩٨
  .١٠٨ص، ١٩٩٥

 ).١٢و١١(سورة الكهف، الآيتان   )١(
بين الشريعة  والتجريم، دراسة مقارنةنقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الإباحة : أحمد محمد العمر.د ينظر  )٢(

 .٣٠٥ص، ١٩٩٧ن الوضعي، جامعة القاهرة، الإسلامية والقانو 
، م١٩٦٨، هـ٣٨٧، القاهرة، مؤسسة الحلبي، رالأشباه والنظائ: الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم ينظر  )٣(

 .٥٧ص
 .٣٤٨ص، سابق مصدر: محمد الشنقطي. د رينظ  )٤(
، الكتب العلمية دار، ١ط، الأشباه والنظائر: جلال الدين بن عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر السيوطي ينظر  )٥(

 .٥٥ص، ١٩٨٣، بيروت
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  . مبدأ سد الذرائع: الإستدلال الثالث ــ٣
والمقصود  للمعيار الحديث، لقد أستدل أنصار المعيار التقليدي بمبدأ سد الذرائع في رفضهم     

 وأنحتى ، المترتبة عليهاتأخذ حكم المقاصد والغايات ، به هو أن الوسائل المؤدية إلى الحرام
   .)١(الأصل مباحة هذه الوسائل في كانت

سيسـبقون المـوت فـي ، ةغيـر الثقـا ويستدل بتطبيق هذا المبدأ هنا علـى أن بعـض الأطبـاء مـن    
ه لا ءفـأن أعضـا، نتظـروه حتـى يمـوت فعـلاً نهـم أن أأن يموت بالفعـل لأضاء المريض قبل نزع أع

لأن أجل الناس لا ، تصلح للنقل وهذه العجلة في إنتزاع الأعضاء قبل الموت أنما هي قتل محقق
إلا بعـــد فــراق الـــروح ، ولــم يعلـــم الأطبــاء بأجـــل أحــد مـــن المرضــى، يعلمــه إلا االله ســبحانه وتعـــالى

كثــر مــن ذلــك أن الأطبــاء أنفســهم يســلمون بوجــود أخطــاء فــي ، بــل والأ)٢(للجســد علــى وجــه اليقــين
، وأن الحكم بالموت يحتـاج إلـى فريـق طبـي. كعلامة الموت) جذع الدماغ(تشخيص موت الدماغ 

وهــذا لا يتــوافر فــي كثيــر مــن المستشــفيات ومــن ثــم ففــتح البــاب بــالقول بــأن هــذه ، وفحــص دقيــق
الأمـر الـذي يجـب معـه غلـق هـذا البـاب  ،لـى خطـر عظـيمالعلامة دليل على الموت سوف يؤدي إ

  .)٣(صيانة للأرواح التي حمتها الشريعة الإسلامية وأعتبرتها من المقاصد الضرورية
  :الجانب الشرعي المؤيد لمعيار الموت الحديث:ثانياً  

إن فــي ذات الوقــت الــذي كــان فيــه جانــب يؤيــد معيــار المــوت التقليــدي بــالرغم مــن نجــاح نقــل     
الأعضاء وتطورها، كان هنالك جانب آخر من الباحثين الشرعيين يرفض هذا المعيار ولا يعتد به 

هــو معيــار تحديــد تلــك ) جــذع الــدماغ(ويَعتبــر معيــار مــوت الــدماغ  ،لتحديــد لحظــة مــوت الإنســان
توقــف قلــب الإنســان عــن ) المــوت الــدماغي(معيــار المــوت الحــديث  فــلا يشــترط مؤيــدو ،اللحظــة

  أن تكون خلايا دماغه قد ماتت، ولقد أستدل بل يكفي ،)٤(يقال أنه في عداد الأموات النبض حتى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١١ص، سابق مصدر: مصطفى الذهبي.د ينظر) ٦=(
إعــلام المــوقعين عــن رب : عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر المشــهور بــأبن القــيم وينظــر الإمــام شــمس الــدين أبــ  )١(

 .١٣٥ص، بلا سنة نشر، بيروت، الجيل دار، ٣ج، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ينالعالم
 .٢٧٠ص، سابق مصدر: محمد صلاح الدين إبراهيم خليل.د ينظر  )٢(
 .وما بعدها ٤٥٣ص، سابق مصدر: محمد الشنقيطي.د ينظر  )٣(
الصــادر مــن مجلــس مجمــع ) د/ ٥(فقــد صــدرت بــذلك قــرارات مــن بعــض المجــاميع الفقهيــة كــالقرار ذي الــرقم   )٤(

 ١٦ـــــ١١، هـ١٤٠٧صفر  ١٣ــــ ٨للفترة من ، الأردن، الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث المنعقد في عمان
وتترتــب جميــع الأحكــام المقــررة شــرعاً ، مــات يعتبــر شــرعاً أن الشــخص قــد(: والـــذي جــاء فيــه ١٩٨٦أكتــوبر 

 :يتينتا تبينت فيه إحدى العلامتين الآإذ، للوفاة
يع وظائف ـ إذا تعطلت جمب  .وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه ا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً ـ إذـأ

  =ل لاـــــــنهائياً بأن هذا التعط م الأطباء الإختصاصيون والخبراءـــوحك) وت جذع المخــــم(ائياً ــــدماغه تعطلاً نه



 ٥٧                                                                                          ... الفصل الثاني

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الآتية معيار الموت الحديث على رجاحة هذا المعيار بالإستدلالات ومؤيد
  : من نصوص القرآن الكريم :الإستدلال الأولـ ١ 

إنه لما كانت نصوص القران الكريم التي تناولت بيان معاني الموت وعلاماته قد أقتصرت     
بعض من الباحثين الذي أستدل من خلاله  حدوث الموت، الأمر على ذلك من دون تحديد لكيفية

  ، ولماهذه المسألة الأطباء لإيضاحوالشرعيين ضرورة الرجوع إلى أهل الإختصاص من 
  كان موت جذع الدماغ أو الدماغ هو المعيار المعتمد لتحديد لحظة موت الإنسان الحقيقي لدى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــ
رجعة فيه وأخذ دماغه في التحلل وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وأن كانت =

 المعيارــــ موت الدماغ  ، كما تبنت معيار)بعض الأعضاء كالقلب مثلاً لا تزال تعمل بفعل الأجهزة المركبة
بيانها الختامي لندوة الحياة  بعض من المنظمات الإسلامية كالمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية فيـــــ  الحديث

حيث جاء في ، ١٩٨٥يناير ١٥، هـ١٤ــــــ٥من ربيع الآخر ٢٤الإنسانية بدايتها ونهايتها المنعقدة بتأريخ الثلاثاء 
   :تيالبند رابعاً من هذا البيان الآالتوصية الثانية، 

بأن المعتمد عليه عندهم في تشخيص موت الإنسان هو خمود منطقة ، وضح للندوة بعد ما عرضه الأطباء( 
لوظائف عنه بموت جذع المخ، أن أياً من الأعضاء وا وهو ما يعبر، وط به الوظائف الحياتية الأساسيةالمخ المن

دام جذع المخ  إسعافه وإستنفاد جزء من المرض ما ولكن يمكن، التنفس قد يتوقف مؤقتاً الأساسية الأخرى كالقلب و 
ولو ظلت . وأنما يكون المريض قد أنتهت حياته، مات فعلاً فلا أمل في إنقاذه أما أن كان جذع المخ قد. حياً 

ع المخ صائرة إلى توقف وخمود هي بلا شك بعد موت جذ ،أجهزة أخرى من الجسم فيها بقية من حركة أو وظيفة
على ما تقدم أتفق الرأي على أنه إذا تحقق موت جذع  بناءً : (سادساً من ذات التوصية في البندوقد جاء  .)تام

ة الخاصة وأكدت هذه المفاهيم الندو  .)ئذ إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعيةحين المخ بتقرير لجنة طبية مختصة جاز
 كانون الأول عام ١٩ــــــــ١٧، بتاريخ إليها في الكويت بالتعريف الطبي للموت التي تظمتها ذات المنظمة المشار

مسؤولية الطب الشرعي، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون : خالد محمد شعبان.د ينظر. ١٩٩٦
  . ٧٥، ص٢٠٠٨الوضعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

، أن هذه المذكورة الطبية نستنتج من قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي وتوصيات المنظمة الإسلامية للعلوم 
بل وأنما حكمت بإمكانية بقاء أجهزة الإنعاش الصناعي لمن  ،معيار موت الدماغ فحسب الجهات الفقهية لم تتبنَ 

رفع هذه الأجهزة عنهم لأسباب عدة من بينها، قد  االإختصاص بأنهم موتى دماغياً لكنهم أرجأو  والأطباء ذو  قرر
ففي هذه الحالة يمكن شرعاً إستخدام أجهزة الإنعاش  ،بالتبرع بأعضائه وأنسجته يكون المريض أو ذويه قد أوصوا

في عملها بعد إعلان الوفاة شرعاً من أجل الحصول على أعضاء صالحة في حالة جيدة لزرعها  بأن تستمر
يلاد الجثة وذلك لا يغير من حقيقة الوفاة الشرعية في شيء، هذا وتتحقق لحظة م، بنجاح في جسد المستفيد الحي

منذ اللحظة التي يقرر فيها الأطباء بأن المريض قد مات دماغياً وتصبح عندئذ هذه الجثة مصدراً للحصول على 
ميتاً في الفقة  مدمي حياً امشروعية الإنتفاع بأعضاء الآ: دانعبد المطلب عبد الرزاق حم.د ينظر .الأعضاء
أن النقل من هذه  لمامومن الجدير بالإ. بعدها وما ١٢٧ص، ٢٠٠٥، القاهرة، الجامعي الفكر دار، الإسلامي

متون  للنقل والتي سيأتي ذكرها تفصيلاً فيوالضابطة الجثة يكون وفق القواعد الشرعية والقانونية المحَكِمة 
  .)٨٥(ذات الفصل وتحديداً منذ الصفحة ذي الرقم المباحث اللاحقة من 
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عتماد هذا المعيار كذلك في تحديد لحظة إنتهاء السائد من الطب الحديث، لذا فمن الأفضل إ
  .الحياة الإنسانية

الحديث في ترحيبهم له  المعيار ولقد أستدل مؤيد: المبادئ الفقهيةبعض  :الإستدلال الثانيــ ٢ 
  : بمبدأين

   :ـ المبدأ الأولـأ 
الروح والإنفعال أن حياة الإنسان تنتهي عندما يصبح الجسد الإنساني عاجزاً عن خدمة  هوو      

فأنها تنتهي ) الروح( لها، فالحياة تنتهي بعكس ما بدأت به، فحيث بدأت بتعلق هذا المخلوق
أن روح المخلوق يمكن للإنسان البحث فيه من  فضلاً عن ذلك. )١(بمفارقة هذا المخلوق للجسد

  .)٢(حيث خصائصه وأنشطته وآثاره في البدن وتأثره ووقت تعلقه به ووقت مفارقته له
إلى القول بأن فقدان الإحساس والحركة  )٣(تقدم ذهب بعض العلماء المحدثين وإستناداً إلى ما    

ذلك لأن ملازمة الروح للجسد الإنساني  ،غلبة ظن بوصول الإنسان إلى الموتالإختيارية تورث 
الطب  فإذا أستطاع أهل ،مرهونة بصلاحية هذا الجسد لقبول آثار الروح من حس وحركة إرادية

أن يحددوا بيقين الوقت الذي يصبح فيه الجسد عاجزاً بصورة نهائية عن الإحساس وعن القيام 
 بأية حركة إرادية، كان ذلك وقت مفارقة الروح للبدن ووقوع الموت فإذاً صح ما قرره بأن العجز

  .القول بحدوث الوفاة عند موت الدماغلموت الدماغ وأستطاعوا عندئذ  النهائي ثمرة
   :المبدأ الثانيــ  ب 

أنــه يمكــن تحديــد لحظــة المــوت بخــروج الــروح مــن معظــم الجســد الإنســاني وكــان  مضــمونهو     
ـــي حكــــالإنســان ف ـــوي ،)٤(رج مــن الحيــاةـــــــم مــن خـــ وهــي أن التتــابع،  دل علــى هــذا حالــة القتــل مــعـ

علـى هـذا  فيجهـز رـــأتي شـخص آخـــم يـــويتركه في حالة خطيرة، ث، ما نسانٍ إشخص على  يعتدي
  ؟منه القصاصالإنسان المجنى عليه ـ فهنا يثور التساؤل عن قاتله الذي يستحق 

فالقاعــدة هنــا هــي النظــر إلــى الحالــة التــي صــار إليهــا المجنــى عليــه بســبب الفعــل الأول، وقبــل    
حــدوث الفعــل الثــاني فــأن صــار إلــى حالــة يفقــد فيهــا كــل إحســاس مــن إبصــار ونطــق وغيرهــا وكــل 

  القصـاص ركة إختيارية إلى غير رجعة، فأن صاحب الفعـل الأول هـو القاتـل الـذي يسـتحق منـهح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

الروح في الكلام على : بو عبد االله شمس الدين محمد أيوب بن سعد الدمشقي المشهور بأبن القيمأ ينظر )١(
 .٢٤٢ص، ١٩٧٥، هـ١٣٩٥، العلمية الفكر دار، أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة

 .٤٩٤ص، سابق مصدر: حامد الغزاليينظر الإمام أبو  )٢(
حكم التبرع بالأعضاء في ضوء الأحكام الشرعية، بحث منشور في مجلة : محمد نعيم ياسين.د ينظر )٣(

 . ٥٤، ص١٩٨٨، الكويت، ٣الحقوق، العدد
  .٢٧٦سابق، ص مصدر: محمد صلاح الدين.د ينظر )٤(
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وأما إذا لم يصل المجنى عليه بسبب الفعـل الأول إلـى حالـة . ولا يقتص من صاحب الفعل الثاني
ختيارية، كان صاحب الفعل الثـاني هـو القاتـل الـذي يسـتحق إلا يفقد فيها كل إحساس وكل حركة 

ة الــروح فيهــا ملازمــة للجســد ومعهــا الحركـــ فالحيــاة المســتقرة هــي التــي تكـــــــــون، )١(منــه القصــاص
   .الإختيارية دون الإضطرارية

غير المستقرة إلى أن الجناية  ةأحكام الحيا افقهاء الذين تناولو وعلى أساس ذلك يذهب أكثر ال    
الحال بالنسبة لمن كانت  هعلى خلاف ما علي، )٢(على صاحب هذه الحياة لا توجب القصاص

  .)٣(حياته مستقرة وحركته الإختيارية موجودة ففعل القتل الواقع عليه يوجب القصاص
د الإفصاح عنه من . وبعد الترجيح والموازنة بين المعيارين التقليدي والحديث للموت    فأننا ما نو

    عيار موت جذع الدماغ بعد عَرضنا لكلا المعيارين من الناحية الطبية والشرعية، هو أن م
لدى أهل  ثار نقاشاً طويلاً وما يزال مستمراً إلى يومنا هذا، سواءً  ،)معيار الموت الحديث(

 كما ،أم من قبل علماء الشريعة الإسلامية او علماء القانون) أنفسهم(الإختصاص الطب 

من المعتذر التسليم وعلى أساس ذلك الصراع حول هذا المعيار لاحظنا أنه ، سنعرض ذلك لآحقاً 
  :ةتينسان وميلاد جثتهِ للأسباب الآبه كمعيار يستند إليه في تحديد لحظه موت الإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فأن كانت الأولى أخرجته من حكم ، إذا جنى عليه إثنان جنايتين نظرنا: (جاء في المغني لإبن قدامةإذ   )١(

قاتل لأنه فالأول هو ال، مثل قطع حشوته أي ما في بطنه وإبانتها منه او ذبحه ثم ضرب عنقه الثاني، الحياة
وإن كان جرح ، جنى على ميت كما لو وعلى الثاني التعزيز، والقود عليه خاصة ةجنايته حيالا يبقى مع 

، الحشوة او قطع طرف ثم ضرب عنق آخر تاة معه مثل شق البطن من غير إبانالأول يجوز بقاء الحي
قصاص في النفس فالثاني هو القاتل لأنه لم يخرج الأول من حكم الحياة، فيكون الثاني هو المفوت لها فعليه ال

والدية الكاملة، إن عـفا عنه، ثم ننظر في جرح الأول فأن كان موجباً للقصاص فالولي مخير بين قطع طرفة 
وأنما جعلنا . وغيرها فعليه الأرش ةوأن كان لا يوجب القصاص كالجائف والعفو على ديته او العـفو مطلقاً،

كالمندمل الذي لا يسري وأن كان جرح الأول يفضي  عليه القصاص لأن فعل الثاني قطع سرايه جراحه فصار
و إلى الموت لا محالة إلا أنه لا يخرج منه من حكم الحياة وتبقى معه الحياة مستمرة مثل خرق المعي ا

 . )لأنه فوت حياة مستقرة: الدماغ فضرب الثاني عنقه فالقاتل هو الثاني
هجر للطباعة  ، دار١١المغني، ج: بن قدامة المقدسيموفق الدين أبي عبد االله بن أحمد بن محمد  ينظر    

 .بعدها وما ٥٠٦ص، بلا سنة نشر، والنشر
 : ييأت جاء في حاشية إبن عابدين ما إذ  )٢(

  ولو قتله وهو في حالة النزع ، من قطع عنقه وبقى الحلقوم قليل رقية روح فلا قود عليه أنه في حكم الميت(    
  .١١٠ص، سابق مصدر، ٧ج: ينظر محمد بن عابدين). يعيش به إلا إذا كان يعلم أنه لاقتل 

  ، وإن قطع أحدهما حلقومه ومرئيه او شق بطنه او أخرج حشوة ثم حزّ الآخر رقبته: (فقد جاء في النووي  )٣(
محي الدين بن شرف  ينظر .)ة مستقرة وأنما يتحرك حركة مذبوحنه لا تبقى بعد جنايته حياهو الأول لأفالقاتل 
  .٣٦٨، مصدر سابق، ص١٨ج: النووي
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هو ) موت جذع الدماغ(لما كان الغرض من إستحداث معيار الموت الحديث  :السبب الأول 
، ذلك لأنه هنالك أعضاء كالقلب والكبد والطحال والبنكرياس لا )١(نقل الأعضاء من جثث الموتى

غ معياراً لا ولما كان معيار موت جذع الدما ،يمكن نقلها إلا من الميت بموت جذع الدماغ
وهذا ما بررته  ،هذا المعيار اطتحد الآن نتيجة الشكوك التي أحتتضح دلائله وعلاماته ل

المناقشات والخلافات بين الأطباء والهيئات العلمية والطبية حول علامات التحقق من التوقف 
بالإضافة إلى الحالات العديدة من المرضى الذين حكم الأطباء عليهم بأنهم ، النهائي لخلايا المخ

شريح أجسادهم موتى دماغياً ورشحت أجسادهم كمصدر للأعضاء، لكن وقبل شروع الأطباء بت
ؤلاء ـــقل الأعضاء من أجساد هـــــن الأطباء من نــــدم تمكـــ، فع)٢(أعيدت إليهم الحياة بفضل االله

ار الموت معناه بطلان الغرض الذي من أجله أستحدث معي، بالموت الدماغيم ـــــــالمحكوم عليه
  . )جذع الدماغ(الدماغي 

 لتأكد الأمر الذي يجعله غير صالحٍ على الشك وعدم ا قائمٌ  أنه معيارٌ فضلاً عن ماسبق     
  للتحقق من موت الإنسان، حيث أن الأصل في الأخير هو الحياة ما لم يثبت باليقين خلاف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــ
وذلك بالنص  اء البروتوكول السعودي الخاص بزرع الأعضاء صريحاً بالإشارة الى هذا الغرضــج إذ  )١(

كما  .)الوصول لجني الأعضاء وليس العلاجمن تشخيص موتى الدماغ والعناية بهم هو إن الهدف : (يتالآ
). ريضهم في أي مكان كاندماغياً أي بارقة أمل في شفاء م ى يجب إعطاء عائلة المتوفلا: (ينص على أنه

  :على الموقع الألكتروني منشور. دليل إجراءات زراعة الأعضاء في المملكة العربية السعودية ينظر
.http://www.almirkaz.com/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=545&Ite mid 

  .٢٠/٦/٢٠١٣للموقع في   زيارة آخر
إن جمع من الأطباء قد حكموا على شخصية مرموقة بالوفاة لموت جذع : (حيث يقول الشيخ بكر أبو زيد  )٢(

ياة وما زال وأوشكو على إنتزاع بعض الأعـضاء منه ولكن ورثــته منــعوا من ذلك، ثم كتب االله له الحالدماغ لديه 
 ). حياً إلى تــأريخه

حكم الإنتزاع لعضو من مولـود حي عديم الدماغ، بحث منشور في مجلة مجمع : ينظر بكر بن عبد االله أبو زيد
نستدل به كذلك على ثبوت مظاهر الحياة لدى ممن وما . ١٩٤٣، ص١٩٩٠، ٣ج، ٦ع، الفقة الإسلامي

، بأن الأطباء العاملين في مجال ١٩٨٨هو ما حدث في المملكة المتحدة في عام  ،يسمون بموتى جذع المخ
نقل الأعضاء من الموتى بموت المخ وهم يمارسون نقل كلية من أحد المصابين بموت المخ، أرادوا أن يأخذو 

 ،أجزاء الجسد وإرتفاع ضغط الدم وضربات القلب هر الحياة من الحركة في بعضبقية الأعضاء إلا أن مظا
 الطبيب المختص بالرغم من ذلك فأنولكن  ،الكلية بدأت بالظهور على هذا الشخص محل ممارسة نقل

أمر الفريق الطبي القائم بممارسة النقل بعدم التوقف والإستمرار في عملية الإستئصال، إلا أن ) الأخصائي(
ع الإستمرار، فوجدوا أن المريض ما زال على قيد الحياة فأرجعوا إليه ولم يستطالجراح الممارس للنقل أوقف 

، الموقف الفقهي والأخلاقي: ي البارمحمد عل.د ينظر. الكلية ولكنه مات بعد ثلاثة أيام نتيجة للجرح المحدث به
  .وما بعدها ١٠٩ص، سابق مصدر
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   .)١(ذلك
يضاف إلى جملة الأسباب التي أدت بنا إلى الأخذ بما جاء به أنصار المعيار : السبب الثاني 

التقليدي الرافض للمعيار الحديث وهو عدم دقة الأساس الذي يقوم عليه هذا المعيار من الناحية 
أن مخ الإنسان يحتوي على المراكز العصبية التي تسيطر على أجهزة الجسم ذلك ، الطبية

بما فيه جذع المخ الذي  ،)٢(ووظائفها وأن المعيار الحديث للموت مبني على موت خلايا المخ
  . )٣(يعني موت الإنسان موتاً حقيقياً ، والجهاز التنفسي، والقلب، يتحكم بالمراكز العصبية

قلب وإستمرار عمل الدورة الدموية لدى الإنسان الذي شخص على أنه ولكن ذاتية نبض ال   
ميت لموت خلايا مخه، إن دل على شيء فأنما يدل على أن مركز القلب الموجود في المخ ما 

 حتى يصل لمرحلة الإنهاك التام مدةمجهداً او منهكاً خلال هذه الزال حياً، وأن كان هذا المركز 
  .)٤(يد فيعيشفيموت أويتم أسعافه من جد

جب ألا تنحصر من خلال الأسباب السابقة نرى بأن ترك مسألة ذات حقيقة حياتية كالموت ي    
ذلك لأن الأطباء أنفسهم غير واثقين من معيار موت ، )نطاق الطب( في تخصص مهني ضيق

ل نحن جذع الدماغ لدرجة أنهم يتساءلون حين ممارستهم لنقل الأعضاء من موتى الدماغ ه
 ء من الشرعيين فتاواهم بصدد أمرٍ فكيف يطلق أهل الإفتا، )٥(لا؟ ونتعامل مع أموات حقيقيين أ

، بين )وسلم صلى االله عليه وآله(: خاصة وأن النبي، بجميع نواحيه مشكوك فيه وتحيطه الشبهات
  .حكم الشبهات فأمرنا بإجتنابها

  : فقد جاء في أحد الأحاديث المروية عن النبي أنه قال   
  فمن أتقى الشبهات، يعلمهن كثير من الناس ا متشابهات لاموبينه، إن الحلال بين والحرام بين( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن ما يزيد الشكوك حول معيار موت الدماغ هو أن من يتم تشخيصه بأنه ميت دماغياً في دولة يعالج إف )١(

فالدول ومما لا يخفى على أحد القول تختلف فيما بينها إختلافاً شاسعاً في تبنيها  ،اليوم في دولة اخرى
لمعيار موت المخ وفي تعريفها للموت فلكل دولة تعريفها الذي يختلف عن الأخرى، فمن يتم تشخيصه بأنه 

لمراكز ميت دماغياً في الولايات المتحدة الأمريكية يتم علاجه في فرنسا، بل والأغرب من ذلك أن ا
 ،والمستشفيات تختلف من منطقة او ولاية في البلد الواحد حول علامات ودلائل التحقق من موت المخ

 .وما بعدها ١١٠ص، نفسه المصدر ينظر. وكذلك الطرق المستخدمة في تشخيص تلك الحالة
 .٩٠موت القلب أم موت الدماغ، مصدر سابق، ص: محمد علي البار.د ينظر )٢(
 .٣٢ص، سابق مصدر، الموقف الفقهي والأخلاقي: بارمحمد علي ال.د ينظر )٣(
مفهوم الموت ونقل الأعضاء البشرية للضرورات العلاجية في ضوء الشريعة : جود عبد الغني.د ينظر )٤(

 .١١٢، ص٢٠٠٢الكويت، ، ١ج، ١٥ع ،ي مجلة كلية الشريعة والقانونبحث منشور ف، الإسلامية والقانون
، بحث مقدم إلى ندوة الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي، موت الدماغ: صفوت حسن لطفي.د ينظر )٥(

 .١٠٠وص ٦٦، ص١٩٩٣كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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  .)١()من وقع في الشبهات وقع في الحرامو ، فقد أستبرأ لدينه وعرضه
 باطلٌ  معيارٌ ــــــ معيار موت جذع الدماغ المعيار الحديث ـــــــ بأن تواضعاً ننا نرى إوبالتالي ف    

بطلاناً مطلقاً ولا يمكننا أن نبني على أساسه جواز ممارسة نقل الأعضاء من الموتى لأن ما 
للأخذ  يعد معياراً غير موجبٍ  هفأنسبق من أسباب  نتيجة لكل ماو . يبنى على الباطل فهو باطل

   .كان نٍ به من أجل الحكم بالموت على أي إنسا

بمعيار الموت  ونوالشرعيين والقانونيين الذين هم ممن يأخذ ومن هنا نقترح على الأطباء    
يتحقق واالله أعلم إلا  بما كان عليه الحال في السابق من أن الموت لا هجرهُ والإكتفاء، الحديث

وهذا يتأكد من خلال توقف جميع الأجهزة التي يتكون  ،بخروج الروح من كل الجسد الإنساني
طبية تكفل  على الأطباء أن يستحدثوا وسائل ومن ثم يجب، وبات منها هذا الجسد توقفاً نهائياً 

وعدهم ، للمرضى الشفاء وبإذن من االله عز وجل بدلاً من إنشغالهم بأخذ الأعضاء من أجسادهم
  !في عِداد الموتى وهم أحياء

د هنا أن نشيد بموقف المرجع الديني آية االله العظمى السي       د الحاج علي الحسيني ونو
، حيث أكد على أن الميت دماغياً مع إستمرار رئتيه وقلبه في أداء )دام ظله(السيستاني 

 وظائفهما وأن كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعية فلا يعد ميتاً ويحرم قطع
    .)٢(عضو منه لإلحاقه ببدن الحي مطلقاً 

المصرية حيث رفضت هذه الهيئات  كما ونشيد بموقف مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء    
أكـد ذلـك البيـان المشـترك بينهمـا والصـادر ، الفقهية المتخصصة معيار الموت الدماغي رفضاً باتـاً 

  : ييأت ما جاء فيه م، إذ١٩٩٧أبريل  ٣٠هـ الموافق١٤١٧ة من ذي الحج ٢٣بتأريخ 
تتوقـف جميـع الأعضـاء بعـدها حيـث ، ن الموت شرعاً هو مفارقة الحياة للإنسان مفارقة تامـةإ(   

  . )٣()توقفاً تاماً عن أداء وظائفها
مـن والمنعقـد ، طـب بجامعـة الأزهـروأستند على ذلك علماء الطب فـي المـؤتمر الثـامن لكليـة ال    
يـرى ، إذ قرروا بأنه فيما يختص بتعريف الموت من وجهة النظر الطبيـة. ١٩٩٦ أكتوبر ١٦ـــــ١١

  .)٤(والأكيد لكل علامات الحياة من جميع أجهزة أعضاء الجسم أنه الزوال الدائم والتام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، : ينظر الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني )١(
 . ٢٣٣مطبعة علي صبيح، الأزهر، مصر، بلا سنة نشر، ص

 :منشورة في مؤلف المسائل المنتخبة، على الموقع الألكتروني) ٦١(تنظر المسألة ذي الرقم  )٢(
.http://www.sistani.org/index.php   ٢١/٦/٢٠١٣آخر زيارة  للموقع في. 

 . وما بعدها ٢٨٢مصدر سابق، ص: محمد صلاح الدين إبراهيم خليل.مشار إلى هذا البيان في كتاب، د )٣(
  .ينظر المصدر نفسه، الصفحة نفسها )٤(
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  المطلب الثالث

   القـانوني  الفقهمفهوم الموت ولحظة تحققه لدى  

  الجنائي
إن أمام تعدد معايير الموت من الناحية الشرعية والطبية، تباينـت مواقـف القـوانين الوضـعية       

فالبعض منها قـد أخـذ بمفهـوم المعيـار ، من حيث التعريف بالموت ولحظة وقوعه وعلامات تحققه
مثــل القــانون الإنكليــزي الــذي يحظــر القيــام بإســتقطاع أي عضــو مــن جســد إنســان ميــت ، التقليــدي
  . ف الدورة الدموية عن العملقبل توق

هــذا المعيــار العديــد مــن القــوانين الأخــرى مثــل القــانون اليابــاني والقــانون الــدانماركي  ىكمــا تبنــ    
   .وذلك لأسباب دينية وأخلاقية، انيوالقانون الأسترالي والقانون السود

 إلا أن ،)الــدماغمــوت جــذع (بينمــا ذهبــت تشــريعات دول أخــرى إلــى الأخــذ بالمعيــار الحــديث     
 افمنهـا مـ، لـم تسـلك طريقـاً واحـداً  بالرغم من تبنيهـا المعيـار الحـديث بالإجمـاع لكنهـاو هذه القوانين 

وســوف ، وضــع لــه ضــوابط معينــة أمــا الــبعض الآخــر فقــد، أيــة ضــوابط أخــذ بالمعيــار مجــرداً مــن 
  .نوضح ذلك تفصيلاً 

ة أرتأينا الإجاب، تي تبنت المعيار الحديثولكن قبل الولوج في بيان موقف هذه التشريعات ال    
  التشريعات الخاصة تعريف الموت يأتي دائماً في إطارن كان ايعترضنا هنا وهو  هامعن تساؤل 

على  بنقل وزرع الأعضاء البشرية فهل تعد مسألة الموت حقيقةً هي مسألة قانونية ومن ثم لزاماً 
  ؟ الي فهي من إختصاص الأطباء حصراً هي مسألة طبية وبالت والتشريع التدخل لتنظيمها أ

ن في الفقه القانوني أحدهما يرى يأن هنالك جانب، ة عن هذا التساؤللقد أستجدنا بصدد الإجاب    
ن القانونيين هم من يبأن تعريف الموت يعد مسألة قانونية من إختصاص القانون وبالتالي المشرع

 بينما ذهب الجانب الآخر إلى نقيض ذلك مقرراً بأن الموت ما، هيحددون لحظة وقوعه وعلامات
  .بحتة ويجب أن تترك إلى الأطباء هو إلامسألة طبية

تقدم سوف نقسم هذا  على ما وبناءً ، نيده فيما ماذهب إليهوقد كان لكل رأي من الجانبين أسا   
  :ةتيع الآالمطلب إلى الفرو 

  .ولحظة تحققه في الفقه الجنائيتحديد مفهوم الموت  : الفرع الأول 

  .موقف القوانين المقـارنة من المعيار الحديث للموت: الفرع الثاني 
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  الفرع الأول

  تحديد مفهوم الموت ولحظة تحققه في الفقه

  الجنائي  

  :سوف نعرض ضمن هذا الفرع الجوانب الفقهية بشأن مسألة تعريف الموت وعلى الوجه الآتي   
الجانب القانوني القائل بأن تعريف الموت مسألة قانونية من إختصاص المشرع : أولاً  

  . القانوني

معللين ذلك بالأسانيد ، فيهيد للأطباء  للموت يعد أمراً قانونياً لا يرى أنصاره أن إيراد تعريفٍ    
  :ةتيالآ
إن ممارسات نقل الأعضاء من جسد إنسان لغرض زراعتها في جسد إنسان آخر وقضية  ـــ١ 

قد تشكل جميعها باعثاً يدفع ، رفع أجهزة الإنعاش الصناعي عن الموتى المصابين بموت المخ
الأمر الذي يستوجب من المشرع التدخل  ،بالطبيب إلى تبني معيار مرن في تقريره للموت

مستنداً في ذلك  ،هــــات تحققـــــعلامـــول) وتــــللم(اً له ــــريفاً واضحا ودقيقبإصدار قانون يتضمن تع
  .)١(أستقر عليه خبراء الطب من قواعد ثابتة بصدده اـــــعلى م

إن تضمين القوانين نصوصاً تعنى بمفهوم الموت وعلامـات تحققـه يعـد أمـراً ضـرورياً لطمأنـة ـ ــ٢ 
   .)٢(سواء الأطباء والرأي العام على حد

يخـاف  ولا ،فالرأي العام يرغب وعلى الدوام أن يتحقـق مـن أن واقعـة المـوت قـد حـدثت فيطمـئن   
  يمكن دحض هذه الشكوك  ولا، من أن فعل الإستئصال تم قبل الموت بدافع إشباع الشهوة الطبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Franco Bricola, Riflessioni  in  tema  di  Suicidio  E di Eutanasia, Rivista  ltaliana 

di Diritto  E procedura penal, 1995, p 678.                                                     
مخاوف البشرية جمعاء وفي ، فقد أثارت عمليات زرع الأعضاء المنقولة من موتى مصابين بموت المخ) ٢( 

فتاة تم نقله من جسد إذ  ،)لويس واشنكانسي(عملية لزرع قلب في جسد المريض  ذلك منذ أول، كافة دول العالم
من جنوب أفريقيا على يد الجراح ) Alkab(في مستشفى جوهانسبرغ بمدينة ) Diner dar FAAL(تدعى 

)Gristian Brnard(  حصل هو بقاء الفتاة ولفترة تجاوزت الثلاث ساعات  تمت هذه العملية بنجاح إلا أن ماإذ
د من الدول في العالم إلى إصدار الأمر الذي ومن خلاله تسارعت العدي، تصارع الموت بعد أخذ القلب منها

يتم أخذ عضو كالقلب من إنسان على قيد الحياة بعد  تشريعات تتضمن تعريف للموت ووسائل إثباته لكي لا
، مفهوم وفاة الإنسان من الناحية العلمية ومقارنته بالمفهوم الشرعي: مختار المهدي.د ينظر .الواقعة المذكورة

  .٥٧٢ص ، ١٩٩٧، الكويت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، طبي للموتبحث مقدم إلى ندوة التعريف ال
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بالقول بأن الطبيب الذي يقوم بعملية النقل أو الإستئصال مختلف عن الطبيـب الـذي يقـوم بعمليـة 
  .تتحقق إلا بصدور تشريع يحدد مفهوم الموت الزرع فطمأنينة الرأي العام لا

، تلك المسألةلأطباء فأن من حق الطبيب اللجوء إلى القانون لطلب المعاونة في بالنسبة لأما     
ـــانون مـــدى ءلوالتـــي تعرضـــه للمســـا ـــد أن يعـــرف ومـــن خـــلال الق ـــة إذ أنـــه يري ة القانونيـــة والأخلاقي

والقـــانون طبقـــاً لنظـــرة المجتمـــع هـــو الـــذي يحـــدد المبـــاح مـــن ، مشـــروعية الأعمـــال التـــي يقـــوم بهـــا
   .)١(المحظور

تتيح للضمير الإجتماعي أن ، وطبقا لذلك فمن الأوجب طرح الموضوع في مناقشة عامة    
والإقناع  ،دراسة والمناقشةــــضع للـــريع يخــــوجب تشـــعن رأيه في تعريف الموت بم يعبر

  .)٢(والإقتناع

  .الجانب القانوني القائل بأن تعريف الموت مسألة طبية من إختصاص الأطباء: ثانياً  

لــذا يجــب تركهــا كاملــةً للطبيــب . يــذهب أنصــاره إلــى أن الحيــاة والمــوت مــن الأمــور البيولوجيــة    
  :يةتدين فيما ذهبوا إليه بالحجج الآمستن، يجوز تدخل المشرع القانوني فيها وبالتالي لا، وحده

إن تحديد موت الإنسان مسألة نجزم بضرورة تركها إلى ضمير الأطباء وتقـديراتهم ومـا علـى  ـــــ١ 
وهــو مــن إختصــاص  ذلــك لأن المــوت هــو أمــر بيولــوجي، )٣(رجــال القــانون ســوى أن يطمئنــوا لهــم

الصــفة فــي  ولا يملــك عــالم القــيم او الأخــلاق، ومــن ثــم يجــب تــرك تحديــده للطبيــب حصــراً ، الطــب
  . يمكن إستمداده من أية قاعدة دينية او أخلاقية فالموت لا ،لبيولوجيتحديد الموت ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ
 .١٨١سابق، ص  مصدر: حسام الدين كامل الأهواني.د ينظر )١(
، ١/٧/١٩٧٠بين التشريعات التي أخذت بهذا الإتجاه تشريع ولاية كانساس الأمريكية الصادرة بتاريخ فمن   )٢(

وهو أن عثرت المحكمة على تعريف للموت منذ  ،)PRK(تسمى قضية  كان سبب وقوع قضية شهيرة الذي
 .)لعودتها مرة أخرىتوقف جميع الوظائف الحياتية دون أدنى إمكانية : (ويعرفه بأنه، قرن السادس عشرال

ولية ؤ المس: أنور إيهاب يسر.د ينظر. مقرراً بأن مركز الحياة هو المخ وليس القلب ١٩٧٠لذلك صدر قانون 
  .بعدها وما ٥٨٥، ١٩٩٤المدنية والجنائية للطبيب، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

لبحث المشاكل المتعلقة  ١٩٦٩من عام ) ٩ـــــ٣(إيطاليا للفترة من بيروجيا المنعقد في  أكد ذلك مؤتمر إذ  )٣(
يقع على رجل  لا(: بالمباديء القانونية لعمليات زرع القلب والتصرف بأعضاء الجسم البشري حيث جاء فيه

القانون مع الأخذ بعين الإعتبار التقدم الملحوظ الذي تمر به مهنة الطب وضع تعريف قانوني لوقت او زمن 
بل أن هذه الأمور تبقي للأطباء ضمن ، وتحديد الطرق او الوسائل التي يمكن التأكد من الوفاة ،وفاةال

كون ملماً بأحدث إختصاصهم ودراستهم ونشاطهم الفني ورائدهم في ذلك شرف مهنتهم وعلى الطبيب أن ي
لقلب والتصرف بأعضاء المظاهر القانونية لعمليات نقل وزرع ا: رياض الخاني.د ينظر). معطيات علم الطب

، ١ع، المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، الجسم البشري، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية
 .٢٨ص، ١٩٧١، ، مصر١٤المجلد
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وأن كـان مـن الممكـن أن يضـع قواعـد معينـة تسـهل ، فمن الأوجب علـى القـانون ألا يعـرف المـوت
 .)١(على الأطباء مسؤولياتهم

الإكتشافات  وتطور، ر او يلاحق التقدم العلمييساي ــ إن وضع تعريف قانوني للموت قد لاـــ٢  
الفنية التي تحدث في المجال الطبي إذ أن أي تعريف قانوني يكون محلاً لتعديلات تشريعية 

يجب أن تكون عليه القاعدة  وهذا يتعارض مع ما، حتى يتفق مع التقدم العلمي، متلاحقة
وبالتالي ما على المشرع سوى أن يضع بعض قواعد السلوك  ،)٢(من إنضباط وإستقرار القانونية

والتي تعد كافية بأن تساعد الأطباء في ، التي يمكن أن يسترشد بها الأطباء في تحديد الموت
  .)٣(وتحقق لهم الطمأنينة ولمرضاهم، ولياتهمؤ وتوفر لهم الحماية للقيام بمس، مإنجاز مهامه

ونعتقد بأنه يمكن ، هما كان له وجاهته ومنطقيتهية بين كلا الجانبين وجدنا بأن كلوبعد الموازن    
او حدث يترتب عليه آثار الصعيد ، التوفيق بينهما عن طريق التمييز بين تعريف الموت كواقعة

ة واقع كونهفالموت ، ق من الحدث ذاتهوبين وسائل التحق، والإجتماعي، والشرعي، القانوني
ية القانونية وتنتهي الحما، فجائية يترتب عليه زوال شخص الإنسان من الحياة الدنيا زوالاً نهائياً 

الأمر الذي يتطلب تدخل المشرع عن ، فيما يتعلق بحياته او سلامة جسمه سواءً ، الواجبة له
، ها الموتطريق القواعد القانونية التي تتمثل بالثبات والإستقرار بوضع صيغة موضوعية يحدد في

وهذا ، فيحددونها وفقاً لأحدث المعطيات العلمية، ويترك وسائل التحقق من حدوثه إلى الأطباء
  .)٤(يتعلق بآداب المهنة أكثر من تعلقه بالقانون

الأعضاء  وما نستشهد به على ذلك بأن الغالب الأعم من التشريعات الخاصة بنقل وزرع    
وأن كانت لم تعرف الموت  ،)الموت الدماغي(للموت  البشرية والتي تبنت المعيار الحديث

  ،لكنها قد عرفته ضمناً من خلال تضمين قوانينها نصوصاً حددت بموجبها الموت، صراحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

 ): Savatier(قال بشأن ذلك الفقيه الفرنسي  إذ  )١(

ومـن ثـم فـلا ، يتلائم مـع ظـروف مـوت كـل شـخص إن الإنضباط الذي يجب أن تتميز به القاعدة القانونية لا(    
ــدين والأخــلاق لا، وتقــديرهمنــاص مــن الإعتمــاد علــى رأي الطبيــب  ــاً للمــوت فال والقــانون كــذلك  ،يضــعان تعريف

طبــاء مهمــتهم يجــب ألا يعــرف المــوت وأنمــا يمكــن بواســطتهِ وضــع بعــض قواعــد الســلوك التــي تســهل علــى الأ
  ). وأداؤهم لمسؤوليتهم

 :ينظر    
 Savatier (J): Leprobleme  des greffes  dorgans   preleves un cadaver,R, dalloZ, 
chrxv, 8 mai 1968, p 91.      

 .١٨٢سابق، ص مصدر: حسام الدين كامل الأهواني.ينظر د  )٢(
 .٢٠٣القانون الجنائي والطب الحديث، ص: خطوة أبو احمد شوقي عمر.ينظر د  )٣(
 .٢٦٣ص، سابق مصدر، وتطبيقاتها في قانون العقوبات لأطباءامسؤولية : محمد سامي الشوا.ينظر د  )٤(
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كما حددت وسائل إثباته . هذه التشريعات هو توقف خلايا دماغ الإنسان توقفاً نهائياً فالموت لدى 
 .تاركة مسألة التحقق من وقوعه إلى الأطباء

  الفرع الثاني                               

  موقف القوانين المقـارنة من المعيار الحديث للموت     
، أنها لم تسلك )الموت الدماغي(تبنت معيار الحديث إن ما لاحظناه على التشريعات التي       

فمنها قد حددته بضوابط والأخرى تبنت هذا المعيار من دون ، مسلكاً واحداً بصدد هذا المعيار
  :أية ضوابط معينة وسنوضح  ذلك هنا وفي النقاط الآتية

بضوابط  تشريعات نقل وزرع الأعضاء البشرية التي تبنت معيار الموت الدماغي: أولاً   
  .محددة

إنه إذا كانت عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من جثث الموتى إلى الأحياء تقتضي بأن     
يطلق عليه الجثة ذات القلب النابض، فأن  وهو ما، يتم نقل العضو من الميت وقلبه مازال نابضاً 

وتبني  هو هجر المعيار التقليدي للموت ،الإتجاه الغالب في الأوساط الطبية في وقتنا الحاضر
تؤكد ، حتى يمكن الحصول على الأعضاء من الجثة وهي في حالة حيوية، المعيار الحديث له

وأن ظل القلب والتنفس والدورة ، على إمكانية الزرع فبموت خلايا المخ تنتهي الحياة الإنسانية
  . )١(الدموية في عمل

يث للموت العديد من القوانين مع وضع ضوابط محددة له، ولقد أخذت بهذا المعيار الحد    
على الوجه ذلك التقليدي والحديث و  منها تشريعية والأخرى زمنية والثالثة جمعت بين المعيارين

  : يتالآ
  :القوانين ذات الضوابط التشريعية ــ١ 

وبضوابط ) الدماغيالموت (ت لقد كان في مقدمة القوانين التي تبنت المعيار الحديث للمو      
حيث أدرك الشارع الفرنسي حقيقة أن رجل القانون ليس ، هو القانون الفرنسي، كذلك ةتشريع

فلا بد من الرجوع إلى الطبيب ليقوم  .تعريف للموت ووضع معايير تحققه مؤهلاً لإعطاء
من أنه قد تدخل ووضع العديد  قيقة إلاـــبتشخيص الموت ولكن بالرغم من إقراره هذه الح

  .)٢(التعليمات حدد من خلالها الإجراءات المعتمدة لإعلان الموت

أصدرت وزارة الشؤون الإجتماعية الفرنسية  ،١٩٦٨ن من نيسان للعام يففي السابع والعشر     
  خلاله قراراً تبنت من، ولجنة التشريع نسية أكاديمية الطب الوطنيةبالتشاور مع نقابة الأطباء الفر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للثقافة والفنون والآداب المجلس الوطني ، ٢ط، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية: احمد شرف الدين.د ينظر) ١(

 .٧١صمصدر سابق، ، موت القلب ام موت الدماغ: محمد علي البار.د وينظر. ٧١ص، ١٩٨٧، الكويتية
(2) Ahmed Abduldayem, Les organs, op.cit, p214.                                              
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جـاء فـي هـذا القـرار بـأن التحقـق مـن وفـاة شـخص خاضـع للإنعـاش  إذ، )١(المعيار الحديث للمـوت
ويجــب أن ، والآخــر أخصــائي برســم الــدماغ، أحــدهما رئــيس قســم، الممتــد يــتم بعــد إستشــارة طبيبــين

وأن ، ينســجم مــع الحيــاة يســتند هــذا التحقــق علــى وجــود أدلــة متلازمــة لعــدم شــفاء الضــرر الــذي لا
قابلــة للعــلاج  بحيــث تكــون غيــر، جملــة العصــبية المركزيــةيعتمــد علــى الطــابع التجريبــي لتضــرر ال

  : كيد بشكل خاص علىأوأن يعتمد هذا الت

  .ـ على التحليل المنسق للظروف التي وقع الحادث ضمنهاـــ١  
ـ على الطابع الإصطناعي الكلي للتنفس الذي تمت المحافظة عليه فقط بإستخدام أجهزة ـــ٢  

  .التنفس
  .وإنعدام الإنعكاسات الحدقية، وإسترخاء العضلات، التام لأي رد فعل على الإنعدام ــــ٣  
حتى مع إستخدام وسائل الإثارة ، ـ على عدم إعطاء جهاز الرسام الكهربائي للمخ لأية إشارةـــ٤  

رارة جسده ولم يحصل ـــــرض لإنخفاض في حـــــالصناعية مدة تقدر بأنها كافية عند مريض لم يتع
ن تجتمع هذه الوسائل السريرية مع التخطيط لمستوى جهاز أويجب  ،مسكنعلى مخدر او 

 ولا يتقرر موت، حتى يمكن القول بالتوقف النهائي لوظائف المخ، الرسام الكهربائي للمخ
بذلك  وع الوفاة يجب تحرير محضرـــوفي حالة وق ،)٢(المريض إذا تخلفت إحدى هذه العلامات

ويعد وجود  ،الشأن بثــلاث نسخ ترسل للجهـات المعـنية في هـذا الأطباء ويحرريوقعه إثنان من 
  .)٣(الشخص في حالة غيبوبة دائمة يسمح برفع أجهزة الإنعاش الصناعي عنه

ــاً للمــوت ولــم يومــا يلاحــظ علــى هــذا القــرار أ        أكثــر مــن وضــع بعــض كــننــه لــم يضــع تعريف
  يتـرك تحديـد هـذه اللحظـة لضـميروالإحتياطات التي يجـب أن يراعيهـا الأطبـاء قبـل تقريـر الوفـاة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ تشرين الأول/ ١٣(الصادر من ذات الوزارة بتأريخ ) ٣٢(القرار ذي الرقم ، لقد سبق صدور هذا القرار  )١(

حيث كان توقف القلب والدورة الدموية والتنفس هو السائد ، تبنت فيه المعيار التقليدي للموتوالذي  ،)١٩٤٨
          :طرق المتبعة للإثبات والمحددة بذات القرار وهيلوقانونياً في فرنسا وفقاً للإثبات الوفاة طبياً 

ثم يتم إجراء فحص ثاني ، فيلاحظ عند ذلك توقف جريان الدم، استئصال الشريان الأساسي أو الصدغي أـــ 
): مادة ملونة صفراء(او إختبار الفلورسيئين Icard) (ـ طريقة ـب . ين من الأعضاءأى جز بإجراء جرحين عل

) غشاء العين( فإذا تلونت الأنسجة العينية، وتتألف من حقن ماء مضافاً له فلونشادري او صوديوم في الوريد
  .يمكن إعلانه اً أما إذا لم يحدث هذا كان الموت حقيقي، باللون الأصفر كان الموت ظاهرياً 

فتنشر في الأنسجة إذا كان الموت ظاهرياً ، ر تحت الجلدوذلك يتم بحقن مادة الأثي: ـ طريقة إشارة الأثيرـ ج    
              ينظر .وتقذف خارجاً إذا كان الموت حقيقياً 

 Ahmed Abduldayem, Les organs, op.cit, p215.                                                  
 .٢٥٩ص، سابق مصدر، وتطبيقاتها في قانون العقوبات لأطباءامسؤولية : مي الشوامحمد سا.د ينظر  )٢(
 .نفسه، الصفحة نفسها المصدر ينظر  )٣(
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بتأريخ  )١١٨١( الأعضاء البشرية ذي الرقمأما بصدور قانون نقل وزرع  ،)١(الأطباء
من مجلس الدولة يحدد  رارٍ ، فقد حمل في ثناياه نصاً ألزم بضرورة إستصدار ق٢٢/١٢/١٩٧٦

) ٥٠١(وتطبيقاً لذلك صدر المرسوم ذي الرقم  ،)٢(فيه الإجراءات الخاصة بالتحقق من الموت
وأحال هذا المرسوم أمر إثبات الوفاة إلى الإجراءات التي يحددها وزير  ،)٣(٣١/٣/١٩٧٨بتأريخ 
بات الوفاة إلى القواعد ، أحال فيه لإث٣/٤/١٩٧٨ولكن فيما بعد أصدر الأخير قراراً في  ،الصحة
  .)٤(١٩٦٨لسنة ) ٦٨(في القرار رقم  المحددة

ولكن منذ إلغاء القانون الخاص بنقل وزراعة الأعضاء المشار إليه آنفا ولغاية صدور قانون      
، لن تطرأ هناك أية تعديلات ١٩٩٤تموز  ٢٩الصادر بتأريخ ) ٦٥٤(الصحة العامة ذي الرقم 

تضمنه  وأنما كل ما، بالتثبت من الموت قبل نقل الأعضاء من الموتىعلى القواعد الخاصة 
والتي تضمنها نص المادة  ،، هو رسم الأساس التشريعي للنصوص السابقة له١٩٩٤قانون عام 

 وذلك من خلال إيراده نص، ٣١/٣/١٩٧٨الصادر بتأريخ ) ٥٠١(من المرسوم ذي الرقم ) ٢٠(
يمكن أن يتم إقتطاع الأعضاء من شخص ميت إلا بعد  والتي قررت بأنه لا) ٦٧١/٧(المادة 

   .والتي تحدد بمرسوم مجلس الدولة، التحقق من وفاته
والمعدل لقانون الصحة فنص على  ١٩٩٦لسنة  )١٠٤١(وطبقاً لذلك صدر المرسوم رقم      
   :معايير لإعتبار الإنسان ميتاً وهيثلاثة 

  . دام الحركة التلقائية للجسمالغياب التام والكامل عن الوعي وإنع ــــ١ 
  . جذع المخ فعالأـ توقف كافة ردود ــ٢ 
  .أي عدم إمكانية التنفس التلقائي بدون أجهزة التنفس الصناعي، إنقطاع التنفس التلقائي ـــ٣ 
الموت (يستفاد من هذا المرسوم أن مجلس الدولة الفرنسي قد تبنى المعيار الحديث للموت      

  .ضمنية بطريقة) الدماغي
 وإن من بين القوانين التي تبنت معيار الموت الحديث مع إحاطته بجملة من الضوابط    

  )الموت الدماغي( ع الإسباني المعيار الحديث للموت، فقد تبنى المشر )٥(قانون إسبانيا  التشريعية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ

1) Ahmed Abduldayem, Les organs, op.cit, p 220.                                           (  
  .القانون المذكور المادة الرابعة من ذات تنظر) ٢(
على أدلة متلازمة سريرية وغير  يكون التثبت من الوفاة بناءً (: يأتي منه على ما) ٢١المادة(فقد نصت ) ٣(

ويجب أن تكون الإجراءات المستخدمة لهذه الغاية مقبولة من ، تسمح للأطباء بإستنتاج موت الشخص، سريرية
:ينظر ).ومجلس نقابة الأطباء، وطنية للطبقبل الوزير المفوض بالصحة، بعد إستشارة الأكاديمية ال

 Ibid, p222.                                                                  Ahmed Abduldayem,  
  .١٧٧سابق، ص مصدر: حسام الدين كامل الأهواني.د ينظر )٤(
  =فالموت يقع، لقد كان المعيار التقليدي للموت هو السائد للتثبت من موت الإنسان طبياً وقانونياً في إسبانيا) ٥(
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  .)١(٢٢/١١/١٩٨٠الصادر بتأريخ ) ٤٢٦(حينما أصدر المرسوم الملكي ذي الرقم 
لتحديد لحظة  وقرر هذا المرسوم بأن الموت هو موت خلايا المخ وهذا هو المعيار المعتمد     

  :)٢(يةتبشرط ملاحظة بعض العلامات الآ. الموت النهائي
  .ـ الإنعدام التام لأي ردفعل تلقائي، والإسترخاء التام للعضلاتــ١  
  .إنعدام الإنعكاسات الحدقية ـــ٢  
  . ـ إنعدام التنفس التلقائيــ٣  
  .لنشاط المخ لعدم تلقي جهاز رسم المخ الكهربائي أي إشارة التوقف النهائي لأي أثر ـــ٤  

يتبين إلينا من العلامات السابقة بأن المشرع الإسباني قد أستعان بإعتبارات محددة للتأكد      
فهو لم يأخذ بالمعيار الحديث للموت بصورة مطلقة فحسب وأنما  ،انمن موت خلايا مخ الإنس

  .كيدهأملة من الضوابط لتأحاطه بج
  :القوانين ذات الضوابط الزمنية ــ٢

 به ، تطبيقه والأخذ)الموت الدماغي(لقد أحاطت بعض القوانين التي تبنت المعيار الحديث      
  .تشيكوسلوفاكيا وقانون لوكسمبرج اومن بينها قانون، بضوابط زمنية

 بإقتطاع الأعضاء، ١٩٦٦لسنة ) ٤٧(الرقم  ويسمح قانونها ذ ففي دولة تشيكوسلفاكيا لا     

   .)٣(من جثث الموتى للأغراض العلاجية والعلمية إلا بعد التحقق من الموت بساعتين

الضرورة  الخروج عنها متى دعتفقد أجاز ، إلا أن المشرع لم يقر هذه القاعدة بشكل مطلق     
   .)٤(الطبية لذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ
 :وهي ٣٠/٤/١٩٥١العلامات التي حددها الأمر الصادر بتأريخ  بتحقق=
إسترخاء ، إنعدام رد فعل الجسم، ـ توقف المراكز العصبية الحيوية مثل فقد الوعي، إنعدام الحركات الإراديةــأ(

احمد .د ينظر .)توقف التنفس ــج ـ .توقف وظائف الدورة الدموية، كتوقف القلب وسريان الدم ــب ـ. العضلات
  .وما بعدها ١٩٧ص ، سابق مصدر، القانون الجنائي والطب الحديث: شوقي عمر أبو خطوة

إن هذا المرسوم صدر تطبيقاً للقانون الخاص بإستقطاع الأعضاء من جثث الموتى لإجراء عمليات النقل ذي   )١(
وتطبيقاتها في قانون  مسؤولية الأطباء: محمد سامي الشوا.د ينظر. ٢٧/١٠/١٩٧٩الصادر في ) ٣٠(لرقم ا

 .وما بعدها ٢٥٢ص، سابق مصدر، العقوبات
  وينظر. ١٩٨ص، سابق مصدر، القانون الجنائي والطب الحديث: احمد شوقي عمر أبو خطوة.د ينظر  )٢(

 .٢٥٣ص، سابق ، مصدروتطبيقاتها في قانون العقوبات لأطباءمسؤولية ا: سامي الشوامحمد .د
يجوز إستقطاع الأعضاء بغرض الزرع من أجساد  لا: (يأتي جاء في المادة الثانية من القانون المذكور ما إذ  )٣(

 ).إلا بعد الوفاة بساعتين، الموتى
 ما فقد أستثنى المشرع التشيكوسلوفاكي الحالات التي تفسد فيها الأعضاء المستأصلة من القيد الزمني، وهذا  )٤(

  =الساعتين، من ذلك القانون والتي نصت على جواز الإستئصال قبل مرور) ٢ـــــفـ/ ةالمادة الثامن(بينته المادة 
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ـــأريخ و      ـــذي أصـــدره بت ـــذي ســـمح )٢٤/١١/١٩٦٨(أكـــد هـــذا الأمـــر وزيـــر الصـــحة بقـــراره ال ، ال
بمقتضـاه إقتطــاع الأعضــاء مــن جســد المصــاب بمــوت خـــلايا المــخ قبــل ســاعتين عــن التحقــق مــن 

إلا أنه علق نفاذ هذا القرار فقط في الحالات التي تتوافر فيهـا الضـرورات  موت هذه الخلايا فعلاً،
  .الطبية التي تستوجب نقل الأعضاء فوراً 

بشأن إستخدام الجثث  ،)١٧/١١/١٩٥٨(أما بالنسبة لقانون دولة لوكسمبورج الصادر بتأريخ     
قضى بعدم جواز الإستقطاع من أجساد المصابين  ، إذللأغراض العلمية او العلاجيةالبشرية 

 موت ة عن تأريخ التثبت منــــن ساعير ــــــــلم يتم التحقق من مضي أربع وعش بموت خلايا المخ ما

  .)١(هذه الخلايا نهائياً 

  :القوانين التي تبنت المعيارين التقليدي والحديث للموت ــ٣ 

كلا المعيارين للتحقق من الموت وإثباته ومن هذه بعض القوانين قد جمعت بين  إن هناك     
قد جمع المشرع ف ،)٢(فمن بين القوانين الغربية القانون اليوغسلافي، القوانين غربية والأخرى عربية

جدناه من خلال المرسوم و وهذا ما ، وت الحديث والتقليديمعياري التحقق من الم اليوغسلافي بين
والمتعلق بتنظيم عمليات إستقطاع الأعضاء ، )١٥/٩/١٩٨٢( الصادر بتطبيق القانون في

حيث أوجب المشرع بمقتضى هذا المرسوم ضرورة التثبت من الوفاة ، البشرية لأغراض علاجية
بطريق  وأن يثبت، وتحققها قبل القيام بعملية الإستقطاع وفقاً للمعايير الطبية التي تقرر ذلك

  .)٣(همانهائي توقف المخ والقلب عن أداء وظائف
  وهكذا فالمشرع اليوغسلافي قد أعـتد في تحديد الموت وعلامات تحققه بتوقف كل من المخ    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احمد شوقي عمر أبو .د ينظر. إذا ثبت عدم صلاحية العضو المراد إستئصاله للزرع بعد مرور هذه المدة=

  .٢٠٠ص، سابق مصدر، القانون الجنائي والطب الحديث: خطوة
ن جثث الموتى لسنة بنقل الأعضاء م فقد نص¨ت المادة الأولى من القانون اللوكسمبورجي ذات الصلة  )١(

ولكن إدراكاً من المشرع ). ساعة من الوفاة ٢٤يجوز الإستقطاع إلا بعد مرور  لا( :على أنه ١٩٥٨
اللوكسمبورجي من أن إنتظار هذه المدة قد يعوق نجاح عملية نقل الأعضاء، لذلك فقد أستثنى بعض حالات 

زير الصحة أجاز نقل الأعضاء من الميت متى كانت هنالك الوفيات في المستشفيات العامة وبقرار من و 
الحاجة الطبية او العلمية حتى ولو تعذر أخذ موافقة الطبيب المفتش وأن أحد ذوي الميت لم يبدي إعتراضاً 

 .١٧٦ص ، مصدر سابق: حسام كامل الدين الأهواني.ينظر د. على النقل
 .ينظر المصدر نفسه، الصفحة نفسها  )٢(
 : جاء فيهاوالتي على ذلك من القانون المذكور دة الثالثة نصت الما إذ  )٣(

وذلك وفقاً  ،يجب أن تثبت وفاة الشخص قبل القيام بعملية إستقطاع الأعضاء لأغراض علاجيةو  ٠٠٠٠(  
محمد .ينظر د). قف المخ والقلب عن أداء وظائفهماللمعايير الطبية التي تقرر ذلك وأن يثبت بطريقة نهائية تو 

  .٢٥٢ص، مصدر سابق، وتطبيقاتها في قانون العقوبات لية الأطباءو مسؤ : الشواسامي 
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  .والقلب عن أداء وظائفهما

فهو  ،أما من بين القوانين العربية التي جمعت بين المعيارين التقليدي والحديث للموت     
، المتعلق بتنظيم عمليات نقل ٢١/١١/١٩٩٧الصادر بتأريخ ) ٢١(الرقم  وذ القانون القطري

ص ــــــه التحديد ضمن نـدد المشرع القطري بموجب هذا القانون وعلى وجـــح إذالأعضاء،  وزرع
  : الثالثة منه علامات التثبت من الموت وهي كالآتي ادةـــــــــالم

  .توقف القلب والتنفس نهائياً  ـــ١ 
  .رجعة فيه تعطل وظائف الدماغ تعطلاً كاملاً لاـ ــ٢ 

يتبـــين إلينـــا مـــن هـــذه العلامـــات الســـابقة بـــأن المشـــرع القطـــري قـــد تبنـــى المعيـــارين التقليـــدي      
وأنـــاط مهمـــة التحقـــق مـــن وقـــوع المـــوت خشـــية مـــن حـــدوث خطـــأ فـــي ، والحـــديث فـــي إثبـــات الوفـــاة

إختصاصـيين مـن بيـنهم طبيـب إختصاصـي فـي تشخيص الوفاة إلى لجنة تتألف مـن ثلاثـة أطبـاء 
علــى أن لا يكــون مــن بــين أعضــاء اللجنــة، الطبيــب المنفــذ للعمليــة او أحـــد ، الأمــراض العصــبية

فــي وفاتــه وهــذا مـــا  ةاو مــن يكــون لــه مصـــلح ىلشـــخص المتــوفاو ا، أقــارب المــريض المتبــرع لــه
  .ت به المادة الرابعة من ذات القانونءجا

وزرع الأعضــاء البشــرية التــي تبنــت معيــار المــوت الــدماغي دون وضــع تشــريعات نقــل : ثانيــاً  
  .ضوابط له

مــن دون إحاطتــه ) المــوت الــدماغي(لتــي تبنــت المعيــار الحــديث للمــوت إن مــن بــين القــوانين ا    
الـذي سـمح مـن  ،١٩٧٠/يوليـو/١قانون الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الصـادر بتـأريخ  ،بأية ضوابط

إذا كـان فـي حالـة غيبوبـة نهائيـة غيـر ، خلاله المشرع الأمريكي للأطباء أن يقـرروا مـوت الإنسـان
  :ةتيعندما تجتمع فيه الظواهر الآ، )١(قابلة للعلاج

  .وخاصةً المؤثرات الشديدة، ـ إنعدام أي رد فعل للجسم من المؤثرات الخارجيةـــ١ 

  .اللاشعورية خاصةً التنفسـ إنعدام الحركات العضلية ـــ٢ 

  .إنعدام الإنعكاسات الحركية ــــ٣ 
يمكن لا  هـــجهاز رسم المخ الكهربائي على أنالتوقف النهائي لأي أثر لنشاط المخ في ــــ ٤ 

 ،وعشرين ساعة بعد تقرير وفاته إلا إذا خضع لأربعة فحوص خلال أربع، إعتبار الشخص ميتاً 
، )٢(وللطبيب إمكانية إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي، ني هذا موتهذا كانت النتائج سلبية فيعإف

لأعضاء من ا لــح بنقـيسم، ريكيةــــــحدة الأمـــولايات المتـــــد في الــــون موحــم وضع قانـوبعد ذلك ت
  : منه على أنه) ب ـــــف/المادة السابعة(فنصت ، أجساد الأموات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥٦ص، سابق مصدر، وتطبيقاتها في قانون العقوبات لأطباءا مسؤولية: سامي الشوامحمد .د ينظر  )١(
 .٢٠١ص، سابق مصدر، القانون الجنائي والطب الحديث: احمد شوقي عمر أبو خطوة.د نظري  )٢(
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  ). الذي يناط به تحديد لحظة الوفاة الطبيب وحده هو( 
التوقف التام والنهائي لجميع وهو ، تم إقتراح تعريف جديد للموت ١٩٨١وفي يوليو من عام     

نموذجاً للقوانين أونعطي هنا  .)١(مريكيةأد تبنى هذا المعيار خمسون ولاية وق، وظائف المخ
أخذ المشرع  إذ، وهو القانون اللبناني، محددةالعربية التي تبنت المعيار الحديث دون ضوابط 
 ، حيث٤/١/١٩٨٤ر بتأريخ الصاد) ١٤٤٢(اللبناني بمفهوم موت الدماغ بالمرسوم ذي الرقم 

  : يأتي نصت المادة الأولى منه على ما
او ، يعتبر الإنسان ميتاً متى توقفت فيه بشكل غير قابل للعكس وظائف الجهاز الدموي( 

، كما بينت المادة الثانية منه بأن )فيه جسر المخيخ والنخاع المستطيلوظائف كامل الدماغ بما 
      .)٢(بالأمراض العصبية ختصاصيات الدماغ يكون من طبيبين أحدهما إثبات مو 

سبق، هنالك بعض القوانين قد ألتزمت بالصمت حيال قضية الموت  وإن على نقيض ما   
قوانين مصر السابقة في صدورها عن ، وكان من بين هذه القوانين، والتحقق منه ومعايير ثبوته

، )٣(قل وزرع الأعضاء البشريةـــات نــــلق بتنظيم عمليـــالمتع، ٢٠١٠لسنة ) ٥(م ــــقانون رق
  هذه القوانين فأن المشرع المصري لم يحدد وسائل التحقق من الموت تاركها لأهل وجبــفبم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ
 .٥٨٣ص، سابق مصدر :أنور إيهاب يسر.د ينظر  )١(
 : بد من توافرها للإقرار بموت الإنسان حقيقةً وهي حددت هذه المادة العلامات التي لا إذ  )٢(

ـ غياب المنعكسات ــج . سبات وعدم إستجابة لأي حدث أوتنبيه مؤلم ـــ ب. وجود حالة اللانفس واللاحركة ــأـ(    
دقائق على الأقل وشرط ألا تتعدى حرارة الجسم  ـ سكون كهربائي تام في تخطيط الدماغ لمدة عشرــد. الرأسية

  .تأثير مسكنات الجهاز العصبي المركزي وبحالة هبوط  يكون تحـــت درجة مئوية وأن لا) ٣٢٠٢(عن 
  .)تقل عن نصف ساعة بعد إنصرام ست ساعات كاملة عن بدء حالة السبات يراقب المريض لمدة لا ـــ ـــه    

ومن الجدير بالإشارة إليه إن القانون اللبناني يعد من أولى القوانين التي بحثت مسألة تحديد معيار لحظة     
والخاص بنقل  ،١٦/٩/١٩٨٣ر بتأريخ الصاد) ١٠٩(حيث أصدر المشرع اللبناني المرسوم ذي الرقم ، الوفاة

، بنقل الأعضاء من الأحياء والأموات وفقاً لشروط معينةجات طبية وعلمية وسمح في مقتضاه الأعضاء لحا
 ينظر: ولما كان نقل الأعضاء من الأموات يتطلب تحديد لحظة الوفاة فأصدر بصدد ذلك العديد من المراسيم

  .٢٨٠سابق، ص مصدر سميرة عايد الديات،.د
، الخاص بالمواليد ١٩٦٤لسنة ) ١٣٠(هو القانون ذي الرقم  لقوانين السابقة عن هذا القانونمن بين اإن   )٣(

للتحقق من والوفيات حيث أحال هذا القانون مسألة التحقق من الموت إلى الأطباء دون أن يحتوي أية معايير 
يتضمن  الآخر لم فهو ،بتنظيم التبرع بالعيونالمتعلق  ١٩٢٦لسنة ) ١٣٠(الرقم  والموت وكذلك القانون ذ

 ١٩٨٠لسنة ) ٥٨(المعدل بالقانون ذي الرقم ١٩٦٠لسنة) ٢٦(الرقم  ون القانون ذكما أ. معيار للموت
محمد صلاح الدين إبراهيم .ينظر د. جاء خالياً من أية معايير للتحقق من الموت ،الخاص بالأحوال المدنية

وتطبيقاتها في قانون  الأطباء ليةو مسؤ : محمد سامي الشوا.وينظر د. ٢٩٦ص، مصدر سابق: خليل
  .٢٦٢ص، مصدر سابق، العقوبات
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مصري ع الفقد تدارك المشر ، ٢٠١٠لسنة  ٥ولكن بصدور قانون رقم ، الإختصاص من الطب
قتضاه مهمة التحقق من الموت بلجنة ثلاثية من الأطباء على مأوكل ب إذ، هذا النقص والإرباك

وبشرط أن تستند  اب او القلب او الأوعية الدمويةأن يكون من بينهم أخصائي في جراحة الأعص
ضاء هذه اللجنة في تشخيصها للوفاة على المعايير المحددة من قبل اللجنة العليا لزراعة الأع

  .)١(٢٠١٠وهذا ما جاءت به المادة الرابعة من قانون  ،البشرية المشكلة بذات القانون
معياراً دقيقاً للموت تاركاً المسألة  ي بموجب القانون المذكور لم يتبنَ إلا أن المشرع المصر     

  .للجنة العليا لزراعة الأعضاء فهي من تقرر الموت وفقاً للمعيار التقليدي ام الحديث
فأن ما ، أما بالنسبة لموقف المشرع العراقي من مفهوم الموت ومعايير تحققه ووسائل ثبوته    

أي معيار للتحقق من  هذا الموضوع، أن المشرع لم يتبنَ  أستجدناه من خلال البحث بصدد
لغاية صدور القانون المتعلق بتنظيم عمليات زرع ، وذلك )٢(الموت في القوانين ذات الصلة به

 بنى بموجبه المعيار الحديث للموت، فقد ت)٣(١٩٨٦لسنة ) ٨٥(ذي الرقم البشرية  اءالأعض
  :يأتي نصت على ماإذ ) ب ــــف/المادة الثانية(أشارت إليه  وهذا ما) الموت الدماغي(

  :يتم الحصول على الأعضاء لأجل إجراء عمليات الزرع من(  
الأدلة المعمول بها تصدر بتعليمات في  حسببالمصاب بموت الدماغ و ـــ  ب ٠٠٠٠٠أ ـــ     

 وموافقة لجنة مشكلة ،حالة موافقة أحد أقاربه الكامل الأهلية من الدرجة الأولى او الدرجة الثانية

يكون من  طبيب مختص بالأمراض العصبية على أن لا ضمنهمبمن ثلاثة أطباء إختصاصين 
  ).ليةلا الطبيب المختص المنفذ للعمبينهم الطبيب المعالج و 

  ج من ظاهر هذا النص أن المشرع العراقي في تبنيه المعيار الحديث قد سلك مسلكتنستن   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :على أنه نصت المادة الرابعة من القانون المذكور إذ  )١(
تستحيل بعده ، إلا بعد ثبوت موته ثبوتاً دقيقاً ، يجوز نقل أي عضو او نسيج من جسسد إنسان ميت لا(    

ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الأراء من لجنة ثلاثية من الأطباء  ويكون إثبات ،عودتهِ إلى الحياة
والتخدير او ، ةالمتخصصين في أمراض او جراحة المخ والأعصاب او جراحة أمراض القلب والأوعية الدموي

اللجنة الإختبارات  وذلك بعد أن تجري هذه، تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية ،الرعاية المركزة
طبقاً للمعايير الطبية التي تحددها اللجنة ، والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت ،كلينيكيةالإ

  ).٠٠٠٠العليا
لــم يعتنــق المشــرع العراقــي اي معيــار للتحقــق مــن المــوت ملتزمــاً الصــمت إتجــاه هــذه المســألة  تاركهــا للأطبــاء   )٢(

وقـــانون ، الملغـــى ١٩٦٨لســـنة ) ٩٦(ز ذي الـــرقم بموجـــب القـــوانين  ذات الصـــلة  بـــالموتى كقـــانون نقـــل الجنـــائ
خلـت  إذ، ١٩٨١لسـنة ) ٨٩(العامة رقم  وقانون الصحة  ،١٩٧١لسنة ) ١٤٨(تسجيل الولادات والوفيات رقم 

 .هذه القوانين السابقة من اي معيار للتحقق من الموت
 .١٥/٩/١٩٨٦في  ٣١١٥العدد ذي  نشور في جريدة الوقائع العراقيةم  )٣(
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مــع إحاطتــه بضــوابط تشــريعية   ،)لــدماغيالمــوت ا(المقارنــة التــي تبنــت المعيــار الحــديث القــوانين 
الصـادرة عـن وزارة الصـحة ، ١٩٨٧لسـنة ) ٣( كما فصلتها التعليمـات رقـم، فصلتها المادة السابقة

  :منها ما يأتي) أ ـــــفــ/المادة الثانية(حيث ورد في ، )١(العراقية
  :وفقاً للشروط الآتيةتشخيص موت الدماغ يتم ( 
فقــدان الــوعي التــام اللاعائــد ويشــمل ذلــك إنعــدام القابليــة علــى فــتح العــين وفقــدان الإســتجابة  ــــ١  

  .الحركية للمحفزات كافة
إعتمـاد تـنفس المـريض علـى جهـاز خـاص علـى أن لا يكـون تحـت تـأثير أي عقـاقير مثبطـة  ـــ٢  

  .للجهاز العصبي والحركي
ســبب الحالــة المرضــية مــرض عضــوي واضــح وغيــر قابــل للعــلاج مثــل الشــدة علــى الـــرأس  ــــ٣  

  ).أورام الدماغاو ونزف داخل الدماغ وإلتهابات 
د الضوابط التشريعية بل قد تضمنت هذه التعليمات ضوابط زمنية ــــتصر الأمر عند حــم يقـول     
  :ات المادة المذكورة وهيمن ذ) الفقرة ج(ذ بمعيار الموت الدماغي فصلتها للأخ

يعتمــــد علــــى مــــرور الوقــــت الكــــافي لحصــــول القناعــــة بتــــوفر الشــــروط ، و )٢(الفحــــص الأولــــيـــــ ١  
  .ساعة ٢٤عن  مدةتقل هذه ال ويجب أن لا) فقرة أ(المذكورة في  المطلوبة

  .تقل عن ست ساعات ويعد نهائياً  لا مدةيعاد الفحص بعد   ـــــ٢  
المشـرع العراقـي للمعيـار الحـديث، الأمـر الـذي يعكـس مواكبتـه للتطـورات بالرغم من إعتنـاق و      
فهـــذا  ،)المـــوت الـــدماغي(لـــم يكـــن موفقـــاً فـــي تبنـــي هـــذا المعيـــار  إلا أننـــا نـــراه، يـــة والتشـــريعيةالطب

المعيــار يســتند إلــى أســاس غيــر صــحيح ومــا هــو إلا إكذوبــة خلقــت وصــدقت مــن أجــل إعتبــارين 
  : اـهم
ــــار الأول  ــــد بســــبب عــــدم :الإعتب ــــب والكب ــــة كالقل ــــة الإســــتفادة مــــن الأعضــــاء الحيوي   عــــدم إمكاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، ١٩٨٦لسنة ) ٨٥(بنقل الأعضاء رقم  إستناداً إلى القانون ذات الصلة لقد صدرت هذه التعليمات  )١(

 . ١٤/١٢/١٩٨٧في  ٣١٨٠ونشرت في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ، وتحديداً المادة السادسة منه
 : منها حيث نصت على أنه) فــ أ/ ١المادة (تضمنت هذه التعليمات تعريفاً للموت الدماغي بموجب لقد و     
نعدام التام للأفعال ائد لقابلية التنفس التلقائي والإحالة الفقدان اللاعائد للوعي المصحوب بالفقدان اللاع(    

  ).الإنعكاسية لعرق الدماغ
 ويشتمل هذا الفحص مجموعة من الفحوصات أوجب القانون إجراؤها على الشخص المصاب بموت خلايا   )٢(

   بشرط أن تتم هذه الفحوص قبل الحكم بذلك وقد حددتها الفقرة  ،المخ والمراد الحكم عليه بالموت الدماغي
 : ولى من ذات التعليمات وهيمن المادة الأ) ب(
  الإستعانة بأي فحوص أخرى مختبرية او  ــج ـ. فحص إنعدام التنفســ ـب . ـ فحوص المنعكسات العصبيةــأ

 .فسلجية كهربائية او شعاعية إذا أرتأت ذلك اللجنة المشرفة على المريض
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     .  المحافظة على قيمتها الوظيفية
ى نقــل الأعضــاء مــن لية فيمــا لــو أقــدموا علــو خشــية الأطبــاء مــن تحمــل المســؤ : الإعتبــار الثــاني 

وخيـر مـا نسـتدل بـه  ،فيعـد رفـع الأجهـزة عـن هـؤلاء قـتلاً لهـم شـرعاً ، ن صـناعياً يالأشخاص المنعش
ولا يمكــن القــول بــأنهم ، )١())تقتلــوا الــنفس التــي حــرم االله إلا بــالحق ولا: ((علــى ذلــك، قولــه  تعــالى

، روح االلهسوا من أولا تي: ((لك يقول سبحانه عز وجلس من شفائهم فرحمة االله واسعة وفي ذو ميؤ 
ـــه لا ييـــأس مـــن روح االله إلا القـــوم الكـــافرون كمـــا يعـــد قـــتلاً رفـــع الأجهـــزة عـــن المنعشـــين ، )٢())أن

  .)٣(صناعياً في القانون الوضعي
وبعد أن أنتهينا من بيان موقـف الطـب وعلمـاء الشـريعة والقـوانين المقارنـة مـن مفهـوم المـوت      

 ،زامـاً أن نعـرض موقـف القضـاء مـن هـذه القضـيةصـار ل، ولحظة تحققه والمعيـار المتبـع فـي ذلـك
  ؟بالمعيار التقليدي للموت أوحديث فهل يأخذ القضاء بالمعيار ال

لقد توصلنا للإجابة عن ذلك التساؤل من خلال إطلاعنا على بعض القضايا المثارة بهذا      
ء لتحديد لحظة وظهر بأن المعيار التقليدي كان هو المعيار المعمول به من قبل القضا، الصدد
عرضت أمام الدائرة ١٩٨١ففي عام ، كرة الموت الدماغيالسابقة لظهور ف خلال المدة الموت

وحالة ) R.v.malchark(ن وهما حالة تالإستئناف في المملكة المتحدة دعو الجنائية لمحكمة ا
R.V.steel)( الحالتين حيث نقلت المجنى عليها في ، ين جريمة قتلت، وكان موضوع كلا الدعو

إلى المستشفى عقب الإعتداء عليها بالضرب الذي أدى إلى إحداث أضرار بالغة في الرأس 
أدت إلى توقف وظائفه في الحالتين ووضعت تحت أجهزة الإنعاش  ،وخصوصاً في المخ

ثم رفعت الأجهزة بعد إثبات حصول الوفاة بموت المخ وبعد إستئصال بعض ، الصناعي
  .الأعضاء منها

على أساس أن ، قد أتهم الأطباء الذين قاموا برفع أجهزة الإنعاش في الحالتين بتهمة القتلول     
إلا أن القضاة  أكدوا ووفقا لرأي جانب ، رفع هذه الأجهزة كان العامل المباشر في حدوث الموت

أن هناك إختباراً حقيقياً واحداً حول  ،كبير من الأطباء من ذوي الإختصاص في هذا المجال
، وهو الموت النهائي لجذع المخ الذي يحكم الوظائف الأساسية في الجسم، وث موت الفتاتينحد

حتى وأن أستمرت بعض الوظائف  توقفت هذه الوظائف كان ذلك دليلاً قاطعاً على الوفاة فإذا ما
  . الأخرى بالعمل نتيجة إستخدام أجهزة الإنعاش الصناعي

  معيــــار إثبــــات الوفــــاة إلا أن حكمهــــا لــــم يكــــن صــــريحاً ويبــــدو أن المحكمــــة كانــــت قــــد تناولــــت     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥١(الآية ، سورة الأنعام )١(
 ).٨٧(الآية ، سورة يوسف )٢(
 . سيأتي تفصيل ذلك ضمن متون مباحث الفصل الرابع من الرسالة لآحقا )٣(
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وذلك لأنها لو أتخذت معيار موت المخ دليلاً كافياً لحصول الوفاة لما تطرقت إلى بحث ، وقطعياً 
ولكن بعد ذلك أخذ القضاء يتجه تدريجياً إلى  ،زة الإنعاش الصناعيالعلاقة السببية وأثر رفع أجه

  .)١(إعتماد موت المخ كمعيار للوفاة وبشكل مباشر

في ) ص(وفي العراق فقد عرضت على القضاء العراقي قضية تتلخص وقائعها بأن الدكتور     
 ،ً يزال حيا الإعتراضات بأنه لاإلى ذويه رغم ) ح(قام بتنظيم شهادة وفاة الطفل ) س(المستشفى 

بأنه حي يرزق، وأعيد إلى المستشفى المذكور ) ح(وعندما أخذ إلى داره لاحظت جدة الطفل 
إلا  ،راض الأطفالــــر تخصصي بأمـــــى آخـــــــــــوأجريت له الإسعافات الأولية، وأحيل إلى مستشف

 التأكد من الوفاة) ص(بإمكان الدكتور توفي ونظمت له شهادة وفاة أخرى، وكان ) ح(الطفل  أن
إلى مستشفى آخر تتوفر فيه الإمكانيات الفنية والتخصصية لمعالجة ) ح(وإحالة الطفل  إبتداءً 

يزال حياً، وقد تم تصديق قرار المحكمة  الطفل دون التسرع في إصدار شهادة وفاة رغم أنه لا
  . )٢(اعدة لدى محكمة تمييز العراقالقاضي بتحقق مسؤولية الطبيب المذكور والممرضة المس

      يتبين إلينا من القضية السابقة بأن القضاء العراقي إثنائها كان يأخذ بالمعيار التقليدي     
إذ أن المحكمة لم تنكر على الطبيب إستصداره  ،في تحديد لحظة الموت) توقف القلب والتنفس(

لطفل التي وجدها عند ا) المعيار التقليدي(أي مكتفياً بالعلامات السريرية شهادة وفاة للطفل 
  . ساعة تنظيمه شهادة الوفاة

إلا أن القضاء العراقي قد تراجع عن موقفه هذا في قضية أخرى، وأخذ بمعيار الموت     
الدماغي في تحديد لحظة الموت، ففي قضية عرضت وقائعها على محكمة جنايات صلاح الدين 

إلى ضرب بعصى ) ك(لمجني عليه تعرض ا ، إذ٢٠٠٨/ج /٨٩ الإتحادية في الدعوى المرقمة
العناية المركزة في شعبة الجراحة العصبية لإصابته (ة على رأسه فأدخل المستشفى قسم ظغلي

لغاية  ١٢/٨/٢٠٠٨بشدة على الرأس مع فقدان الوعي التام، وبقي راقداً في المستشفى من تأريخ 
راس الألكتروني إصابته بنزف دموي تحت الأم ، وقد ثبت بفحص جهاز المف١٩/٨/٢٠٠٨يوم 

وقد كان التقرير التشريحي المقدم ). دان الوعي وحصول حالة موت الدماغالعنكبوتية، مع فق
تضمن إدانة المتهم  ١٨/٢/٢٠٠٩محلاً للمناقشة مع باقي الأدلة فأصدرت المحكمة قراراً بتأريخ 

  .)٣(وحكمت عليه بمقتضاها )عقوبات/ ٤٠٦المادة (والحكم عليه وفقاً لأحكام 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥١ص، سابق مصدر: محمد عبد الوهاب الخولي.د ينظر )١(
، ٣٠٠٥، تسلســل ١٤/٤/١٩٨٥فــي  ٨٤/١٩٨٥، إداريــة، ٢٧٢١قــرار محكمــة تمييــز العــراق، رقــم الإضــبارة  )٢(

تحديــد لحظــة مــوت الإنســان، دراســة مقارنــة بــين الفقــه الإســلامي والقــانون، بحــث : عــامر القيســي.أشــار إليــه د
 .٢٥، ص ٢٠٠٤المختار للعلوم الإنسانية، العدد الثاني، ليبيا،  منشور في مجلة

 نـه صفاء حســــار إليــــأش . ١٨/٢/٢٠٠٩في  ٢٠٠٨/ج/٨٩قرار محكمة جنايات صلاح الدين الإتحادية رقم  )٣(
  .١٠٢سابق، ص مصدر: العجيلي
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  المبحث الثاني

  مفهوم التشريح لجثث الموتى وحكمه شرعاً وقـانوناً 
إن ممارســــة تشــــريح أجســــاد الأمــــوات تعــــد إحــــدى متطلبــــات الحصــــول علــــى أعضــــائها فمــــن     

    ولاً، فهــل هــذه الممارســه الطبيــة أأي عضــو منهــا قبــل أن يــتم تشــريحها المســتحيل الحصــول علــى 
جـــائزة شـــرعاً وقانونـــاً ؟ إن الإجابـــة عـــن ذلـــك التســـاؤل تقتضـــي بيـــان المقصـــود ) تشـــريح الجثـــث(

أجــل الوصــول إلــى وعلــى ذلــك ومــن . ج فــي بيــان أحكامــه الشــرعية والقانونيــةبالتشــريح قبــل الولــو 
ومــن ثــم نعــرج لبيــان أحكامــه الشــرعية  ،ســوف نبــين مفهومــه لغــة وإصــطلاحاً  المقصــود بالتشــريح

  :ةتيمن هذا المبحث وفي المطالب الآوالقانونية ض

  .مفهوم التشريح وأصنافه: المطلب الأول    

  .الشرعية والقـانونية لتشريح جثث الموتى  الأحكام: المطلب الثاني  

  المطلب الأول                                       

  مفهوم التشريح وأصنافه

وذلـك ضـمن ، هـم أصـنافهأ نبـينمفهـوم التشـريح ومـن ثـم  طلـبالم سوف نعرض في ثنايـا هـذا    
  :ةتيالآ الفروع

  .للتشريحالمفهوم اللغوي والإصطلاحي  : الفرع الأول  

   .   أصناف التشريح: الفرع الثاني  

  الفرع الأول

  المفهوم اللغوي والإصطلاحي للتشريح
بـد مـن البحـث فـي تعـاريف هـذه الممارسـة فـي اللغـة  إن من أجل الوصول لمفهوم التشريح لا     

  :والإصطلاح وعلى الوجه الآتي
  :تعريف التشريح لغة: أولاً  

 وشــرح ، )١(الكشــف ومنــه تشــريح اللحــم والقطعــة منــه شــريحةبلغــة الفــي معنــى التشــريح  يــتلخص    
  .)٢(وتشريح الجثة فصل بعضها عن بعض للفحص العلمـي، قطعة قطعاً طوالاً رقاقاً ، اللحم شرحاً 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٩٧صسابق،  مصدر، ٢ج: ينظر إبن منظور )١(
 .٣٣٩ص ، ١٩٩٠، مجمع اللغة العربية: ينظر المعجم الوجيز )٢(
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  :الإصطلاحتعريف التشريح في : ثانياً  

هـــو العلـــم الـــذي يبحـــث فـــي تركيـــب الأجســـام العضـــوية، : الأول: ناللتشـــريح إصـــطلاحاً معنيـــ    
وهـذا مـا سـنقوم  .)١(وتشـقيقه للفحـص الطبـي، وكيفية تقطيعها، أما الثاني فهو تقطيع الجسـم عمليـاً 

  :ببيانه في الفقرتين الآتيتين
  :ـ المعنى العلمي لتشريح الجثةـــأ  
التشريح من الناحية العلميـة هـو أحـد العلـوم الأساسـية فـي الطـب، فـالأخير يحتـاج لدراسـة يعد     

وكيفيــة إتصــالها ببعضــها، ، ومعرفــة وظــائف أعضــائه المختلفــة ومواقعهــا، وتركيــب بنيــة الإنســان
إذ تترســـخ  ،وهـــو علـــى بينـــة مـــن أمـــره، رســـة مهنتـــهليـــتمكن الطبيـــب الجـــراح علـــى ضـــوئه مـــن مما

  .)٢(قراءة علم التشريح فضلاً عنرسة هذا الفن بمما قام بنفسه د معرفته إذا ماوتزدا، معلوماته
  :ـ المعنى العملي لتشريح الجثةـــب   

ما تكــون إن ممارســة تشــريح الجثــة تعــد وســيلة يــتم مــن خلالهــا الكشــف عــن أســباب الوفــاة عنــد    
 ؤدي ـــوالتي ت، الأمراض الخطيرةض ــكما أنها تعد مدخلاً لتشخيص بع، نتيجة لأسباب غير عادية

ح يكشـف عـن أسـباب الجريمـة المحاطـة بالشـبهات ويكشـف عـن سـبب ــــــأن التشري كمـا. إلى الوفاة
  .)٣(الوفاة عندما يشتبه في حدوثها نتيجة إعتداء غير مشروع
  الفرع الثاني

  ح جثث الموتىـشريـاف تــأصنــــ     
التشـريح العلمـي الـذي يـتم فـي نطـاق : الأول: نيإلـى نـوع )٤(يصنف التشريح تبعاً للغرض منه    

أمــا الثــاني فهــو التشــريح الجنــائي الــذي يــتم بغــرض ، دراســة الطــب بغــرض تطــوير العلــوم الطبيــة
وســوف نبــين  .الكشــف عــن الجريمــة وملابســتها وســبب الوفــاة فــي البحــث الجنــائي وقضــايا الإجــرام

  :يتينتون كلا النوعين في الفقرتين الآمضم
  :)الطبي(التشريح العلمي : أولاً  

التشريح فهذا النوع من ، والمراد منه التعلم والتدريب والبحث العلمي في كليات الطب ومعاهده    
بقصـد تعليمـي ، يعد ضرورياً لتعليم الطب بمعرفـة جثـة الإنسـان وأعضـاء الجسـم الظـاهرة والباطنـة

اء وموضع العلة في الجسم للبحث في وكذا الوقوف على الد، وتربوي لتشخيص مختلف الأمراض
ــــافع ع ــــوع العــــلاج الن ــــى قــــدر المســــتطاع ومــــن هــــذا الن ــــه، )٥()التشــــريح المرضــــي(ل ــــوم ب ــــذي يق   ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ
 .٧ص، ١٩٨٧، جدة، ودية، الدار السع١ط، علم التشريح عند المسلمين: محمد علي البار.د ينظر )١(
 .٣٠٥ص، سابق مصدر: محمد صلاح الدين إبراهيم خليل.د ينظر )٢(
 .وما بعدها ٣٠٦ص، ينظر المصدر نفسه )٣(
 .٢٢٤سابق، ص مصدر: بلحاج العربي بن أحمد.د ينظر )٤(
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وبدون هذا النوع من التشريح ، ولم ينجح العلاج المرض الوبائي الذي كان يعالجه الطبيب ليعرف
  .على الإطلاقيتقدم الطب  لا
  ):الطب الشرعي(التشريح الجنائي : ثانياً  

إن هذا النوع من التشريح  يمارس بتقريـر مـن السـلطة القضـائية بغـرض الكشـف عـن الجريمـة     
ولتمكـين العدالـة مـن أن تأخـذ وضـعها الحـق فـي الأحكـام ، ومعرفة ملابساتها للتوصل إلى الجـاني

 ،التشريح فتح الجثة وتشريحها لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاةمن أطباء  الجنائية وبمقتضاه يطلب
وقد يتطلب الأمر في بعض الأحيان إخراج الجثة من مكان دفنها من أجل إثبات حق أهل القتيل 

  .)١(تبرئة المتهم من تهمة نسبت إليه زوراً  او، قبل المتهم

ن والمحافظـة عليــه مــن خــلال ويعـد هــذا النــوع مـن التشــريح خيــر وســيلة فـي ســبيل ضــبط الأمــ     
  .)٢(ردع كل من تسول له نفسه إرتكاب جريمة خفية

  المطلب الثاني                         

  الموتى  الأحكام الشرعية والقـانونية لتشريح جثث          
حرمة الجثة الذي أقرته الشريعة  أمع مبد، نظراً لتعارض ممارسة تشريح جثث الموتى     

أصبحت لم تقتصر على  يفقد حظيت ممارسة التشريح الت، فةالإسلامية والقوانين الوضعية كا
بالدراسة  غراض علاجية متمثلة بنقل الأعضاءوأنما لأ ،أغراض علمية او قضائية فحسب

لأحكام القانونية لى وضع أهم اإفي سبيل الوصول  ،والبحث من قبل علماء الشريعة والقانون
وفي  وعلى ذلك سوف نتناول عرض هذه الأحكام ضمن هذا المطلب، والشرعية التي تنظمها

  :يةتالفروع الآ

  .الحكم الشرعي لممارسة تشريح جثث الموتى: الفرع الأول   

  .الحكم القـانوني لممارسة تشريح جثث الموتى: الفرع الثاني   

  الفرع الأول                                  

  الحكم الشرعي لممارسة تشريح جثث الموتى               
  دم إهانتها والتعامل معها بقدسيةلقد أوجبت الشرائع السماوية تكريم جثة الميت وع     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ
  .بعدها وما ٥ص، سابق مصدر: عبد الملكشفيق .د ينظر) ٥=(
: محمد صلاح الدين إبراهيم خليل.وينظر د. ٢٢٥ص، سابق مصدر: بلجاج العربي بن أحمد.د ينظر  )١(

 .٣٠٦ص، سابق مصدر
، ١٩٩٣ ،الإسكندرية، ١ط، الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي: عبد الحميد الشواربي.د ينظر  )٢(

  .٤٢ص
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القوانين الوضعية الحديثة بعدة قرون، فالأصل شرعاً أن للميت كرامة وحرمة وإحترام، وهذا قبل 
كحرمته حياً، فلا يتعدى عليه بشق او كسر او غير ذلك، ولكن بالرجوع إلى مؤلفات علماء 
 ،الشريعة الإسلامية وجدنا بأن هناك تطبيقات أدرجت على سبيل الإستثناء على هذا الأصل

خراج ولدها الحي الذي يضطرب في ألة جواز شق بطن الأم الميتة لإمس: الأولى: ناوهما مسألت
الذي أبتلعه  ، أما الثانية فهي مسألة جواز شق بطن الميت لإستخراج المال الثمين)١(هاـــــحشائأ

    هاتين المسألتين أن وازــــــ، فهل يستنتج ومن خلال ج)٢(قبل الموت بإرتكاب أخف الضررين شرعاً 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاملاً والجنين يتحرك في أحشائها  جواز شق بطن الأم الميتة التي ماتت جمهور الفقه الإسلامي قرأ إذ  )١(
حامل ماتت وولدها : (بأنه نديوترجى حياته بعد إخراجه، فبالنسبة لفقهاء الحنفية فقد جاء في حاشية إبن عاب

وهي حية  ــــحي شق بطنها من الأيسر ويخرج ولدها ولو بالعكس وخيف على الأم بأن مات في بطنها الولد ــ
كما صرحت بذلك كتب فقهاء . ٦٢٨سابق، ص ، مصدر١ج: محمد بن عابدين رينظ). ٠٠٠٠ــ قطع وأخرجــــ

 وإن ماتت إمرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها لأنه(: الشافعية والحنابلة، فقد جاء في المجموع للنووي
وجاء  .٢٧٠سابق، ص ، مصدر٥ج : محي الدين شرف النووي ينظر). إستبقاء حي بإتلاف جزء من الميت

إنه لو دفـنت إمرأة في بطنها جنين ترجى حياته بأن يكون له ستة : (لشربيني الخطيبلمحتاج في مغـني ال
دفن، وإذا لم ترجى لأنه يجب أن يشق بطنها قبل ال ،أشهر فأكثر نبشت وشق جوفها وأخرج تدركاً للواجب

عة ، مطب١ج، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني المنها: ينظر محمود الشربيني الخطيب). حياته لم تنبش
  .٢٠٧، ص١٩٥٨ ،مصطفى البابي الحلبي

مالاً  ـــــ بأبتلاع ونحوهــــ ق بطن الميت الذي أدخل في جوفه لقد أنتهى جمهور الفقه الإسلامي إلى جواز ش  )٢(
 ثميناً من لؤلؤة او جوهرة او قطعة ذهبية او فضه ونحوها، مما يبقى ولا يستهلك عينه، ثم مات لإخراج ما

؟ ولو بلع مال غيره ومات هل يشق: (في جواز ذلك لدى فقهاء الحنفية في حاشية إبن عابدينبلعه وجاء 
والأولى نعم، لأنه وإن كانت حرمة الآدمي أعلى صيانة من المال، لكنه أزال إحترامه بتعديه، ولكن لو : قولان
 أما حكمها. ٦٢٨صسابق،  ، مصدر١ج: محمد بن عابدين ينظر .)في جوفه بلا تعد لا يشق إتفاقاً  سقط

وإن بلع الميت مالاً لم يخل من أن يكون : (لدى فقهاء الحنابلة فقد قال بشأنها إبن قدامة المقدسي في المغني
كان له لم يشق بطنه، لأنه أستهلكه في حياته، ويحتمل أنه كان يسيراً ترك، وأن كثرت قيمته  له او لغيره فأن

وإن  ٠٠٠الضياع ــ وأن كان المال لغيره وأبتلعه بإذنه فهو كما له ن مخرج، لأن فيه حفظ المال يبطنه و  يشق
الضرر ه دفع ــــلأن في، ثيراً ــــوالثاني يشق وأن كان ك ٠٠٠ق بطنه ـــــيش دهما لاــــبلعه غصباً ففيه وجهان، أح

، مصدر ٣قدامة، جإبن  ينظر). ء الذمة، وعن الورثة بحفظ التركةوعن الميت بإبرا عن المالك برد ماله،
أنه يشق بطن الميت لإستخراج المال : (للدردير من فقهاء المالكية وجاء في الشرح الكبير .٣٩٩سابق، ص

الشرح الكبير : ينظر الشيخ أبي بركات سيدي أحمد الدردير). لغيره مكان المال له اأ الذي أبتلعه حياً، سواءً 
كما جاء في المحلي لإبن . ٤٢٩روت، بلا سنة نشر، صالعربي، بي ، دار الفكر١لأبي بركات الدردير، ج
عنها لصحة النهي عن إضاعة  او ديناراً، او لؤلؤة شق بطنه ومن بلع درهماً ( :حزم من فقهاء الظاهرية

باعة ، إدارة الط٥، ج١المحلي، ط: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ينظر). المال
  .١٦٦هـ، ص١٣٤٩، المنيرية، القاهرة
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جنائي بصورة وال) الطبي(ه العلمي يروا بجواز التشريح بنوععلماء الشريعة الإسلامية قد أق
  ؟مطلقة
لقد أستقر الرأي في العالم الإسلامي على إباحة التشريح الجنائي بالإجماع معلقين هذه     

على  الإباحة على مدى توافر المصلحة الراجحة، ذلك أن قواعد الشريعة الإسلامية مبنية
وهي متحققة في شق بطن الميت،  ،توافرت تلك المصلحة وجب رعايتها المصالح الراجحة، فمتى

وتشريح جسده لإثبات حق القتيل قبل المتهم، او تبرئة هذا المتهم من تهمة القتل وعلى أساس 
   .)١(ذلك فأن الشق والتشريح يعد أمراً مباحاً 

ية بصدد وبالرغم من إنقسام علماء الشريعة الإسلام) الطبي(أما بصدد التشريح العلمي    
 إلا أن ما أستقر عليه الرأي الإسلامي لدى، أحدهما يمنعه والآخر يجيزه قسمينمشروعيته إلى 

ن هو مشروعية هذا النوع من التشريح ولكن بشروط محددة سأذكرها يجمهور العلماء من الشرعي
  :تدل على مشروعية التشريح العلمي وعلى النحو الآتيتباعاً مع بيان جملة الأدلة الشرعية التي 

  .الشروط الشرعية لإباحة تشريح جثث الموتى علمياً وجنائياً : أولاً  

  .ـ توافر حالة الضرورة اللازمة للتشريحــــ١  

بل موته وإجازة ذوي الشأن في ضرورة التحقق من موت صاحب الجثة، وموافقة الميت ق ـــــ٢  
  .على أن يكون التشريح بقدر الضرورة ذلك

نه يجب أن يخول القيام به إلى طبيبات وخبيرات أف ،)جثث نساء(ـ إذا كان محل التشريح ـــ٣  
ن يتم تشريح من النساء، وفي حالة عدم وجودهن فمن الجائز أن يعهد به إلى الأطباء بشرط أ

  .)٢(او أحد المحارم ور أزواجهنضجثثهن بح
  .الأدلة الشرعية على إباحة تشريح جثث الموتى علمياً وجنائياً : ثانياً  
   :القرأن الكريم ــ١   
  وإذا حكمتم: ((نستدل به على إباحة تشريح جثث الأموات جنائياً قوله تعالى إن خير ما      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكـــم تشـــريح الإنســـان بـــين الشـــريعة والقـــانون، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة : عبـــد العزيـــز خليفـــة القصـــار.ينظـــر د )١(

وينظــر قــرار مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي بشــأن . ٢٩٩، ص١٩٩٨، الكويــت، ٢٢الســنة ،٤العــددالحقــوق، 
ـــرة ـــدة فـــي مكـــة المكرمـــة فـــي الفت ـــه العاشـــرة المنعق مـــن يـــوم  موضـــوع تشـــريح جثـــث المـــوتى الصـــادر فـــي دورت

 ،هــــ ١٤٠٨/ صـــفر/ ٢٨إلـــى يـــوم الأربعــاء المصـــادف  ١٧/١٠/١٩٨٧هــــ الموافــق ١٤٠٩/صـــفر/ ٢٤الســبت
  :منشور على الموقع الألكتروني ٣١/١٠/١٩٨٧الموافق

.http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6130 ــــــــــع فــــــــــي  زيــــــــــارة آخــــــــــر  للموق
٢٢/٦/٢٠١٣.  

فقد تضمن هذه الشروط او القيود لإباحة التشريح القرار الصادر من مجمع الفقه الإسلامي الخاص بشأن  )٢(
 .تشريح جثث الموتى المشار إليه سابقاً 
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   : ، وقوله تعالى)٢())إن االله يأمر بالعدل: ((عز وجل، وقوله )١())بين الناس أن تحكموا بالعدل
  .)٣())ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى((
إن أساس التشريح الجنائي في البحث عن الجريمة هو إقامة ميزان العدل، : وجه الدلالة    

البريء وهذه  براءةنة المجرم او نتوصل إلى إدا حيث من خلاله يتم معرفة أسباب الوفاة ثم به
  .كلها مصالح مشروعة أقرتها النصوص القرآنية السابقة

   :السنة النبوية ــ٢ 
بغرض  إن ما نستدل به من السنة النبوية المطهرة على إباحة التشريح الطبي الذي يتم    

 زم من خلالها الرسولـــــأليمهم، هي الأحاديث التي ـــــلم طلاب الطب وتعلــــرض تعــــــالعلاج او بغ
االله  صلى( :داوي وحثهم عليه، نذكر منها قولهن بالتي، المسلم)صلى االله عليه وآله وسلم(الكريم محمد 

نزل االله داء ما أ: (وقوله كذلك) ٤()دواء تداووا فإن االله لن يضع داء إلا وضع له): ( عليه وآله وسلم
إن االله أنزل الداء والدواء وجعل : (وقوله عليه الصلاة والسلام، )٥()أي دواءــــ إلا أنزل له شفاء 

  .)٦()ء دواء فتداووا ولا تداووا بحراملكل دا

  : الإستدلال من القياس ــ٣ 

إن من خلال القياس على مسألة جواز شق بطن الحامل الميتة من أجل إخراج الجنين      
 يمكن ،ع مالاً قبل موتهالميت الذي أبتل الحي أن كان ترجى حياته، وكذلك مسألة جواز شق بطن

الحكم بمشروعية التشريح المرضي الذي يتم بغرض الكشف عن مرض مزمن،  القول او
فالشق لأجل إستخراج الجنين او لإستخراج  ،أستعصي على الأطباء معرفته او لأجل التعليم

والحاجة  حة عامةلى مصلإيرجع  هذه الأمورلى مصلحة خاصة، أما الشق لأجل إالمال يرجع 
  .)٧(تنزل منزل الضرورة

   :الإستدلال بالقواعد الفقهية ــ٤ 
يمكننا الإستدلال على مشروعية تشريح جثث الموتى لأغراض علمية اوجنائية لما فيه من      

  للأحياء من حفظ أنفسهم وأموالهم، ببعض القواعد الفقهية التي وضعها علماء مصالح راجحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٨(سورة النساء، الآية   )١(
 ).٩٠(سورة النحل، الآية   )٢(
 ).٨(سورة المائدة، الآية   )٣(
 ).٣٤٣٦(، رقم الحديث ١١٣٧ص سابق،  مصدر ،٢ج: إبن ماجة للقزوينيسنن   )٤(
، دار الباز، مكة ٩ج ،السنن الكبرى للبيهقي: ى البيهقيبكر أحمد بن حسين بن علي بن موس وأب ينظر  )٥(

 .٣٤٣المكرمة، بلا سنة نشر، ص
 .٣٣٧سابق ص ، مصدر٢ج: عبد االله محمد بن يزيد القزويني  وأب ينظر  )٦(
 .٦٧سابق، ص الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، مصدر: شرف الدين أحمد.د ينظر  )٧(
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الشريعة الإسلامية من أجل تنظيم الأحكام الشرعية لما يستجد من مسائل علمية او عملية ومن 
  :بينها المدرجة أدناه

  .ـ قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخفــأ   
  .)١(قاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بإرتكاب أخفهما ــب ـ  
  .)٢(ـ قاعدة التدرج بالمصالح وتحصيل أعظم المصلحتين ودرء أعظم المفسدتينــج   

  .)٣(يتم الواجب إلا به فهو واجب لا قاعدة ما ــد ـ   

  الفرع الثاني

  الحكم القـانوني لممارسة تشريح جثث الموتى
ففيما يتعلق بالنوع  ،شريح جثث الموتى جنائياً وعلمياً أجمع الفقه القانوني على إباحة تلقد      

وبالتالي فليست هنالك أية مشاكل تثار  ،فهو لم يتم إلا بصدور إذن من السلطة القضائية: الأول
فقد أستمد غالبية الفقهاء إباحته من خلال النصوص : النوع الثاني أما .بصدد مشروعيته

  .)٤(والتشريعات التي أقرت بمشروعيته
أقر المشرع الفرنسي وفي العديد من التشريعات، مشروعية تشريح جثث الأموات  ففي فرنسا    

لأموات والذي سمح من خلاله بتشريح جثث ا، ٢٦/٩/١٩٤٧ومنها المرسوم الصادر في 
لموافقة المسبقة منه او من أن يكون التشريح لجثة الميت مقترناً با طولم يشتر  ،للأغراض العلمية

  . )٥(ورثته بعد موته
ر فقد أجاز المشرع المصري بموجب القانون الخاص بالمواليد والوفيات ذي الرقم وفي مص    

   ة أن يأذن بعدم دفن الجثة،ن منه لمفتش الصحيفي المادة السادسة والعشر  ١٩٤٦ة لسن) ١٣٠(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٨سابق، ص الأشباه والنظائر، مصدر: إبن نجيم ينظر )١(
 بة الرشيد، الرياض، بلا سنة نشر،، مكت١ط احمد العنقري،.الأشباه والنظائر، تحقيق د: وكيلإبن  ينظر )٢(

 .٥٠ص
 .٥١سابق، ص مصدر ،١ج: ينظر محي الدين بن شرف النووي )٣(
إلا أنهم  ،فبالرغم من إقرار الغالب الأعم من الفقه القانوني مشروعية تشريح جثث الأموات جنائياً وعلمياً  )٤(

لتشريعات بصدد الأساس القانوني لمشروعية هذه الممارسة، فقد أختلفوا بصدده منقسمين ونتيجة لإختلاف ا
يسند أساس مشروعيتها إلى الرضا، أما الآخر فقد أسندها إلى المصلحة الإجتماعية او : إلى جانبين الأول

الصواب، ذلك  بأن كلا الجانبين قد جانبهماتواضعاً الخاصة التي تهدف لها ممارسة التشريح، ونحن نرى 
يكون مشروعاً إذا كان  يكون مشروعاً إلا بالموافقة وبتوافر المصلحة الإجتماعية، فهو لا لأن التشريح لا

 وينظر. ٣٢١سابق، ص مصدر: محمد إبراهيم خليل.د ينظر. الغرض منه تشويه الجثة او التمثيل بها
 .١٦١سابق، ص مصدر: حسام كامل الأهواني.د

Savatier (J): Le problemedes  greffes  dorganes…op.cit, p93.                   (5) 
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وذلك بعد  ،على طلب إحدى الجهات الصحية او الجامعية للإحتفاظ بها لأغراض علمية بناءً 
  .  ىذوي الشأن من أقارب المتوفموافقة 

المساس بأن المشرع المصري لم يسلك مسلك المشرع الفرنسي فهو يبيح مما سبق نستنتج    
وافقة ولكن ألزم ضرورة التحقق من م ،بجسد الميت عن طريق التشريح من أجل المصلحة العلمية

  . قبل ممارسة التشريح ىذوي الشأن من أقارب المتوف
وكذا الحال في العراق فأن ما أستقر عليه الفقه والقانون هو عدم تجريم ممارسة تشريح جثث    

يجوز  متى كانت المصلحة من التشريح قائمة وبدونها لا ،يةميالأموات لأغراض قضائية او تعل
  .)١(هؤ إجرا

  المبحث الثالث

  الأحكام الشرعية والقـانونية لممارسة نقـل الأعضاء من جثث

  الموتى
لقد أثارت عمليات نقل الأعضاء من جثث الأموات خلافاً واسعاً حول مشروعيتها على      

ولبيان ذلك أرتأينا أن نبين مدى مشروعيتها في  ،والقانونمستوى علماء الشريعة الإسلامية 
وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث  الشريعة الإسلامية ثم نوضح مدى تلك المشروعية في القانون

  :يتعلى النحو الآو لى مطلبين إ
  .الحكم الشرعي لممارسة نقـل الأعضاء من جثث  الموتى: المطلب الأول  

  .القـانوني لممارسة نقـل الأعضاء من جثث الموتىالحكم  : المطلب الثاني  

  مطلب الأولال

  الحكم الشرعي لممارسة نقـل الأعضاء من جثث  

  الموتى 
علمنا فيما سبق، بأن تشريح جثث الموتى لأغراض جنائية او مرضية او تعليمية يعد مباحاً     

 تشريح الجثث بغرض نقل لدى غالبية علماء الشريعة الإسلامية، ولكن هل معنى ذلك أن

زراعتها لآخرين يصارعون الموت من المرض الذين يستعصى على الأطباء إنقاذهم أعضائها و 
  بغير هذه الوسيلة يعد كذلك مباحاً من الناحية الشرعية؟

 أتجه إلى تحريم: الأول مية بصدد هذه المسألة إلى جانبينأنقسم علماء الشريعة الاسلا    

ولكن ما أستقر عليه  ،ت مطلقاً، أما الثاني فقد أجازهاء من جثث الأمواممارسة نقل الأعضا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٩، صلتصرف القانوني في الأعضاء البشريةا: الفضل منذر.د نظري )١(
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الرأي في العالم الإسلامي هو ترجيح إباحة هذه الممارسة إلا أن هذه الإباحة ليست مطلقة بل 
  .بجملة من الشروط تنتفي بإنتفائهامقيدة 

عيين، ممارسة نقل الأعضاء من جثث الموتى من الشر إباحة ولقد أستدل من أتجه إلى     
 فرعينالعاً، وعلى ذلك سوف نتناول هذا المطلب في ذكرها تبأالأدلة الشرعية سبجملة من 

  :    نالآتيي
  .الشروط الشرعية لإباحة ممارسة نقـل الأعضاء من جثث الموتى: الفرع الأول  

  . الأدلة الشرعية لإباحة ممارسة نقـل الأعضاء من جثث الموتى: الفرع الثاني  

  لفرع الأولا

  لإباحة ممارسة نقـل الأعضاء من جثثالشروط الشرعية  

  الموتى
تكــن إباحــة غالبيــة علمــاء الشــريعة الإســلامية لممارســة نقــل الأعضــاء مــن جثــث المـــوتى  ملــ    

  : يتط معينة أدرجناها على الوجه الآمطلقة بل أنها كانت إباحة مقيدة بشرو 
  ).المنقول له العضو البشري(بالمريض الشروط ذات الصلة : أولاً  
  .)١(أن يكون المنقول له العضو من جسد الميت معصوم الدم ــــ١  
 عضو جديد بدلاً عـن العضـو التـالف،أن يكون المريض المنقول له العضو مضطراً لزراعة  ـــ٢  

  .)٢(بمعنى أن تتوافر الضرورة بجانبه وأن تكون عملية النقل هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياته
ـ لعضـو مـن جسـد الإنسـان الميـت ليتـداوى بهـا إنسـان آخـر ــــــالعـلاج  ــــــالنقـل ـأن تكـون فائـدة  ـــ٣  

  .)٣(حي يقينة او غالبية الظن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غير ــــــ  ستحق القتل شرعاً كالمسلم والذميي لا(محقوناً غير مهدر هلق هذا المصطلح على كل من كان دميط )١(
كالمرتد عن دين الإسلام إلى ــــ  الإعدامـــ  ل من أرتكب جريمة عقوبتها القتلوالمراد بمهدر الدم كـم ــــــ المسل
أجمع علماء الشريعة الإسلامية على عدم جواز إنتفاع مهدر  إذ، والزاني المحصن والقاتل عمداً عدواناً  الكفر
بأعضاء جثة من مات مسلماً لشرف الأخير عن الأول  ــــــ المرتد والزاني المحصن والقاتل عمداً ــــ الدم 

 . )بالإسلام
 والمسألة ذ وتنظر. وما بعدها ٦٠١ص، سابق مصدر، ٨ج: محمد بن أحمد إبن قدامة المقدسي وبأ ينظر
دام (د الحاج علي الحسيني السيستاني للمرجع الديني آية االله العظمى السيمن المسائل المنتخبة ) ٥٨(الرقم 
 .٢٣/٦/٢٠١٣للموقع في   زيارة آخر http://www.sistani.org.: ، منشورة على الموقع الألكتروني)ظله

بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، مسألة إنتفاع الإنسان بأجزاء غيره: محمد محمد فرحان.د ينظر )٢(
 .١٦ص، ١٩٩٩، السنة الواحدة والأربعون، ٢العدد، والإقتصادية

لم يتأكد نجاحه  ماأما ، الطب نجاحهيعد جائزاً فيما أثبت  ين بأن النقل من جثث الموتىيأقر غالبية الشرع إذ )٣(
 =لــــواز نقـــــــي مدى جــامة وهـــهامنا قضية ـأم ارـــن هنا تثــوم، ذ أعضاء هذه الجثثــــه الحاجة لأخــــقوم بــــــت لا
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  ). جسد الميت(الشروط ذات الصلة بالمنقول منه العضو : ثانياً  

  اءـــــــــيت إثنـــهنالك إذن بذلك من المون ــــيشترط لإباحة أخذ أعضاء جثة الميت أن يك ــــ١  
  .)٢(او من أقاربه بعد موته )١(حياته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
 تحفظ هذه الأعضاء  إذمن الناحية الشرعية؟  جثث الموتى لغرض إنشاء بنوك للأعضاء البشريةمن الأعضاء =

وأن  شرعاً خاصةً  فهل هذا جائز، ليات زرع الأعضاءبوسائل طبية لإستخدامها حين تحقق الحاجة لها في عم
  ؟مؤكداً  نجاح إنشائها ليس

شاء بنوك يقضي بتحريم إن: الأول: علماء الشريعة الإسلامية بصدد هذة القضية إلى إتجاهينلقد أنقسم     
وأستدل ، فأنه أقر بجواز إنشائها: أما الثاني. جثث الأموات مكان من أجساد الأحياء ا للأعضاء البشرية وسواءً 

مستمدة من القرآن الكريم ومن الإتجاه الأول على تحريمه إنشاء بنوك للأعضاء البشرية بجملة من الأدلة ال
  :أهمها

  .))ثم أماته فأقبره(( :تعالى هوجوب دفن الإنسان الميت لقول ـــأ   
كانوا أ سواءً ، لهم الخالق عزوجل من حرمةلما جعل ، إن دفن الإنسان الميت فرض على جميع بني آدم ــب ـ   

أما الجانب  .فأوجب دفنه حفظاً له وستراً ، إبتذاله وإمتهانهيكون مثلة مما يؤدي ذلك إلى  لكي لا، اً أحياء ام أموات
  : يتة فقد أستدل على مشروعيتها بالآالمجيز لمسألة إنشاء بنوك للأعضاء البشري

فأخـــذ جـزء أو عضو ، وتحمل الضرر الأخف، إن قواعد الدين الإسلامية مبنية على رعاية المصالح الراجحة ـــأ   
الذي ينتقل إليه ذلك الجزء او العضو ، من الإنسان الميت يحقــق مصلحـة راجــحة بالنـسبة للإنسان الحي

  .المقطوع من الميت
، وحيث أن حرمة الميت ليست تعد به، نسان الميت عند الضرورةإن االله عز وجل قد أباح أكل لحم الإ ــــ ب   

  .أنه إذا لم ينقل إليه العضو قد يهلك إذ، لإنسان المريض بمثابة المضطروا، وأنما لكرامته وشرفه
ونرى بتواضع من بعد الموازنة بين كلا الإتجاهين واالله أعلم بأن الإتجاه الأول هو الراجح ذلك لإن الأصل    

وفكرة حفظ أعضائه في البنك او مجمع أعد لذلك تتعارض مع هذه ، ميتاً الكرامة مكان حياً اأ نسان سواءً في الإ
كما أنه إذا كان قد أبيح إستقطاع جزء او عضو من الإنسان الميت تأسيساً على قاعدة الضرورات تبيح ، الكرامة

ومن ثم أن ، فلا يمكن الإستقطاع على إطلاقهفأن من تمام هذه القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها، ، المحضورات
ومن ثم ، حتى ما أنفصل عنه في حياته يغسل ويدفن، وأعضائه دفن الإنسان الميت بجميع أجزائه الواجب هو

: حيث جاء في المغني المحتاج للشربيني الخطيب. يجوز على الإطلاق حفظ الأعضاء لحين الحاجة إليها لا
 مصدر، ١ج: الشيخ محمد الشربيني الخطيب ينظر). ٠٠٠وجب تكفينه ودفنه، موتهولو وجد عضو مسلم علم (

إستعمال : عبد الكريم زيدان.د ينظرو  .٤٨١ص، سابق مصدر ،٣ج: إبن قدامة وينظر. ٣٤٨ص، سابق
، بلا تأريخ إصدار، ٢٢ج، بحث منشور في مجلة البحوث البحوث الإسلامية، أعضاء الميت في معالجة الحي

  .٤٣ص
وللوصية في الفقه ، ه من خلال إيصاء الإنسان في حياته بأخذ أعضائه بعد موتهؤ هذا الشرط يتم إستيفا إن  )١(

 :الإسلامي معنيين
بعد  فهي تصرف في التركة مضاف إلى ما ا الثانيأم. أنها تصرف تبرعي ينشأ بإرادة الموصي المنفردة: الأول  

   =لىـــول المعنى الثاني عــــرية لشمــــد الأعضاء البشـــحالة الإيصاء بأح يـــح فـــو الأرجــــــوالمعنى الأول ه، الموت
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يجب أن يتم التاكد يقيناً من موت الإنسان المراد فتح جثته بغرض أخذ أعضائه موتاً  ـــــ٢ 
  .)١(شرعياً 

إن من اللازم أن يقوم الطبيب الممارس للنقل بإعادة رتق الموضع الذي تم أخذ العضو عن  ـــــ٣ 
طريقه من جثة الميت على أن لا يؤخذ منها إلا ما تندفع به الضرورة وأن يتم الإستقطاع برفق 

  .)٢(لحرمة وكرامة الميت مراعاةً 

  الفرع الثاني

  جثث الموتىالأدلة الشرعية لإباحة ممارسة نقـل الأعضاء من  
لقد دلل جمهور العلماء من الشريعة الإسلامية، إجماعهم على إجازة نقل الأعضاء من جثث     

الموتى خروجاً عن مبدأ حرمة الجثة بأدلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة والقياس، 
ببعض الأدلة الشرعية على تحريم نقل بعض  اوأقوال الفقهاء والقواعد الفقهية، كما أستدلو 
  :ةتين كلا الموضوعين في النقاط الآالأعضاء من هذه الجثث وعلى ذلك سوف نبي

  .الأدلة الشرعية فيما يباح نقله من جثة الإنسان الميت: أولاً  

  بإقرارهم جواز نقل أعضاء يستحيل نقلها غلب الشرعيين في العالم الإسلاميلقد أستند أ    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

 شريعة الإسلامية علىولقد أجمع علماء ال، الأموال وأعضاء الإنسان كما هو معلوم ليست ذات طبيعة مالية=
بالغ وعاقل، مختار  ون هذا الإيصاء صادراً عن إنسانٍ بالأعضاء إلى ما بعد الموت بشرط أن يك وصيةجواز ال

لأن هؤلاء هم  ،يقوم به، فلا تصح الوصية الصادرة من المجنون والصبي والعبد المكره لما ومدرك غير مكره
الإختيار لتعليل المختار، : الموصلي الحنفيينظر الإمام عبد االله بن محمود بن مودود . ليسوا من أهل التبرع

  .١٢٩، ص١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ٤ج
ها علق علماء الشريعة الإسلامية بالإجماع شرعية نقل الأعضاء من أجساد الموتى غير الموصين ب إذ  )٢(

، )اث او الولي الشرعيالمير الورثة حسب ترتيبهم في ( :على موافقة أقاربهم وهم بأخذها إلى الغير حال حياتهم
مستدلين في توجههم هذا بالقياس على حق الورثة او الولي الشرعي بميراث مورثهم، وحقهم بأخذ العوض عنه 

في حالة قتله عمداً، او أن يعفو عن قاتله، فكما لهم كل ذلك فمن باب أولى أن يكون لهم كذلك الحق ) الدية(
وأن في ذلك التصرف مصلحة راجحة أقتضتها الضرورة، وهي الإبقاء  في الإيصاء بأعضاء جثة مورثهم خاصةً 

 .على صحة الإنسان الحي
زراعة الأعضاء البشرية بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، : رضا عبد الحكيم إسماعيل رضوان.د ينظر

 وما ٥٠٧، ص٢٠١١ ، المجلد الثامن،١العددبحث منشور في مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة البحرين، 
  .بعدها

إن التأكد من موت الإنسان قبل نقل الأعضاء من جسده يعد شرطاً مجمعاً عليه من كافة علماء الشريعة،   )١(
وقد وضحنا ذلك تفصيلاً عند تحديد مفهوم الموت وعلامات . على أن يكون ميتاً موتاً شرعياً وليس إكلينيكياً 

 .ن المبحث الأول من هذا الفصلتحققه ولحظة وقوعه ينظر المطلب الثاني م
  .بعدها وما ٢٦٠سابق، ص مصدر: محمد عبد الوهاب الخولي.د ينظر  )٢(
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 كقرنية العين والقلب والكبد والبنكرياس إلى آخره من الأعضاء الوحيدة في ،من غير جثث الموتى
  :يةتالجسد، إلى الأدلة الشرعية الآ

  :الإستدلال من القرآن الكريم ــ١ 

وقوله عز ، )١())وما جعل عليكم في الدين من حرج(: (قال تعالى: اليسر ورفع الحرجـ آيات ــأ   
  .)٢())يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر((: وجل

عن كافة  إن هذه النصوص المباركة تدل دلالة صريحة بأن مقاصد الشارع إزالة الضرر    
ن جثة الميت إزالة  للضرر عن الناس، الضرر في كل صوره، ولما كان في نقل العضو م

فهو مشروع وجائز لدخوله في عموم هذه النصوص فيما لم يرد نص في  ،المريض المضرور
  .)٣(تحريمه

حرم عليكم إلا ما أضطررتم  ولقد فصل لكم ما: ((قوله تعالى: منهاآيات الضرورة و  ــــب ـ  
   .)٥())فأن االله غفورٌ رحيم عادٍ  فمن أضطر غير باغٍ ولا: ((وقوله تبارك وتعالى ،)٤())إليه

 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير االله فمن أضطر: ((قوله تعالى ـــ ج  
  .)٦())عاد فلا إثم عليه إن االله غفور رحيم غير باغٍ ولا

مـن التحـريم  إن هذه النصوص القرآنية المباركة تستثني حالة الضرورة التي يقـع فيهـا الإنسـان    
 ــــ وكـان الإنسـان الحـي ،ولما كانـت أعضـاء الإنسـان الميـت مـن المحرمـات ،المنصوص عليه بها

فهـو يسـري علـى ، عاماً فـي الإباحـة للزرع ولما كان حكم الإضطرار الذي هو مضطرٌ  ــــالمريض ـ
الي يمكـن جميع المحرمات فيشمل الإنتفـاع بأعضـاء الإنسـان الميـت مـن قبـل الإنسـان الحـي وبالتـ

  .)٧(نقل أحد أعضائه إليه
  :الإستدلال من السنة النبوية ــ٢  

  ا الأعضاء الوحيـدةبما فيه، ن على جواز نقل الأعضاء من جثث الموتىو لقد أستدل الشرعي      
  بالمنطق النبوي الشريف الذي جاءت به الأحاديث النبوية للرسول، بها نص يحرمهاوفيما لم يرد  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٧(الآية ، سورة الحج  )١(
 ).١٨٥(الآية  ،سورة البقرة  )٢(
 .٢٣٨ص، سابق مصدر: سميرة عايد الديات.د ينظر  )٣(
 ).١١٩(الآية ، سورة الأنعام  )٤(
 ).١٤٥(الآية ، سورة الأنعام  )٥(
 ).١٧٣(الآية  ،سورة البقرة  )٦(
مجلة المجمع ، زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان: الشيخ عبد االله عبد الرحمن البسام ينظر  )٧(

نقل وزرع الأعضاء : نصر الدين مبروك.د وينظر. ٣٩ص، ١٩٨٥، ، السنة الأولى١ع، الفقهي الإسلامي
 .وما بعدها١٧٠ص، ٢٠٠٣، الجزائر، ، دار هوما١ج، ١ط، البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلامية
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أكدت هذه الأحاديث الآيات القرآنية التى جـاءت بمعنـى  إذ، )وآله وسـلم هصلى االله علي(الكريم محمد 
يسـروا : (عليه وعلـى آلـه الصـلاة والسـلامالإضطرار واليسر وإزالة الضرر ورفع الحرج ومنها قوله 

وبمــا فيــه زوال الضــرر ، )٢()إن هــذا الــدين يســر( :وقولــه كــذلك، )١()تنفــروا تعســروا وبشــروا ولا ولا
  .)٣()ضرر ولا ضرار لا): (لامعليه وعلى آله الس(قول النبي 

  : الإستدلال من القياس ــ٣ 

بالقيـاس علـى ، سبق أسـتدل المجيـزون لنقـل الأعضـاء مـن أجسـاد الأمـواتما  عن إنه فضلاً      
ومــن أهمهــا مســألة جــواز شــق بطــن المــرأة الميتــة  ،مســائل الخــروج عــن مبــدأ حرمــة الجثــةبعــض 

 ذه الممارسـة يعنـي إمكانيـة الشـق ــــ، فجـواز ه)٤(حياته ترجىرض إخراج جنينها الذي ــــبغ) املــالح(
  .)٥(لإنقاذه من الهلاك بسبب المرض، أولى في سبيل أخذ عضو لعلاج إنسان حيمن باب 

إلى ما أجمع عليه جمهور فقهاء المسلمين من جواز أكل الميت في حالات  وكذلك أستندوا    
  ولما كان ذلك، المال الذي أبتلعه قبل موته وجواز شق بطن الميت لإستخراج ،)٦(الإضطرار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ
، اليمامة، ، دار إبن كثير١ج، ٣ط، صحيح البخاري: عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي وبأ ينظر )١(

 .٢٨ص، ١٩٨٧، بيروت
 .١٨صالمصدر نفسه،  ينظر )٢(
 .٧٨٤ص، سابق ، مصدر٢ج: عبد االله محمد القزويني وبأ ينظر )٣(
 .رسالةمن ال) ٨١(تنظر ص  )٤(
ميتاً في الفقة  مالإنتفاع بأعضاء الآدمي حياً ا ةمدى مشروعي: عبد المطلب عبد الرزاق بن حمدان.د ينظر )٥(

 .١٤٧ص، ٢٠٠٥، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، الإسلامي
لأن حرمة الحي أأكد ، أكله هووجد آدمياً، جاز ل ـــــ المضطرــــــوإن أضطر : (جموع للنوويحيث جاء في الم )٦(

ينظر  .)لأن قتله مستحق، جاز له أن يأكله، وإن وجد مرتداً او من وجب قتله في الزنا، من حرمة الميت
 .٤٢ص، سابق مصدر، ٩ج، محي الدين بن شرف النووي

، ـ ولو كافراً ــــــ اي أكل الآدمي الميت ــــــوالمعول عليه عدم جواز أكله : (حاشية الدسوقيفي كما جاء  
صحح إبن عبد وصحح أكله أيضاً، اي ، إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر، لم يجد غيره، لمضطر ولو مسلماً 
  ). السلام المالكي أكله

، المطبعة الأزهرية، ١ج: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ينظر للشيخ محمد إبن أحمد بن عرفة الدسوقي
دمي ميتاً حل له الإ الآ فإذا لم يجد المضطر: (م للنجفيلكلاوجاء في جواهر ا. ٤٢٩ص، ١٩٢٧ ،مصر

لإطلاق ، ينافي ذلك كونه ميتة محترمة إذا لم يكن نبياً ولا، وإن كان محترماً ، إمساك الرمق من لحمه
بل مقتضى الإطلاق ، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، الرخصة في الميتة الشاملة عند الإضطرار

  ). او مشوياً ، كله نياً او مطبوخاً أعدم الفرق بين 
، دار إحياء التراث ٣٦، ج٧جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ط: ينظر للإمام محمد حسن النجفي

  .٤٣٩ص، بلا سنة نشر، لبنان، بيروت، العربي
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 مباحاً فأن نقل عضو من أعضاء الميت لإنقاذ مريض غلب الظن لدى الطبيب بتحقيق الفائدة
عند الباري عز ناس من الموت هو أعظم خاصةً وإن إنقاذ ال، )١(من النقل يعد مشروعاً المبتغاة 

  .وجل من المال
   :الإستدلال ببعض القواعد الفقهيةـ ــ٤ 

  : ن في جوازهم للممارسة محل البحثد الفقهية التي أستدل بها الشرعيو ن القواعمن بيإن      
  ،)٣(خاصة مرورة عامة كانت اـــــوالحاجة تنزل منزلة الض، )٢(قاعدة الضرورات تقدر بقدرها( 

عي أعظمهما وإذا تعارضت مفسدتان رو ، )٥(، والأمور بمقاصدها)٤(تبيح المحظوراتوالضرورات 
  .)٦()ضرراً بإرتكاب أخفهما

الإستدلال بهذه القواعد السابقة هو بأن حاجة المريض للعضو المأخوذ من أجساد  وجه     
، ودفع أضرار المرض عنه لإستحالة نقل عضو منفرد من إنسان حي، ض العلاجالموتى بغر 

فالضرورة هي التي دعت إلى إنقاذ ، هي بمنزلة الضرورة التي يباح من أجلها المحظور شرعاً 
  .)٧(المرضى، من خلال نقل بعض أجزاء الموتى إليهم ومن ثم يكون هذا العمل مباحاً 

  .يباح نقله من جثة الإنسان الميت لاالأدلة الشرعية فيما :ثانياً   

لقد أجمع علماء الشريعة الإسلامية على عدم جواز نقل الأعضاء التناسلية الحاملة للصفات      
ولأعراضهم  نيالمسلم قمن إختلاط الأنساب ومساساً لأخلالما ينطوي على نقلها ، الوراثية

  :الكريم ومن أهمهان آين في إجماعهم هذا بنصوص من القر وفروجهم مستدل
  .)٨())والذين هم لفروجهم حافظون: ((لىقوله تعا ـــــ١  
  .)٩())يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقل للمؤمنات: ((قوله تعالى ـــــ٢  
  

  في ٨/٦/١٩٩٠الصادر بتأريخ ) ٥٩(أكد ذلك مجمع الفقه الإسلامي في قراره ذي الرقم  كما    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البشرية في الشريعة الإسلامية  وزراعة الأعضاءضوابط نقل : عبد الحميد إسماعيل الأنصاري.د ينظر )١(
 .٤٠ص، ٢٠٠٠، دار الفكر العربي، القاهرة، ١ط، والتشريعات المقارنة

 .٨٩سابق، ص مصدر: إبن نجيم ينظر )٢(
 .٩١سابق، ص مصدر: وينظر إبن نجيم. ٩٧سابق،  مصدر: جلال الدين السيوطي ينظر )٣(
 .٨٥مصدر سابق، ص: إبن نجيم  ينظر )٤(
 .٩١سابق، ص مصدر: الدين السيوطيجلال  ينظر )٥(
 .٩٠سابق، ص مصدر: إبن نجيم ينظر )٦(
 .٥٠٠سابق، ص مصدر: رضا عبد الحكيم إسماعيل رضوان.د ينظر )٧(
 ).٥(سورة المؤمنون، الآية  )٨(
 ).٣١(سورة النور، الآية  )٩(
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من  ونستدل على جواز الإنتفاع بأعضاء جثث الأموات. )١(دورة مؤتمره السادس المنعقد في جدة
د جاء في المسائل المنتخبة للمرجع الديني آية االله العظمى السيبما ، آخرين مرضى بحاجة لها

إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو ( :بأنه) دام ظله(الحاج علي الحسيني السيستاني 
  .)٢()ــ لإلحاقه ببدنه جاز القطعــــ  كالقلب والكلية ــمن أعضاء الميت المسلم 

بقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي ذي كما نستدل على جواز الممارسات موضوع البحث     
والذي جاء فيه  ،في دورة مؤتمره الرابع المنعقد بجدة ٦/١١/١٩٨٨الصادر بتأريخ ) ٩٩(قم الر 

  :التالي
يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف سلامة وظيفة (  

بشرط أن يأذن الميت او ورثته بعد موته او بشرط موافقة ولي المسلمين  ،على ذلكأساسية فيه 
  .)٣()ورثة له إن كان المتوفى مجهول الهوية او لا

  :يأتي ماقة الساب ستدلالاتح إلينا من كل ما تقدم ومن الإيتض  
إلا بغلبة يجوز نقل عضو او جزء ما من جثة ميت إلى مريض لإنقاذ حياته من الخطر  ـ لاـــ١ 

يكون العضو المنقول مما  ن لاعلى أ، له أن إستفادة المريض بالنقل كعلاجٍ الظن لدى الطبيب ب
  .نص في تحريمه شرعاً ورد 

  الأولى إذا أوصى وهو حي بذلك قبل : يكون أخذ العضو من جثة الميت في حالتين ـــــ٢ 
المأخوذ منه معروفة وأسرته  ىالمتوفب الميراث إذا كانت شخصية وفاته او بموافقة  قرابته بترتي

  هله فأنه يجوز أخذ جزء من جسده نقلاً أما إذا جهلت شخصيته اوعرفت وجهل أ، نو معروف وأهله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

 :يأتي قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي بمقتضى هذا القرار ما إذ )١(
يجوز نقله  بغرض  الإمناء والوراثة كنقل الغدد التناسلية الذكرية، او نقل المبيض فهذا لا إن ما فيه سر ــأـ(     

    .هناك فرق بين هذا النقل او الزرع وبين الزنا او البغاء بسبب إختلاط الأنساب زراعته لآخر، إذ ليس
لوب، ورحم قناة فا: ليس فيه نقل صفات وراثية او خلط للأنساب، فهذا يجوز نقله وزرعه مثل إن ما ــب ـ     

الإسلامي أن ونحن نرى بتواضع أنه كان من الأوجب على مجلس مجمع الفقه  ).المرأة لأنه مجرد محضن
هو يتعارض وقواعد الدين  كذلك ولو لم تكن ناقلة للصفات الوراثية، ففيها ما ،يقضي بنقل الأخيرتين

بية  ذات صلة لطب اليوم في تطور مستمر أفرز عنه ظهور ممارسات طاالإسلامي، خاصةً وأن 
يتحسب لهذا الأمر منذ تأجير الأرحام مثلاً، لذا كان من الأولى على المجلس أن بالموضوع، كممارسة 

  :هذا القرار منشور على الموقع الألكتروني .البداية
    .http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6130  ٢٣/٦/٢٠١٣للموقع في زيارة آخر.  
  :منشورة ضمن المؤلف المذكور على الموقع الألكتروني) ٥٨(المسألة ذي الرقم  تنظر )٢(

    .http://www.sistani.org/index.php   ٢٣/٦/٢٠١٣آخر زيارة للموقع في.  

  :هذا القرار منشور على الموقع الألكتروني )٣(

    .http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6130  ٢٣/٦/٢٠١٣آخر زيارة للموقع في.  
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 لإنسان آخر حي يستفيد به في علاجه او تركه لتعليم طلاب كلية الطب، لأن في كل ذلك

يتم إلا بعد أخذ إذن من  الحفاظ على جثة الميت وهذا بالتأكيد لامصلحة راجحة تعلو على 
السلطات القضائية لكي تتحقق من الوصية او إذن صاحب الحق من الورثة او إذنها في حالة 

  .او جهالة أسرته ىجهالة شخص المتوف
  

  المطلب الثاني

  الحكم القـانوني لممارسة نقـل الأعضاء من جثث الموتى
معصومية الجسم، فأن  أبالحماية القانونية من خلال مبد ن جسم الإنسان محاطاً إنه لما كا      

، الأمر الذي معه )١(حرمة الجثة أذه الحماية كذلك، والمتمثلة بمبدجسم الإنسان الميت تشمله ه
أخذ الفقه القانوني يبحث عن الأساس الذي يمكن من خلاله تأصيل ممارسة نقل الأعضاء من 

  .علاجية بالإباحةالجثة لأغراض 
مواكبة في ذلك التقدم العلمي  ،حرمة الجثة أعات القانونية بدأت تخرج على مبدكما أن التشري    

ء الذين يعانون من الحاصل بشأن الإنتفاع بأعضاء الأموات عن طريق علاج الأشخاص الأحيا
   .أمراض مستعصية

التجأت  ى مستوى الشريعة والقانوناسعة علوأزاء ما أثارته هذه الممارسات من خلافات و     
معظم الدول في العالم إلى تنظيمها تشريعياً، إلا أنه ومن خلال إستقراء هذه التشريعات وجدنا 

: بينما الثانية. تشترط الغرض العلاجي لعملية الإستقطاع: الأولى: بأنها منقسمة إلى طائفتين
اول هذا المطلب في ذلك سوف نتن تسوي بين الغرض العلاجي والعلمي لهذه العملية، وعلى

  : تيةالفروع الآ
  .القـانوني لإباحة ممارسة نقـل الأعضاء من جثث الموتى  الأساس: الفرع الأول 

  .التنظيم التشريعي لممارسة نقـل الأعضاء من جثث الموتى: الفرع الثاني 

  الفرع الأول

  القـانوني لإباحة ممارسة نقـل الأعضاء من جثث  الأساس

  الموتى
لقد أخذ الفقه القانوني المبيح لممارسة نقل الأعضاء من جثث الموتى، بالبحث عن الأساس      

أعضــائها  حرمــة الجثــة والمســاس بهــا وأخــذ أحــد أكــن مــن خلالــه تبريــر الخــروج عــن مبــدالــذي يم
  :نابغرض علاج المرضى، فظهر هنالك رأي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .من الرسالة) ٣٠(ص  تنظر )١(



 ٩٤                                                                                          ... الفصل الثاني

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموجبــة للمســاس بالجثــة هــي أســاس إباحــة التصــرف ، )١(يــرى أن المصــلحة الإجتماعيــة: الأول  
  . بها لأغراض العلاج

قبـل موتـه بـالتبرع بجثتـه لأغـراض علاجيـة هـو أسـاس إباحـة فيـرى بـأن رضـا الميـت : أما الثاني  
  :ةتيعاً وضمن النقاط الآعلى ذلك سوف نعرض كلا الرأيين تبو . التصرف بها

الـــرأي القائـــل بالمصـــلحة الإجتماعيـــة أساســـاً لإباحـــة ممارســـة نقـــل الأعضـــاء مـــن جثـــة : أولاً  
  .الإنسان الميت

المبـــيح لممارســـة نقـــل الأعضـــاء مـــن جثـــث المـــوتى لقـــد أســـس غالبيـــة الفقـــه القـــانوني الجنـــائي    
لغـــرض زرعهـــا فـــي الأحيـــاء هـــذه الإباحـــة علـــى أســـاس المصـــلحة الإجتماعيـــة، ولـــيس المصـــلحة 

 ألخــروج عــن مبــدذلــك كــون الإباحــة هــذه الممارســة،  اً كــون أساســفــالأخيرة لا يمكــن أن ت ،التجريبيــة
الإنســـانية العلاجيــة المتمثلــة بإنقــاذ حيـــاة يمكــن تبريـــره إلا علــى أســاس المصــلحة  حرمــة الجثــة لا

  .)٢(إنسان من مرض أستعصى على الطب علاجه
  في  مؤكدين أن، )٤(والعربي، )٣(وأيد منطق هذا الرأي الغالب الأعم من الفقه الجنائي الفرنسي   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
مصــدر بمعنــى الصــلاح والمصــلحة مفــرد المصــالح، والصــلاح ضــد الفســاد، وأصــلحه : المــراد بالمصــلحة لغــةً   )١(

ينظــر جمــال محمــد بــن مكــرم بــن منظــور . عكــس أفســده، والمصــلحة والصــلاح والإستصــلاح نقــيض الإستفســاد
 . بعدها وما ٥١٦سابق، ص ، مصدر٢ج :الأفريقي

الطالـب فـي المقارنـة بـين : عبد السميع إمام.د رينظ .هي ما يتحقق بها نفع او ما يدفع بها ضرر: وإصطلاحاً     
 .٧٢، ص١٩٧٣، لبنان، ١المذاهب، مطبعة حسان، ط

 .٢٦٠سابق، ص مصدر: اسامة السيد عبد السميع.ينظر  )٢(
(3) Rene  Savatier (R), Les proplmes  Juridiques   des  tranplatation  dorganes 
  humains, 1969, p2247. 

الخاص بتنظيم  ٢٠١٠لسنة ) ٥(كان الإتجاه الغالب بين الشراح في مصر قبل صدور القانون ذي الرقم  إذ) ٤(
يؤسس إباحة ممارسة نقل الأعضاء من جثث الموتى بالقياس على ، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية

لنصوص القانونية التي فمن ا، بعض النصوص او بالإستناداً إلى فكرة المصلحة الإجتماعية او حالة الضرورة
لسنة ) ١٣٠(لقانون ذي الرقم من ا) ٢٦(نص المادة ، بنى هذا الإتجاه إباحته لنقل الأعضاء من الجثة

على طلب إحدى الجهات الصحية او  حة أن يأذن بعدم دفن الجثة بناءً الذي أجاز لمفتش الص، ١٩٤٦
شأن من الأقارب، حيث وجد الفقة المؤيد في هذا وبعد موافقة ذو ال، الجامعية للإحتفاظ بها للأغراض العلمية

خاصة وأن السماح بخضوع الجثة للأغراض العلاجية هو أعظم شأناً من ، النص ما يبرر النقل من الجثة
  . إخضاعها للأغراض العلمية

إباحة نقل  كما وجد هذا الفقه في القوانين التي أجازت إقتطاع قرنيات العيون من الجثة أساساً يمكن من خلاله    
، ١٩٥٩لسنة ) ٢٧٤(الرقم  ولقانون ذباقي الأعضاء منها لذات الحكمة التي دلت عليها هذه القوانين ومنها ا

   =:الآتي جاء في المادة الثانية من ذات القانون إذ، فاظ بالعيون والإستفادة منهاالخاص بمسألة الإحت
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 أظة على مبدتفوق مصلحة المحاف ،تحقيق مصلحة ذات قيمة كبيرة، من جثة الميت نقل العضو
 شك فيه أن قيمة الإنسان الحي تسمو على قيمة المحافظة على  ومما لا، حرمة المساس بها

أعضائه وأن كان يترتب وبذلك فأخذ  ،)١(جسد الإنسان الميت، فالأخير سوف يتحلل إلى تراب
المؤكدة المتمثلة في إنقاذ له فهو تبرره أخيراً المصلحة الإنسانية  هٌ بجسده وتشوي عليه مساسٌ 

  .)٢(مريض يصارع الموت
  .الرأي القائل بالرضا أساساً لإباحة ممارسة نقل الأعضاء من جثة الإنسان الميت: ثانياً  

لقد ذهب رأي في الفقة القانوني إلى تأسيس إباحة نقل عضو من جسد إنسان ميت على     
على سند من القول بأن لكل إنسان الحق في ، رضائه بالتنازل عن أعضائه في حياته بعد الموت

في من أجل نفع إنسان حي آخر وله الحق ، أن يعلن عن رغبته في إستقطاع أعضائه بعد موته
  .)٣(فيظهر رغبته في عدم المساس بجسده بعد موته، الإعتراض التام

  :ةتينرى تأييدهما للأسباب الآ ومن بعد طرحنا لكلا الرأيين السابقين لا    
ير المساس بالجثة والخروج عن جتماعية أساساً قانونياً لتبر يمكن إعتماد المصلحة الإ ـ إنه لاــــ١ 

فضلا عن عدم وجود ، لأن فكرة المصلحة الإجتماعية يكتنفها كثير من الغموض، حرمتها أمبد
 أضاء من الجثة يرد إستثناء عن مبدولما كانت عمليات إستقطاع الأع ،)٤(معيار يضبطها

  .تتطلبه ضرورات العلاج، يلجأ إليها إلا في نطاق ضيق لذلك فأنه لا، حرمتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

 أما القانون الآخر فهو ). لتى يوصي الأفراد أن يتبرعوا بهايتلقى رصيده عن طريق العيون اإن بنك العيون (=
  :  يأتي والذي نصت المادة الثانية منه على ما، ١٩٦٢لسنة ) ١٠٣(لقانون ذي الرقم ا

  : بنك العيون يتلقى رصيده من مصدرين هما(    
   ).شخاص التي يتقرر إستئصالها طبياً ـ عيون الأـــب  .شخاص الذين يوصون أو يتبرعون بهاـ عيون الأــأ 

الأمر الذي يستدل منه بأن  ،بها توصيةابقة أجاز التبرع بالعين والفالمشرع المصري بموجب هذه القوانين الس
  . يتم أخذها بعد إذن الأقرباء بذلك توصيةحالة عدم الالإيصاء بباقي أعضاء الجثة يعد جائزاً وفي 

تجيز هذا القياس هي المصلحة الإنسانية المؤكدة التي تعود على المريض من إستبدال العضو والحكمة التي 
  .كما يبقى أساس ذلك في جميع الأحوال التضامن او التكافل الإجتماعي، الصالح
محمد صلاح الدين .د وينظر. وما بعدها ١٦٥سابق، ص مصدر: حسام الدين كامل الأهواني.د ينظر: للمزيد

القانون الجنائي : أبو حظوة احمد شوقي عمر. د وينظر. وما بعدها ٣٥٠ص، سابق مصدر: ليلإبراهيم خ
  .١٥٩سابق، ص  مصدروالطب الحديث، 

 . وما بعدها ١٤٩ص، سابق الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، مصدر: احمد شرف الدين.د ينظر  )١(
  . وما بعدها ٣٥١ص، سابق مصدر: محمد صلاح الدين إبراهيم خليل.د ينظر  )٢(
وما  ٣٤١ص، سابق مصدر، مسؤلية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات: محمد سامي الشوا.د ينظر  )٣(

  .بعدها
 .٣٠٦نفسه، ص المصدر ينظر  )٤(
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يمكن الإكتفاء برضا الإنسان الميت إثناء حياته كأساس قانوني لإباحة ممارسة نقل  لا ــــ٢ 
  :يينتمن جسده بعد الموت للفرضين الآ الأعضاء

التساؤل هل  يرمما يث، يظهر رغبته بشأن النقل إن الإنسان قد يموت دون أن: ـ الفرض الأولـــأ  
؟ وما هو الموقف )١(بإعتبار أنهم أقدر الناس على إظهار إرادته، تقوم إرادة أقاربه مكان رضائه

  ؟)٢(نو ضهم عن النقل بينما أعترضه الآخر إذا وافق بع
ر يمما يث. ل أعضائه للغير بعد موتهإن الإنسان قد يوصي إثناء حياته بنق: الثانيـ الفرض ـــب   

قد ، فهو التبرع بأعضائه لأغراض علاجية؟ غرض الوصايةيضمن بأن يكون س نْ التساؤل مَ 
بنقل جثته إلى أحد المعامل  يةصاو لهو غرض تجاري او صناعي كا لوصايةا ههذ غرضيكون 

من بدلاً  اكاً للآدابــــــام وإنتهــــمما يعد ذلك خرقاً للنظام الع ،)٣(المنتجة للأسمدة او الكيمياويات
  .تحقيق التضامن او التكافل الإجتماعي

فأننا نرى بتواضع إمكانية إعتماد الضرورة العلاجية أساساً يمكن من وتأسيساً على ما سبق      
) أقاربه(او ممن يقومون مقامه ، اء حياتهله المساس بالجثة مع إقترانه برضاء من الميت إثنخلا

وهذا ما أستقرت عليه معظم . بغرض أخذ أحد أعضائه لإنقاذ الآخرين من المرضى، بعد موته
  .التشريعات التى أباحت ممارسة نقل الأعضاء من جثث الموتى كما سيأتي تفصييل ذلك لاحقاً 

  الثانيالفرع  

  التنظيم التشريعي لممارسة نقـل الأعضاء من جثث  

  الموتى
إن الأصل هو حرمة جسد الإنسان الميت وكرامته، وهو ما أكدته أغلب القوانين الوضعية     

أن لم يكن جميعها، إذ أنها حظرت المساس بجسد الإنسان الميت تقديساً لهذه الحرمة وتلك 
إلى أن جاء التقدم العلمي، وثبت إمكانية الإنتفاع ببعض أجزاء الكرامة ومراعاة لمشاعر أقاربه 

او أعضاء الإنسان الميت، عن طريق علاج الأشخاص الأحياء الذين يعانون من المرض ولم 
  .تفلح وسائل العلاج التقليدية في إنقاذهم

   
غرض ونظراً للجدل الشرعي والقانوني الذي أثارته ممارسات نقل الأعضاء من الجثث ب    

  بد من تنظيمها تشريعياً، فظهر هنالك  زرعها بأجساد من أستعصى على الطب إنقاذهم، كان لا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                      .حقاً وضمن الفصل الرابع من الرسالةتلك المسألة تفصيلاً لآ سيأتي بحث  )١(
2) Ahmed Abduldayem, Les organs, op.cit, p286.                                         (   

  .بعدها وما ٢٦١ص: سابق مصدر: عبد السميعاسامة السيد  ينظر )٣(
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   .)١(ن من التشريعاتاإتجاه
يسوي بين الغرض لعضو من الجثة، بينما الثاني يشترط الغرض العلاجي لعملية نقل ا: الأول 

  .العلاجي والغرض العلمي لهذه العملية
 الأعضاء منفبالنسبة لموقف التشريع الفرنسي فقد أضفى المشروعية على ممارسات نقل     

الموتى بمقتضى جملة من القوانين المتعاقبة، كان أولها القانون الصادر في السابع من  جثث
الذي سمح المشرع الفرنسي بموجبه إستئصال قرنية العين من الميت إذا كان ، ١٩٤٩تموز سنة 

) ١١٨١(بشرية ذي الرقم قد أوصى بذلك إثناء حياته، والقانون الخاص بنقل وزرع الأعضاء ال
 مأجاز فيه المشرع الفرنسي الإقتطاع من جثة الميت أيضاً لأغراض علاجية ا ، إذ١٩٧٦لسنة 
، أنه أباح أخذ العضو من الميت على ١٩٤٩يميز هذا القانون عن الأول لسنة  ولكن ما ،علمية

 صل، فقد نصتأديد صنف العضو المستدون تحومن  )الضرورات العلمية او العلاجية(أساس 
بالإمكان إقتطاع الأعضاء لأهداف علاجية  ٠٠٠٠٠(: ما يأتي منه على) ١ــــــف /المادة الثانية(

  ).إثناء حياته رفضه لهذا الإقتطاع او علمية من جثة شخص لم يظهر
فالعبارة التي جاء بها النص السابق تدل على أن ممارسة نقل الأعضاء من جثث الموتى     

ت إثناء حياته صراحة، حيث تستخلص موافقة الشخص على الإقتطاع لم يعارضها المي جائزة ما
بالتالي لم . بطريقة ضمنية، على أساس أن الذي لم يعترض على الإقتطاع يعتبر قد وافق عليه

يعد هناك حاجة إلى الموافقة الصريحة للمتبرع لكي يتم الإقتطاع من جثته لأغراض علاجية او 
بالنسبة لحالات  أحفظ المشرع الفرنسي عن هذا المبدت إذ، أالمبد، ولكنه لم يعمم هذا )٢(علمية

  الإقتطاع كانأ ءً ، وسوا)٣(محددة وهي حالة الإقتطاع من جثث القصر او البالغين عديمي الأهلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن من بين التشريعات الخاصة بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية والتي نظمت ممارسات نقل الأعضاء  )١(
 ١٩٨٧عام  ، التشريع الكويتي الصادربعص نصوصها للأغراض العلاجية فقطمن جثث الاموات في 

وكذلك التشريع الإسباني  ١٩٨٦عام  والتشريع البرتغالي الصادر، ١٩٨٢عام  اليوغسلافي الصادروالتشريع 
ومن التشريعات التي جمعت بين الأغراض العلاجية والعلمية في إباحتها لممارسة نقل . ١٩٧٩عام  الصادر

، ١٩٧٧في  تشريع الأرجنتيني الصادروال، ١٩٧٦ الأعضاء من جثث الأموات التشريع الفرنسي لسنة
 ينظر .٢٠٠٣المعدل بالقانون سنة   ١٩٧٢ والتشريع السوري لسنة ،١٩٧٧والتشريع الأردني الصادر سنة 

  .بعدها وما ٣٥٧سابق ص مسؤولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات، مصدر: محمد سامي الشوا.د
(2) Ahmed Abduldayem, Les  organs, op.cit, p197-196.                          

  :يلي ون المذكور، حيث جاء فيها مامن القان) ٢ــــــف /المادة الثانية(فقد نصت على هذا الإستثناء ) ٣(
عديم أهلية فلا يمكن أن يتم الإقتطاع من أجل الزرع  او ومع ذلك، إذا تعلق الأمر بجثة قاصر ٠٠٠٠٠(

  ).الحصول على موافقة ممثله الشرعي إلا بعد
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  .علاجية معلمية الأغراض 

الخاص ، ١٩٩٤لسنة ) ٦٥٤(لقانون ذي الرقم ولقد تبنى المشرع الفرنسي ذات النهج في ا    
  .بحماية جسم الإنسان الذي ألغي بموجبه المشرع الفرنسي القانونين السابقين

نقل الأعضاء من أجساد  يتضح إلينا مما تقدم أن المشرع الفرنسي قد أقر بمشروعية ممارسة    
 انتــكأ العلمية وعلى الموافقة سواءً  مالاجية ــــالة الضرورة العـــــاد إلى حـــــلك بالإستنذو  ،واتـــــالأم

  .المفترضة مالصريحة ا

لخاص بنقل قرنية العين لسنة وقابله بالموقف ذاته المشرع البريطاني عندما أصدر القانون ا    
، الذي أستهدف من ١٩٦١لسنة ) ٢٧(الرقم  امتعلق بالأنسجة البشرية ذانون الوالق، ١٩٥٩

، جاعلاً ة نقل الأعضاء من جثث الموتى فقطخلاله المشرع في المملكة المتحدة تنظيم ممارس
من الرضا الصادر من الشخص قبل وفاته الأساس القانوني لإباحة نقل الأعضاء من جسده بعد 

وهذا ما أوضحته المادة الأولى من القانون  .)١(النقل علاجياً ام علمياً الوفاة أياً كان الغرض من 
  : المذكور والتي نصت على أنه

عن موافقته على تسخير  او حتى شفاهة أمام شاهدين او أكثر تعبير الشخص كتابةً  ٠٠٠٠(  
او أكثر العلاجية، يعد كافياً بذاته وسبباً لمشروعية إستئصال جزء  جسده للأغراض العلمية او

منه في هذه المجالات، مع وجود إستثناء يؤكد على فاعلية الرضاء ويتمثل في إثبات من له 
من أقربائه أنه قد تم الرجوع عن هذه الرغبة من جانب  ىالسلطة القانونية على جثة المتوف

  ).الشخص قبل وفاته فإذا ثبت ذلك أمتنع عن الغير المساس بالجثة
بأن هدف المشرع في المملكة المتحدة من إعتبار سكوت الشخص  يتبين من النص السابق   
او موافقة على الإستفادة بأعضائه بعد موته، قرينة على  دم إبدائه إثناء حياته اي إعتراضٍ وع

علمية، هو  ملأعضاء من الجثة لأغراض علاجية اتوافر الرضا الذي يباح على أساسه نقل ا
ثة وتوسيع نطاق عمليات نقل الأعضاء من خلال الأخذ زيادة عدد الأعضاء المقتطعة من الج

  .)٢()ةقرينة الموافقة المفترض(بما يسمى 
  ثثــاء من جـــــأما بالنسبة لموقف التشريعات العربية من معيار الإباحة لممارسة نقل الأعض    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٢سابق ص مصدر :مهند صلاح العزة.د ينظر )١(
لكت هذا المنهج وأباحت ممارسة نقل الأعضاء من جثة الميت على القوانين الغريبة التي سبين من إن  )٢(

علمي، قانون الهبة التشريحي الإتحادي لسنة  مكان لغرض علاجي ا اس الرضا الصادر من المانح سواءً أس
الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ضمنه المشرع الأمريكي القواعد الخاصة بنقل ، ١٩٦٨

  =رط أن ــــأشت إذ ،طاعــــالإقت ةـــة على مشروعيــرع في المحافظــــة من المشـــوتى، ورغبــــالم الأعضاء من جثث
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 الموتى، ففي مصر أباح المشرع المصري هذه الممارسة بوقتٍ لم يكن مبكراً، فبالرغم من تنظيمه
الخاص ، ١٩٥٩لسنة ) ٢٧٤(عمليات إستقطاع العيون من الموتى بمقتضى القانون ذي الرقم 

الخاص بإعادة تنظيم بنوك العيون، ، ١٩٦٢لسنة ) ١٠٣(لقانون ذي الرقم ببنك العيون الملغى با
  .          ٢٠١٠لسنة ) ٥(إلا أن تنظيمه لها لم يكن تنظيماً شاملاً، إلا بإصدار القانون ذي الرقم 

تأخذ بالغرض  تبنى المشرع المصري بموجب القانون المذكور معيار التشريعات التي إذ    
العلاجي بشأن إستئصال الأعضاء من أجساد الموتى، مؤكداً فيه أن الضرورة العلاجية المقترنة 
بالموافقة الصريحة من الشخص الميت إثناء حياته، هي الأساس القانوني لإباحة ممارسة نقل 

  :ت على أنهالثامنة من القانون المذكور والتي نص بينته المادة وهذا ما ،الجثةالأعضاء من 
يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي، او علاجية من مرض جسيم، او (   

إستكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو او جزء من عضو او نسيج من جسد إنسان 
  ).قبل وفاته ميت، إذا كان قد أوصى بذلك

سة نقل العضو من جثة الميت، أن المشرع المصري قد أشترط لإباحة ممار  نرىوعليه      
موافقته الصريحة عليها إثناء حياته على أن يتم التحقق من هذا الرضا عن طريق الإيصاء من 

 ،يسمى بقرنية الموافقة المفترضة الإنسان قبل وفاته، ومعنى ذلك أن المشرع المصري لم يتبنى ما
جدناه في هذا تللتوسيع من نطاق نقل الأعضاء، وما أس ي تبنته معظم التشريعات المقارنةالذ

القانون وبخصوص النقل من جثة الميت أن المشرع المصري لم يتناول حالة النقل من جثة 
مر الذي يعني عدم جواز الإيصاء من قبل الأ ،القاصر او الشخص المشمول بالحماية القانونية

  .)١(ثنينالإ
ض العلاجية او اللبناني معيار التشريعات التي تأخذ بالأغراوفي لبنان فقد تبنى المشرع      

وهذا ما أوضحته التشريعات الصادرة بشأن  ،الأعضاء من أجساد الموتى العلمية بشأن نقل
  إقتطاع الأعضاء من جسد الإنسان الميت، للحاجات العلمية والطبية وعلى وجه التحديد المرسوم 

  بعنوان أخذ الأنسجة والأعضاء ١٦/٩/١٩٨٣تأريخ الصادر ب) ١٠٩(م الرق والإشتراعي ذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخذ أعضائه بوأن يكون قد ترك إيصاء إثناء حياته بالموافقة  ،من العمريكون المانح بالغاً سن الثامنة عشر =
مشروعاً، ولكن متى يثبت بأن الميت لم يبدي في حياته اي إعتراض  بعد الموت، فبخلاف ذلك يعد النقل غير

او من له سلطة عليه الموافقة على أخذ  عن النقل جاز المشرع الأمريكي لأبنائه او أخوته او أحد الزوجين
 ٢٥١سابق، ص مصدر: سميرة عايد الديات.د وينظر. بعدها وما١٢٦نفسه، ص المصدر ينظر. أعضاء جثته

  .بعدها وما
كما أن القانون الكويتي هو الآخر أجاز ممارسة نقل الأعضاء من جثث الموتى وأضفى عليها الشرعية   )١(

 : والذي نصت المادة الخامسة منه على أنه، ١٩٨٧سنة ل) ٥٥(بموجب القانون ذي الرقم 
 ).٠٠٠٠٠ نقل الأعضاء من جثة متوفٍ  يجوز(
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 الآداب الطبية،ــب اصـــــالخ ١٩٩٤ة ــلسن) ٢٨٨(رقم ـال وة لحاجات طبية وعلمية والقانون ذالبشري
لأغراض من المرسوم المذكور جواز أخذ الأعضاء من جثة ميت ) المادة الثانية( بينت إذ

نصت على  إذ ،)١(وصى بذلك إثناء حياته وبموافقة عائلتهأجية او علمية متى كان الميت قد علا
  :يأتي ما

يجوز أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية من جسد إنسان ميت او نقل ميت إلى مستشفى او (   
الشرطين مركز طبي لمعالجة مرض او جروح او شخص آخر او لغاية علمية إذا توافر أحد 

  :الآتيين
أن يكون الميت قد أوصى بذلك بموجب وصية منظمة حسب الأصول او بأي وثيقة خطية ـــ ١  

  .أخرى ثابتة
العائلة حسب الأولويات  أن تكون عائلة الميت قد وافقت على ذلك وتتم الموافقة بأسمــــ ٢  

   :التالية
وفي حالة غيابه الأصغر  ،الأكبر سناً  الزوج او الزوجة وفي حالة عدم وجودهما فالأبنـــ أ   

   .د الأب وفي حالة عدم وجوده الأمفالأصغر، وفي حالة عدم وجود الأولا
ـ في حالة عدم وجود أي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة، يجوز ــــب    

ر من غي ذ معارضة الأقاربــــللطبيب رئيس القسم في المستشفى أن يعطي الموافقة ولا تؤخ
  .)المذكورين أعلاه بعين الإعتبار

لإباحة ممارسة نقل  وصايةالمشرع اللبناني قد أشترط اليتبين إلينا من النص السابق بأن     
يلاحظ على هذا النص أن المشرع لم يعالج ولم  العضو من جثة الميت إثناء حياته، ولكن ما

ولكنه عالج  ،القانوني لإباحة النقل من الجثةيشير إلى المعيار الذي يعول عليه ليكون الأساس 
أوضح فيه بأن الرضا الصادر  ، إذ١٩٩٤لسنة ) ٢٨٨(هذه القضية بموجب القانون ذي الرقم 

من الشخص إثناء حياته هو أساس إباحة أخذ أعضائه بعد الموت مع توافر الضرورة 
    .)٢(العلاجية

  أما بالنسبة لموقف المشرع العراقي فقد أضفى المشروعية على ممارسة نقل الأعضاء من     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٢سابق، ص مصدر: سميرة عايد الديات.د ينظر )١(
تمتع بكامل يمكن إستقطاع عضو لإنسان بالغ حي م(: من القانون ذاته على أنه) ٦ـــــفـ/٣٠ادةــــالم(نصت  إذ )٢(

وذلك بعد موافقة الواهب الحرة والصريحة  ،إجراء عملية زرع ذات هدف علاجي قواه العقلية في سبيل
وبحضور شاهد، وبعد أن تشرح له نتائج هذا الإستقطاع ولا يجوز حث متبرع على التبرع بعضو يؤثر على 

ذ موافقة عوائلهم حياته، ويجوز إستقطاع أعضاء من أجساد متوفين بشرط أن يكونوا أوصوا بذلك او بعد أخ
  ).ولأهداف علاجية
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لسنة ) ١١٣(من قانون مصارف العيون ذي الرقم ) المادة الثانية(لك في جثث الموتى وذ
والتي أجاز بمقتضاها إستئصال العين التي هي أحد أصناف الأعضاء البشرية وحدد ، )١(١٩٧٠

  :مصادر الحصول عليها، فقد نصت المادة المذكورة على أنه
  :تحصل هذه المصارف على العيون الصالحة من المصادر الآتية( 
  .ـ عيون الأشخاص الذين يوصون بها او يتبرعون بهاــــ١ 
  .عيون الأشخاص الذين يتقرر إستئصال عيونهم طبياً  ــــ٢ 
عيون الموتى في دور النقاهة ودور العجزة وعيون الأشخاص الذين يدفنون من قبل أمانة  ــــ٣ 

  .العاصمة
  .لزرعها لدى عراقي بحاجة لهاعيون من ينفذ به حكم الإعدام من العراقيين ـ ـــ٤ 
  . عيون الموتى في مستشفيات الأمراض العقلية في حالة عدم وجود من يدفنهم ــــ٥ 
في حالة عدم وجود  عين من يتوفى من المصابين بأمراض عقلية في حالة موافقة ذويه او ـــــ٦ 

  .)٢()من يقوم بدفنه
بأن ) ٦و٥و٤و٣(والفقرات  ) ١فــ( من النص السابق وتحديداً الجزء الأول من  بدو إليناي     

الموتى، إذ أجاز  رغبة المشرع العراقي كانت صريحة في إباحة ممارسة نقل الأعضاء من جثث
   .كما أجاز أخذها من أشخاص معينين كما في النص المذكور ،بعينه توصيةللإنسان ال

ع لم يحدد معيار الإباحة المعول عليه في ممارسة نقل الأعضاء يلاحظ أن المشر  ولكن ما    
  ؟حالة الضرورة العلاجية والصريحة ا والموافقة المفترضة ا من الجثة هل هو

عدة قوانين أستكمل من خلالها أحكام  لقد أدرك المشرع العراقي خطورة هذه القضية، فأصدر    
الملغى بالقانون الخاص بعمليات زرع  ١٩٨١لسنة ) ٦٠(قانون زراعة الكلى رقم  :النقل منها

قانون ، معالجاً معيار الإباحة بمقتضى ال)٣(١٩٨٦لسنة ) ٨٥(الأعضاء البشرية ذي الرقم 
  :من القانون المذكور والتي نصت على أنه) المادة الثانية(المذكور وبالتحديد بموجب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ
 .٣١/٥/١٩٧٠، في ١٨٨٥العدد ذي منشور في جريدة الوقائع العراقية )١(
، المنشور في جريدة ١٩٩٧لسنة ) ١١(المادة على الوجه المذكور بموجب أحكام قانون رقم عـدلت هذه  لقد )٢(

 .٧/٧/١٩٩٧في  ٣٦٧٧الوقائع العراقية ذي العدد 
 .١٥/٩/١٩٨٦في  ٣١١٥العدد  ذي منشور في جريدة الوقائع العراقية )٣(
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  :يتم الحصول على الأعضاء لإجراء عمليات الزرع من(  

المصاب بموت الدماغ وحسب الأدلة الحديثة المعمول بها التي تصدر  ـــــ ب ٠٠٠٠٠٠٠ــــأ   
بتعليمات في حالة موافقة أحد أقاربه الكامل الأهلية من الدرجة الأولى او الدرجة الثانية وموافقة 
لجنة مشكلة من ثلاثة أطباء إختصاصيين ضمنهم طبيب مختص بالأمراض العصبية على ألا 

  ).لا الطبيب المختص المنفذ للعمليةيب المعالج و يكون من بينهم الطب
ن عبارة النص السابق تدل دلالة صريحة وواضحة على أن المشرع العراقي قد تبنى معيار فإ    

ساد الموتى على أساس التشريعات التي تأخذ بالغرض العلاجي بشأن إستئصال الأعضاء من أج
اغياً لأغراض الزرع التي تقتضيها المصلحة أباح نقل الأعضاء من الميت دمأنه  إذالضرورة، 

العلاجية للمريض، إلا أن ذلك مقيد بشروط وهي أن يكون إقتطاع العضو من الجثة مقترناً 
بموافقة ذوي الميت وهم الأقرباء وحسب الترتيب المذكور في النص المذكور وبعد موافقة ثلاثة 

  .أطباء إختصاصيين
لتشريعات المقارنة متفقة بالإجماع على إباحة ممارسة نقل يتضح من كل ما تقدم ذكره أن ا    

  .الأعضاء من جثث الموتى ولكن وفقاً لشروط محددة
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  الفصل الرابع

  تحديد المسؤولية الجنائية للطبيب عند

  نقـل وزرع الأعضاء البشرية 
إن في ضوء ما أنتهينا اليه من مشروعية نقل بعض الأعضاء في حالات معينة وبشروط     

لية الطبيب الجنائية ؤو فأن مدى مس، عضاء في حالات اخرىومن عدم مشروعية نقل الأ، معينة
مدى إقتصار عملية نقل الأعضاء على الأعضاء التي يباح نقلها من  تتوقف هي الأخرى على

لذلك وعليه فأن تناول مسؤولية الطبيب الجنائية ، وعلى مدى تقيدها بالمتطلبات المحددة، عدمه
  :يةتبشرية يكون من خلال المباحث الآعن عمليات نقل وزرع الأعضاء ال

  الجنائية للطبيب في نقـل وزرع الأعضاءإنعدام المسؤولية  متطلبات  : المبحث الأول 

  .البشرية    
  .حالات قيام المسؤولية الجنائية للطبيب في نقـل وزرع الأعضاء البشرية: المبحث الثاني 

  المبحث الأول                                        
  إنعدام المسؤولية الجنائية للطبيب في  متطلبات

  الأعضاء البشرية نقـل وزرع
جهات ال سه محكوماً بمتطلبات محددة منإن في كل عمل طبي يكون الطبيب الذي يمار      

ي نطاق نقل وف، ها من قبله لازماً لإباحة هذا العمل الذي يمارسهؤ ستيفاايعد ، الصحية المختصة
ن من افقد كان هنالك نوع، مةهمإحدى الممارسات الطبية ال كونها وزرع الأعضاء البشرية

منها ما ، ن لها لضمان نجاحها وسلامة أطرافهايها من الأطباء الممارسؤ ستيفاااللازم  لمتطلباتا
والأخرى فرضتها التشريعات القانونية ، فرضته قواعد السلوك المهني المنظمة لمهن الأطباء

  :ةتيفي المطالب الآذلك سبق ضمن هذا المبحث و  وسوف نعرض ما، الخاصة بتلك الممارسات
  .المتطلبات الطبية لنقـل وزرع الأعضاء البشرية  :المطلب الأول 

  .المتطلبات القـانونية لنقـل وزرع الأعضاء البشرية: المطلب الثاني  

  المطلب الأول

  المتطلبات الطبية لنقـل وزرع الأعضاء البشرية
 طبية اللازمةبإستيفاء نوعين من المتطلبات ال بيب في حالتي النقل والزرع ملزمٌ الطيعد     

، أقتضتها ضرورة المحافظة على الحالة الصحية للمريض المزروع فيه العضو بعضها، لنجاحها
الأخرى أقتضتها وسائل مكافحة أما ، بات الموضوعيةوصحة المانح إليه، ويطلق عليها المتطل
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، جرائيةالإ يطلق عليها بالمتطلبات الطبيةو  ،مشروع بالأعضاء البشريةال غيرظاهرة الإتجار 
  :ةتيفي الفروع الآوذلك ضمن هذا المطلب عرض هنا كلا النوعين وسوف ن

  .لنقـل وزرع الأعضاء البشرية  المتطلبات الطبية الموضوعية: الفرع الأول 

      .لنقـل وزرع الأعضاء البشرية  المتطلبات الطبية الإجرائية: الفرع الثاني 

  لفرع الأولا                                              

  المتطلبات الطبية الموضوعية لنقـل وزرع الأعضاء البشرية     
لقد ذكرنا سابقاً بأن هذه المتطلبات تقتضيها المحافظة على الحالة الصحية للمريض المنقول     

يتعلق أساساً بتوافق أنسجة المانح  ومن هذه المتطلبات ما، وصحة المانح إليه، له العضو
، وسوف نبين تفاصيل )١(يتعلق بالمريض المنقول ذاته وثالثها مابحفظ العضو  والآخر، والمريض

  :يتالآ هذه المتطلبات الموضوعية ضمن هذا الفرع وعلى النحو
  :التحقق من توافق أنسجة المريض والمنقول منه العضو :أولاً  

، إن إستيفاء هذا الشرط في نطاق نقل وزرع الأعضاء يعد أحد العوامل الأساسية لنجاحها    
تلك الظاهرة  ،)٢()جسام الغريبةظاهرة رفض الأ(ترهن هذا النجاح  المخاطر التيذلك أن من أهم 

التي أقتضت من الأطباء الممارسين للنقل والزرع التحقق من توافق أنسجة المريض والمانح بفترة 
ذلك أن ، لضمان سلامتهما ونجاح النقل والزرع في آنٍ واحد، ابقة عن عملية نقل العضوس

دون الإضرار من الغرض من نقل العضو من المانح لزرعه في جسد المريض بغرض إنقاذه 
  .ا سينتفي هذا الغرض يقيناً تهمنسجالكن مع إختلاف ، بالمانح

  
 نـــذكر بإستخدام إسلوبيـــالسابقة ال لما سبق فقد حاول الأطباء التقليل من الظاهرة نتيجةً و    

  :وهما
     ).x(يتم من خلال تعريض جسم المريض المراد نقل العضو إليه لاشعة  :الإسلوب الأولـــ ١
  يتم من خلال إعطاء المريض بعض العقاقير المثبطة لجهاز المناعة مثل :الإسلوب الثانيـــ ٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٧ص، سابق مصدر: محمد سامي الشوا.د ينظر  )١(
وتفسر من الناحية  ،)أقارب المريض(الأغلب في حالة نقل الأعضاء من تحصل هذه الظاهرة على  )٢(

البيولوجية بحصول عدم توافق نسيجي بين المريض والمانح يترتب على أساسه قيام خلايا في جسد المريض 
الدم البيضاء برد العضو  ضمن كرات) AL. Limovo zt(وأخرى  ،)AIMAKROVAG(تدعى إحداها 

 :للمزيد ينظر .المزروع
 Malicier(D), (A)  Miras, (p) FEUGLEF, (p) faivre, La responsabilite medicale, 2eme  
edition, ESKA, Paris, 1999, P244.                                                     
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 ولمخاطر ،)سبق الإشارة إليها( العقار هذا وبالنظر لمخاطر، )١()CyclosporineA( عقار
بنقل وزرع ، )٢(فقد أخذت معظم القوانين الخاصة، ظاهرة الرفض المناعي للعضو الجديد

ن للنقل والزرع التحقق وفي فترة سابقة على يتفرض على عاتق الأطباء الممارس الأعضاء البشرية
، من مدى توافق الأنسجة بين المريض والمانح للعضو، إسئصال العضو من جسد المانح

، )٣(وصلاحية الأخير للزرع وسلامته من الأمراض الوبائية القابلة للإنتقال من إنسان إلى آخر
ـة والإكلينيكية السريرية على جسد المانح وذلك من خلال إجراء العديد من الفحوصات البيولوجيــــــ

  . )٤(للتأكد من سلامته الصحية
المتجددة في الجسم، ينبغي على  من الأعضاء المزدوجة غير كونهاففي مجال نقل الكلى و    

  تشكو من نقص ما رى سليمة لاــــالطبيب وقبل أخذ إحداها من المانح التحقق من أن الأخ
  .   )٥( الكلية المقتطعةوقادرة على سد وظائف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ
وهو مادة كيميائية يفرزها  ،جسام المنقولةالأيعد العقار المذكور من أكثر العقاقير كفاءة في إيقاف ظاهرة لفظ  )١(

) KALN(أحد الطحالب الموجودة في التربة تم بإكتشافه إزدهار عمليات نقل وزرع الأعضاء على يد العالم 
، مصدر سابق سؤولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات،م: محمد سامي الشوا.د ينظر. ١٩٧٨في عام 

 .٢١٠ص
لخاص بنقل وزرع ا، ١٩٨٥لسنة ) ٣٥٥(الرقم  وفنلندي ذالتي تطلبت ذلك القانون ال إن من بين القوانين )٢(

المنظم هـ، ١٨/٦/١٤١٤ في) ١٠٨١/١/٢٩(ودليل الإجراءات السعودي الصادر بالقرار ذي الرقم  ،الأعضاء البشرية
رورة أن يكون هناك توافق تطلب لإباحة التبرع بالأعضاء ض ، إذلعمليات زرع الأعضاء في المملكة العربية السعودية

وأن يكون إختبار خلايا  ،وأن يكون الأخير بصحة جسدية جيدة ومتكاملة، في فصيلة الدم بين المريض والمتبرع
دليل  ينظرللمزيد : سلبياً ) B(الوبائي  وأن يكون إختبار مستضد إلتهاب الكبد، المتبرع مع المتبرع له سلبياً 

 :على الموقع الألكتروني العربية السعودية، منشورإجراءات زراعة الأعضاء بالمملكة 
   . http://www.almirkaz.com/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=545& Itemid 

  .٢٠/٦/٢٠١٣في  للموقع زيارة  آخر
ها بالنسبة ءجرااباء الممارسون للنقل والزرع يعد إختبار الأيدز من أهم الإختبارات الطبية التي يحرص الأط )٣(

، بإعتبار أن هذا المرض هو من أسرع الأمراض إنتقالاً من الشخص المصاب به، للشخص المانح للعضو
وترجع العلة في ذلك ، إحدى الكليتين مقرنية العين ا مالكبد ا مكان القلب ا ياً كان العضو المأخوذ منه سواءً وأ

احمد : ينظر. إلى غياب خلايا المناعة في الجسم الذي يتيح فرصة نمو مرض السرطان في كافة الأنسجة
 ١٧٦ص، ٢٠٠٥، سكندريةالإ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأيدز وآثارة الشرعية والقانونية: محمد لطفي

 .وما بعدها
لسنة ) ١٧(المعدل بالقانون ذي الرقم  ١٩٧٧لسنة ) ٢٣(صراحة القانون الأردني ذي الرقم أكد ذلك  إذ )٤(

تقدم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء (: إليه بموجب المادة الثانية منه والتي نصت على أنه أشار فقد ،١٩٨٠
 ).خطراً على حياتهيشكل  إختصاصيين بفحص المتبرع وكتابة تقرير يفيد أن نقل العضو منه لا

  .١٨٨ص، مصدر سابق: محمد عبد الوهاب الخولي.د ينظر )٥(
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  :حفظ العضو المنقول: ثانياً   
لملقاة على عاتق يعد أحد أهم المتطلبات اللاحقة لعملية نقل العضو من جسد المانح وا     

وخيمة تلحق ذلك أن لتلفه نتائج ، ن للنقل هو حفظ العضو المنزوع من جسدهيالأطباء الممارس
بالمريض المراد زرعه في جسده، ويتفاوت مقدار المدة اللازمة للمحافظة على صلاحية العضو 

فبالنسبة للأعضاء المركبة في الجسم كالكبد والكلى ، المانح حسب تكوينه التشريعي المنقول من
، زم لهاتعرضت لنقص الدم اللا تتعدى بضع ساعات إذا ما فهي تتلف في فترة زمنية قصيرة لا

نها يمكن أن تبقى لساعات طويلة العظمية فأ نسجةف بعض الأنسجة كالشرايين والأعلى خلا
  .دون أن يصيبها أدنى تلفمن ومة من كمية الدم اللازم لها حر م

ألتجأ الأطباء ، لة القانونيةءعملية زرع الاعضاء وتجنباً للمساومن أجل الحفاظ على نجاعة     
، فبالنسبة للكلى، ة السريعة التلفة تكفل الحفاظ على الأعضاء المزدوجمعين ى إستحداث طرقٍ إل

  :فهنالك طريقتان مختلفتان لحفظها
درجات  ٤لى إوضعها في درجة حرارة منخفضة تصل طريقة غسل الكلى بمحلول بارد و ــ ـ١ 

         وتسمى طريقة ، ن ساعةيلية صالحة للزرع لمدة أربعة وعشر بمقتضاها تبقى الك، مئوية
)Callins.(  
درجات  )٤(طريقة حقن الكلية بمادة كيميائية وحفظها في درجة حرارة منخفضة تصل إلى  ـــ٢ 

ولقد أستخدمت هذه الطريقة  ،ساعة ٧٢بمقتضاها يمكن حفظ الكلى من التلف بمعدل ، مئوية
درجة حرارة ، أما بالنسبة للكبد فيحفظ في )١(واسع في الولايات المتحدة الأمريكية على نحوٍ 

  .)٢(لزرعه في جسد المريض خلال ساعة واحدة، درجة مئوية ٢٠ــــــ١٦منخفضة تتراوح بين 
  . المتطلبات الطبية ذات الصلة بالمريض المراد زرع العضو في جسده: ثالثاً 

  :ةتيالآ تتوافر في المريض الشروطيشترط من الناحية الطبية لنجاح عملية الزرع أن   
يقل  الشخص المراد زرع العضو في جسده الخمسين عاما وأن لا عمر يتجاوز لايجب أن ــــ ١ 

  . عن عشر سنوات
 من الأمراض اً اء العمــلية خــاليأن يكون وقت إجر  يشترط في المنقول إليه العضوـــــ ٢ 
   .)٣()لـتهابات البكتيرية والفيروسية والفطرياتالإك(
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٨ص، سابق مصدر سؤولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوباتم: محمد سامي الشوا.د نظري )١(
   Ahmed ABDULDAYEM, Les organs…op.cit, p.157.                                     )2(  
  .٢٠٧صمصدر سابق، ، سؤولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوباتم: محمد سامي الشوا.د ظرين) ٣(
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  الفرع الثاني

  المتطلبات الطبية الإجرائية لنقـل وزرع الأعضاء البشرية  
مشروع بالأعضاء البشرية كانت الحافز الأكبر إلى قيام التشريعات الغير إن ظاهرة الإتجار     

كان ، على الأطباء القائمين بها ء البشرية بالتشديد في فرض قيودٍ الخاصة بنقل وزرع الأعضا
وأن تتم تلك الممارسات في ، من أهمها أن يكونوا مرخصين ترخيصاً قانونياً خاصاً بممارستها

مستشفيات أو مراكز طبية متخصصة حاصلة على الترخيص بالقيام بتلك الممارسات من 
  :ةيتكلا المتطلبين في النقاط الآوسوف نعرض ، )١(الجهات الحكومية المختصة

  :حصول الطبيب في حالتي النقل والزرع على الترخيص القانوني: أولاً  
العادية ( باحة الأعمال الطبية بصورة عامةزمة لإلايعد هذا المتطلب من المتطلبات ال    

لحق  هن الإذن الممنوح للطبيب بممارسة تلك الأعمال يرجع إلى إستعمالإ، ذلك )٢()والجراحية
على المؤهل ومنح القانون الطبيب هذا الترخيص يتطلب حصوله ، مقرر بمقتضى القانون

وقد يكون ، )٣(الذي يؤهله لممارسة مهنة الطبـــــــ  بكالوريوس في الطب والجراحةــــــ الدراسي 
ن دو من الطب  وقد يكون مقتصراً على نوع معين من، الترخيص عاماً شاملاً كل الأعمال الطبية

تقل خدمة ممارسة الطبيب  غيره وفي نطاق نقل وزرع الأعضاء يفترض أن يكون خاصاً وأن لا
  .سنوات) ١٠(في الحالتين بنطاق الجراحة عن 

  :ممارسة نقل وزرع الأعضاء في الأماكن المرخصة قانونياً : ثانياً  
نصـت  ، إذالقوانين الخاصة بنقل وزرع الأعضاء جميعأجمعت على هذا المتطلب الطبي لقد     

كـــز الطبيـــة المتخصصـــة اصـــراحةً علـــى ضـــرورة إجـــراء هـــذه الممارســـات فـــي المستشـــفيات أو المر 
شـــريطة أن تكـــون هـــذه المراكـــز حاصـــلة علـــى التـــرخيص بـــإجراء هـــذه  ،)التابعـــة للقطـــاع الخـــاص(

  .)٤()وزارة الصحة(صة المعنية تن الجهات المخالممارسات م
لقــة بضــمان الحالــة ن مــن مقتضــيات الإعتبــارات العلميــة والعمليــة المتعان الســابقاويعــد الشــرط    

  كمـا، )جثـة ميـت(ثـة وإحترامهـا أن كـان محـل النقـل وعدم التمثيل بالج، والمريض الصحية للمتبرع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــ

بحث ، راقيعضاء البشرية في التشريع العمدى مشروعية عمليات نقل وزرع الأ :جابر مهنا شيل.د نظري )١(
 .١٤٣ص، ٢٠١٠،بغداد، العراق، مون الجامعةأتصدرها كلية الم، مونأفي مجلة الممنشور 

، سابق مصدر، جرائم الإعتداء على الأشخاص في قانون العقوبات: احمد شوقي عمر أبو خطوة.د نظري )٢(
 .١٥٣ص

 .١٧٤سابق، ص القسم العام، مصدر، شرح قانون العقوبات: نجيب حسنيمحمود .د نظري )٣(
مسؤولية الأطباء : محمد سامي الشوا.د وينظر .١٨٨ص، مصدر سابق: الوهاب الخوليمحمد عبد .د نظري )٤(

 .٣٨٥ص، مصدر سابقوتطبيقاتها في قانون العقوبات، 
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للمصـلحة والفائـدة العلاجيـة المبتغـاة  فادة مـن الأعضـاء المنقولـة تحقيقـاً تقتضيه ضرورة ضمان الإ
تــتم ممارسـات النقـل والــزرع  مكــن تحققهـا مـا لـمي ومـن البداهــة أن الشـروط السـابقة لا .)١(مـن نقلهـا

كمــا أن مثــل هــذه  ،هــذا العمــل بكيفيــة تضــمن النجــاح خبــرة ومقــدرة تؤهلــه لإنجــاز يطبيــب ذ مــن 
إذ  ،يمكـــن أن تـــتم إلا فـــي المراكـــز الطبيـــة المتخصصـــة مة والخطــــــيرة لاهــــــمالممارســات الطــــــبية ال

تمـــام ممـــا يتحقـــق فيهمـــا ، )٢(الطبـــي المتطـــور مـــلاكالتتـــوفر فيهـــا المعـــدات والتجهيـــزات المتطـــورة و 
  .لأصول الفن الطبي العملية بكيفية ملائمة وسليمة طبقاً 

ولقد تبنت القوانين الخاصة بنقل وزرع الأعضاء البشرية محل المقارنة المتطلبات السابقة     
إجراء ممارسات نقل ضرورة أقر  أنهفبالنسبة للقانون الفرنسي ف، صهافي نصو  وذكرتها صراحةً 

ددها ح لرقابة السلطات الإدارية المحليةعضاء ضمن مؤسسات متخصصة خاضعة وزرع الأ
  ، وبصدور القانون)٣(من قانون الصحة العامة) ٦٧١/١٢(بمقتضى المادة  المشرع الفرنسي

، الخاص بإحترام جسم الإنسان المعدل لقانون الصحة العامة، ١٩٩٤لسنة ) ٦٥٤(ذي الرقم 
بمقتضاه قيداً زمنياً على ممارسة هذه المؤسسات لعمليات نقل وزرع الأعضاء بمدة  رعالمشفرض 

  .)٤(سنوات قابلة للتجديد للحد من ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية) ٥(
  العيون ذي  بمقتضى القانون المتعلق بنقل قرنيات، )٥(فقد حدد المشرع المصري أما في مصر   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحــث منشــور فــي مجلــة ، المســؤولية المدنيــة والجنائيــة فــي الأخطــاء الطبيــة: منصــور عمــر المعايطــة.د نظــري )١(

، ٢٠٠٤الريــــاض، ، ٣١الســــنة، ٣٤٥العــــدد، إصــــدار أكاديميــــة نــــايف العربيــــة للعلــــوم الأمنيــــة، الأمــــن والحيــــاة
 .١٠٨ص

ي المجلـة العربيـة للدراسـات المسـؤولية الجنائيـة للأطبـاء، بحـث منشـور فـ: عبد الوهـاب عمـر البطـراوي.د نظري )٢(
 .١٢ص، ٢٠٠١، ١٦المجلد، ٣١العدد، الرياض، منيةالأمنية والتدريب، إصدار أكاديمية نايف العربية للعلوم الأ

 وكذلك قانون الهبة التشريحي الأمريكي لسنة، ذات المتطلبات ١٩٦١التشريع البريطاني لسنة  أقر كما )٣(
والتشريع ، ١٩٦٦والتشريع التشيكوسلوفاكي لسنة ، ١٩٨٤ وقانون زراعة الأعضاء القومي لسنة، ١٩٦٨

وكذا التشريع الإيطالي الصادر ، ١٩٨٣لسنة ) ١٣٨٣(الرقم  االأعضاء والأنسجة البشرية ذ اليوناني الخاص بنقل
. الخاص بنقل وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية ١٩٨٥لسنة ) ٣٥٥(الرقم  اوالتشريع الفنلندي ذ، ١٩٧٥سنة 
  .١٨٩ص، مصدر سابق: محمد عبد الوهاب الخولي.د ينظر

   ,p103. cit 4) Ahmed ABDULDAYEM, Les organs…op.( 

لسنة ) ٧(الرقم  االقانون الخاص بنقل وزرع الكلى ذوقابله بالموقف ذاته المشرع الكويتي عندما أصدر ) ٥(
العمليات في المراكز الطبية التي الذي أكـد بموجب المادة الرابعة منه على ضرورة إجراء تلك ، ١٩٨٣

الصحة  تخصصها وزارة الصحة العامة لهذا الغرض ووفق الإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير
من التشريعات العربية الأخرى التي تتطلب ذلك، القانون السوري الخاص بنقل وزرع الأعضاء إن و  ،العامة

المعدل ١٩٧٧والقانون الأردني لسنة ، ٢٠٠٣نة لس) ٣٠(الرقم  المعدل بالقانون ذي ١٩٧٢البشرية لسنة 
  .ودليل إجراءات زراعة الأعضاء السعودي، ١٩٨٠ بالقانون سنة
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ة، الجهات التي يرخص لها بإنشاء بنوك العيون بقرار من وزير الصحة ــــ١٩٦٢لسنـ) ١٠٣(الرقم 
وهذا ، )ات او المراكز او المعاهدأقسام الرمد في الجامعات والمستشفيات الأخرى او الهيئ: (وهي

  . ما بينته المادة الأولى من القانون المذكور
إلا إذا تم  ،إستئصال العيون وفقاً لأحكامه كما حظر المشرع المصري بذات القانون المذكور   

وبصدور  ،بمقتضى المادة الرابعة منه بإنشاء هذه البنوك ةالمستشفيات المرخص ىحدإفي 
تبنى المشرع  إذ، ٢٠١٠لسنة ) ٥(بشرية ذي الرقم القانون الخاص بنقل وزرع الأعضاء ال

سلكه  متمشياً مع ما زمني دٍ رائية على نحوٍ أوسع مقيدها بقيالمصري المتطلبات الطبية الإج
ن من قانو  ةقـد أشترط في المادة الثانية عشر ف، ١٩٩٤سنة  المشرع الفرنسي في القانون الصادر

على أن تتم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية أياً كان المأخوذ منه ، صراحةً  ٢٠١٠سنة 
كما نصت ، في المستشفيات المرخص لها بذلك من الجهة الإدارية، إنساناً حياً ام ميتاً  العضو

يكون ، فإن ثبت توافر إلتزام المنشأة بالإشترطات والمعايير، على أن يكون الترخيص لمدة عام
  . لتجديد لمدة كل ثلاث سنواتا
وفي العراق فقـد نص المشرع العراقي صراحةً على تبني المتطلبات الطبية الإجرائية بموجب    

ولى منه نصت المادة الأإذ ، مصارف العيونالخاص ب ١٩٧٠لسنة ) ١١٣(القانون ذي الرقم 
إبن الهيثم ــــ  الرمدستشفى مصارف العيون في كل من المستشفى الجمهوري وم أتنش( :على أنه

   .)يات الأخرى بقرار من وزير الصحةويجوز إنشاء مصارف في المستشف ،في بغدادـــــ  حالياً 
 من المتبرعين ام من يات إستئصال قرنيات العيون سواءً كما أشترط في الطبيب المنفذ لعمل   

 ،شاء مصارف عيونالمستشفيات المرخص لها بإنأن يكون مخولاً من قبل إحدى  ،وتىجثث الم
  : إذ نصت على أنه ،بينته المادة الرابعة من ذات القانون المذكور وهذا ما

يجوز إستئصال العيون وفقاً لأحكام هذا القانون إلا إذا تم ذلك من قبل طبيب مخول من  لا( 
  ).ات المرخص لها بإنشاء مصارف عيونقبل إحدى المستشفي

نص صراحة على الترخيص بالنسبة لمنفذ عملية نقل يتبين من النص السابق أن المشرع    
ورغم نصه على ذلك إلا أنه لم يوضح أن كان الطبيب تابعاً لمستشفى حكومي ام  ،قرنية العين

ـة ـــ١٩٨٦لسنـ) ٨٥(وكذا ذات الخطأ أوقع به المشرع العراقي بالقانون ذي الرقم ، مستشفى خاص
  :حين نص بالمادة الأولى منه على أنه

ز إجراء عمليات زرع الأعضاء للمرضى بهدف تحقيق مصلحة علاجية راجحة لهم يجو ( 
طبي ختصاصي في المركز الم، وذلك من قبل الطبيب الجراح الإتقتضيها المحافظة على حياته
  ).المخول رسمياً الذي يعمل فيه

برع وإن الخاصة بتنظيم إجراءات الت ،ــة١٩٨٩لسنـ ) ١(ولكن بإصدار التعليمات ذي الرقم    
            :والذي جاء فيه، فيها )رابعاً (بندكان المشرع لم يعالج الخطأ إلا أنه نهج نهجاً حسناً حين أورد ال
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على المركز الجراحي الذي تتم فيه عمليات زرع الأعضاء البشرية تقديم تقرير دوري كل ثلاثة (  
الأعضاء التي أجريت خلال تلك الفترة يتضمن زرع ، أشهر إلى اللجنة الدائمة في مركز الوزارة

 ن هذا النص يعد من خير وسائل مكافحة ظاهرة الإتجارإف). ضاء البشريةوعن مصدر الأع
  . بالأعضاء البشرية في العراق

تقدم هو جواز إجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء في المستشفيات  نستنتج من كل ما    
، ذلك لأن إجرائها في المستشفيات الحكومية ا قصروما نقترحه على مشرعن ،الحكومية الخاصة

يكون الربح هو الدافع الرئيسي لها على  ومن ثم لا ،هذه الأخيرة وفي الغالب الأعم تكون عامة
خلاف المراكز الطبية الخاصة التي تبحث عن الربح بالدرجة الأولى كما أنه يصبح من السهل 

 غير عن الحد من ظاهرة الإتجار المعنية، فضلاً إخضاعها للرقابة الدقيقة من كافة الأجهزة 
  .بالأعضاء البشريةع مشرو ال

  المطلب الثاني

  المتطلبات القـانونية لنقـل وزرع الأعضاء البشرية
لقد ذكرنا سابقاً بأن هنالك متطلبات قانونية وضعها المشرعون في تنظيم المُمارسات محل      
بها لإباحتها ولتجنيبهم الوقوع تحت طائلة المسائلة والقوا على عاتق الأطباء التقيد ، البحث

، وما لاحظناه إن كل نوع من المُمارسات مقيداً إباحته بإستيفاء متطلبات معينة، القانونية
ات إباحة تختلف عن ممارسة نقل فممارسة نقل الأعضاء من أجساد الأموات ذات متطلب

ذلك نا تفصيلاً ضمن هذا المطلب و وعلى ذلك سوف نعرضها ه، عضاء من أجساد الأحياءالأ
  :يةتفي الفروع الآ

  .المتطلبات القـانونية ذات الصلة بنقـل الأعضاء من جثة الميت: الفرع الأول 

  .المتطلبات القـانونية ذات الصلة بنقـل الأعضاء من جسد الحي: الفرع الثاني 
                                           

  لفرع الأولا

  القـانونية ذات الصلة بنقـل الأعضاء من جثةالمتطلبات  

  الميت 
لقد تطلب الفقهاء وأغلب التشريعات التي تضمنت تنظيم عمليات نقل الأعضاء من جثث      

  :يةتمنها ضرورة توافر المتطلبات الآالموتى لمشروعية المساس بالجثة وإستئصال الأعضاء 
  . الميت ثةعلى الموافقة لنقل الأعضاء من جالحصول : أولاً  

  ،ذلكــوافقة بــــم أحد الأعضاء من جثة ميت إلا بعد صدور يستطيع بتر إن الطبيب الجراح لا    
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  .)١(د موتهــــأقاربه المقربين بع واالميت إثناء حياته او من أسرته  نـــــوقد تصدر هذه الموافقة م
ط المدرجة أدناه الأقارب بالنقاو ارة من المانح، ثم موافقة الأسرة نعرض الموافقة الصادوسوف 

  :يتوعلى الوجه الآ

  .موافقة الميت إثناء حياته ــــ١ 
التحقق من إرادته ، يجب على الطبيب الجراح وقبل مباشرة نقل الأعضاء من جسد الميت    

، وما إذا كان محل الإرادة الموافقة ام الرفض، وبالنظر لأهمية إرادة الميت، بشأن هذه المُمارسة
أجمعت التشريعات والأوساط الفقهية من بعدها على ضرورة إحترامها وتنفيذها طالما لم تكن  فقد

وأن هذا  خاصةً ــــ كنقل الأعضاء ــــ والنظام العام والآداب العامة  تتعارض مع أحكام القانون
  .)٢(محتواه التضامن الإنساني والرأفة بالآخرين الذين يتهددهم الموت ساسٍ االعمل ينطوي على 

كما أوجبت ثبوت إرادة الميت المتمثلة بالموافقة على أخذ أعضائه بعد موته عن طريق     
  .)٣(الإيصاء إثناء حياته او الإقرار الكتابي من ممثله الشرعي متى كان الموصي قاصراً 

   .الميت بنقل الأعضاء إثناء حياته وصايتهموافقة الأقارب في حالة عدم  ــــ٢ 
الحصول على موافقة أسرة الميت او أقربائه بعد موته بشأن تطلبت معظم التشريعات إن     

ولكن السؤال الذي ، مسألة الإنتفاع بأعضاء جسده في حالة عدم إيصائه بذلك إثناء حياته
يعترضنا هنا هو مالحكم الذي يقضي الحالة التي يكون فيها البعض من أقاربه يجيز تلك المسألة 

يت في هذه الحالة ام سيؤول عضاء جثة المأ؟ هل سيتم النقل من رفضها مطلقاً بينما الآخر ي
  ؟لى الدولةإالحق 
 ةفظهر هنالك ثلاث ،ون المقارن حول المسألة المذكورةلقد تنازع كل من الفقه القانوني والقان    

 أما الثاني فهو، منهم ة الأقارب صراحةً دون إعتراض أحدٍ إتجاهات يأخذ الأول بضرورة موافق
لى إذ بنظام تأميم الجثة دون الرجوع اما الإتجاه الثالث فهو يأخ، الرضا المفترض لهم ةيأخذ بقرين

  : يتعاً وعلى الوجه الآنعرض الإتجاهات السابقة الذكر تبوسوف ، الأقارب مطلقاً 
  .ةالإتجاه القائل بضرورة موافقة الأقارب على نقل الأعضاء من الجث ــــأ 

  إثناء الإنسانإن الغالب الأعم من فقهاء القانون المقارن ذهب إلى أنه في حالة عدم قيام     
 تثارإلا أن هذا الإتجاه ، أقاربه فأن هذا الحق يؤول إلى، بأخذ أعضائه بعد موته لوصايةحياته با

بشأنه عدة تساؤلات وهي ما هو الأساس الذي يقوم عليه حق الأقارب في الموافقة ؟ وما 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وينظر. ٢٠٥القانون الجنائي والطب الحديث، مصدر سابق، ص: أبو خطوة احمد شوقي عمر.د ينظر )١(
 . ٢٩٢ص، سابق مصدر: سميرة عايد الديات.د

 .٢٦٥ص، مصدر سابق: محمد عبد الوهاب الخولي.د نظري )٢(
 .المبحث الثالث من الفصل الثاني من الرسالة نظري )٣(
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   ؟الأقارب الذين يشترط موافقتهم ؟ ومن همالإتجاهمضمون هذا 
 ،إن الإتجاه محل البحث يقتضى ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة لأفراد أسرة الميت    

بذلك إثناء حياته  ىٍ غير موص حتى يتسنى القيام بإجراء عملية نقل الأعضاء من جثته إذا كان
ة من الحريات المتعلقة ينطوي على مساس بحري ،اضي عن حق الأسرة في هذا الشأنغوالت

يجوز إجراء عملية نقل الأعضاء من جثة الميت ولو برضاء أحد  وبالتالي لا، )١(بالنظام العام
على أساس ، ابة للمتوفيأقربائه إذا ما أعترض على ذلك شخص يحتل مرتبة أعلى من جهة القر 

حقوقهم المعنوية على عن حماية  هو إلا تعبير موافقة الأقارب بالنقل من الجثة ما أن إشتراط
  .)٢(جثة قريبهم تلك الحقوق التي تجد جذورها في صلة الدم والقرابة التي تربط أفراد الأسرة

ولقد أخذت بالأساس والمضمون السابق معظم القوانين الخاصة بنقل وزرع الأعضاء     
، ١٩٥٨لسنة ) ١٧(الرقم  وذ فقد تبناه قانون لوكسمبورج، البشرية، فعلى صعيد القوانين الغربية

أشترط في مادته الثانية ضرورة الحصول  إذ، )٣(الخاص بإستقطاع الأعضاء من جثث الموتى
على موافقة أقارب الميت بشأن الإستئصال وذلك بحسب تـرتيبـهم في إستحقاق التركة وحتى 

   .وكذلك موافقة الزوج، الدرجة الثانية
من  قرار والزوج بعض المستشفيات التي يصدر، موافقة الأقاربـراط ه أستثنى من إشتـــــــــــإلا أن   

  .وتطلبت الضرورة الفنية والعلمية لذلك، وزير الصحة بها
الخاص بالمواليد ، ١٩٤٩لسنة ) ١٣٠(الرقم  وذ بهذا الإتجاه القانون المصري ذكما أخ   

  :والذي نصت المادة الثانية منه على أنه، والوفيات
  او على طلب إحدى الجهات الصحية ذن بعدم دفن الجثة بناءً ألمفتش الصحة أن ييجوز (   

  .)٤()ة جميع ذوي الشأن من أقارب الميتالجامعية للأغراض العلمية، وذلك بعد موافق
أمــــا المشــــرع العراقــــي فقــــد أخــــذ هــــو الآخــــر بهــــذا الإتجــــاه فــــي القــــانون الخــــاص بعمليــــات زرع    

  من القانون المـذكور) ب ــــف/ المادة الثانية(عندما نصت ، ١٩٨٦ لسنة) ٨٥(الأعضاء ذي الرقم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

 .٣٤٨سابق، ص مصدر، مسؤولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات: محمد سامي الشوا.د نظري )١(
 . ٣٤٨الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، مصدر سابق، ص :محمد سامي الشوا.د نظري )٢(
والقانون ، ١٩٦١ن القوانين الغربية الأخرى التي تبنت ذات الإتجاه قانون المملكة المتحدة لسنة إن م )٣(

والتشريع الأرجنتيني الخاص بنقل ، ١٩٦٢بيا الأمريكية لسنة معة كولو وقانون مقاط، ١٩٦٨الإيطالي لسنة 
، سابق مصدر، مسؤولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات: محمد سامي الشوا.د ينظر. الأعضاء

 .وما بعدها ٣٤٩ص
منه ) ٦ــ ـــــف/ ٣٠المادة( نصت إذ ،١٩٩٤ية لسنة لقد سلك ذات الإتجاه القانون اللبناني الخاص بالآداب الطب )٤(

يمكن إجراء إستئصال أعضاء من أجساد المتوفين بشرط أن يكونوا قد أوصوا بذلك او بعد (: يأتي على ما
  ).علمية امكان ذلك لأهداف علاجية  موافقة عائلاتهم سواءً 
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الدماغ وحسب الأدلة العلمية يتم الحصول على الأعضاء البشرية من المصاب بموت ( :على أنه
التــي تصــدر بتعليمــات فــي حالــة موافقــة أحــد الأقــارب الكامــل الأهليــة مــن الدرجــة ، المعمــول بهــا

  .)٠٠٠٠الأولى او الدرجة الثانية وموافقة لجنة مشكلة من ثلاثة أطباء إختصاصيين
من النص السابق أن المشرع العراقـي لـن يطلـق المسـألة كمـا فعـل المشـرع المصـري  بدو إليناي    

أن هـؤلاء  صر هذه الموافقة على المصابين بموت الدماغ على إعتباربل ق، الأقارب بشأن موافقة
ى تاركــاً المــوتى فــي غيــر هــذه الحالــة علــ، تــزال حيــة المصــابين يمكــن أن تؤخــذ أعضــاؤهم التــي لا

   .م عديمة الفائدةهءأساس أن أعضا
صــحيح بشــكل مطلــق ذلــك لأن بعــض الأشــخاص الــذين يموتــون فــي  غيــر إلا أن هــذا الأمــر    

أن أعضاء  إذ، )١(غير حالات الموت الدماغي يمكن الإستفادة من بعض أعضائهم لغرض الزرع
  . زمنية متفاوتة بل تبقى لفترات تموت في وقت واحد كما أوضحنا ذلك سابقاً  جسم الإنسان لا

الأشخاص  يحرم المشرع ولما سبق نحدو بالمشرع العراقي شمول الموتى بهذه الموافقة لكي لا    
  . الأعضاء البشرية من أهم مصدر من مصادر الذين هم يحتاجون إليها

لم يشترط أن تتم الموافقة  حظناه على النص السابق كذلك أن المشرع العراقي وما قد لا    
على خلاف ما أجمعت عليه القوانين المقارنة التي أشترطت موافقة الأقارب بهذا الشكل ، كتابةً 

تكون  ى أنــعل )٣ـــف/ ٣المادة (أشترط بموجب  إذ، )٢(١٩٦٨كالقانون البرازيلي لسنة ، الإجرائي
 ت المادةـــــنص ، إذــة ١٩٩٧لسنـ ) ٢١(رقم ـــــلاي ذي ذا القانون القطر ـــــوك ،موافقة الزوج كتابة

  : ما يأتيعلى ه السابعة من

يجوز نقل الأعضاء من جثث المتوفى بموافقة من وجد حال وفاته من أقاربه كاملي الأهلية (  
وفي جميع ، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وحسب موافقتهم جميعاً ، حتى الدرجة الثانية

  .)٣()ه شاهدان كاملا الأهليةيشهد علي كتابي الأحوال تكون الموافقة بموجب إقرار
موافقة الأقارب في حالة عدم وبالرغم من إجماع الفقه القانوني والقانون المقارن على إشتراط     

هم بصدد مسألة تحديد هؤلاء الأقرباء وترتيبهم ءإلا أن آرا، يتهم على أخذ أعضائهم وصية
  : آراء وهي ةهنالك ثلاث تفقد ظهر ، تعددت وتباينت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٤مصدر سابق، ص: حسن عودة زعال.د نظري )١(
 .٣٤٩ص، مصدر سابق، مسؤولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات: محمد سامي الشوا.د نظري )٢(
في ، ١٩٩٤لسنة ) ١٥(أخذ بهذا المضمون كذلك المشرع الإماراتي عندما نص في القانون ذي الرقم  كما )٣(

 :المادة السادسة منه على أنه
، ليه حتى الدرجة الثانيةإشخاص الأ قربأبشرط الحصول على موافقة  عضاء من جثة متوفٍ يجوز نقل الأ(    

ن تصدر الموافقة أحوال يجب وفي جميع الأ، قارب في مرتبة واحدة وحسب موافقة غالبيتهمذا تعددت الأإف
  ).كتابي قرارإب
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  .)١(حدد الأقارب بالحاضرين قرب الميت: الرأي الأول 
  .)٢(بالإستناد إلى القواعد المنظمة للميراثحدد الأقارب : الرأي الثاني 
  . بالميت  حدد الأقارب على أساس الصلة: الرأي الثالث 

أن الرأي الأخير يمكن تأييده فهو يتطلب الصلة الوثيقة بين الأقارب بتواضع وما نراه نحن     
ق عن إرادة وبصد هذه الصلة هي التي تجعل هؤلاء الأقارب أقدر من غيرهم في التعبير ،والميت

ل أخذ ـــــمما يسه، ميتهم، كما أنه لم يوسع في نطاق عدد الأقارب المطلوب موافقتهم بشان النقل
  .بسرعة تتفق مع عملية نقل الأعضاء الموافقة

، والقانون )٤(، والكويتي)٣(من القوانين كالقانون المصري كثير منطق هذا الإتجاهوقد أخذت ب    
  .)٨(والأرجنتين )٧(، وقانون لوكسمبرج)٦(والقطري ،)٥(اللبناني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ
الخاص بزرع الكلى عندما نص ، ١٩٨٣لسنة ) ٧(القانون ذي الرقم  الكويتي فيقد تبنى هذا الرأي المشرع ول )١(

في حالة إستئصال الكلى من المتوفين بالحوادث يجب ( :ات القانون على أنهمن ذ) ـ بـــفـ /الثالثة المادة(في 
حسام الدين .د للمزيد حول هذا الرأي ينظر). الحصول على موافقة أقرب الأفراد الموجودين من أسرة المتوفي

  .وما بعدها ٢٠١ص، سابق مصدر: هوانيالأ
وما يلاحظ أن هذا المنطق ، عد جسد الإنسان وفقاً لهذا الرأي من ضمن تركة المورث التي تؤول إلى الورثةي )٢(

لتعارضه مع الأساس الذي يقوم عليه حق الأقارب من حيث كونه حقاً  ،يعد من الصعوبة الأخذ به عملياً 
 ذلك إن الأقارب قد لا ،ؤدي الأخذ به إلى تأخير إجراء عملية نقل الأعضاء من الجثةمعنوياً، كما وي

: احمد شوقي عمر أبو خطوة.د ينظر. يتواجدون جميعهم في مكان واحد لحظة موت مورثهم لأخذ موافقتهم
 .٢٢٣ص، مصدر سابق، القانون الجنائي والطب الحديث

الخاص بنقل قرنيات عيون الموتى ، ١٩٥٩لسنة ) ٢٧٤(نصت المادة الثالثة من القانون ذي الرقم  إذ )٣(
اء يجب صدور إقرار بالموافقة على إستئصال العين من أقرب الأولي(: غراض العلاجية والعلمية على أنهللأ

وفي ، لأحكام القانون ويراعى في ذلك مراتب الولاية على النفس وفقاً ، ىعلى النفس العصبات إلى المتوف
يتبين من هذا النص أن  ).رتبة واحدة تلزم موافقة أغلبيتهمحالة تواجد أكثر من واحد من العصبات في م

  ).العصبات(على النفس  المشرع المصري قد أعطى الحق في إستئصال العين من الجثة إلى أقرب الأولياء
أشترط لعملية  إذ، فقد سلك بمقتضاه المشرع المصري مسلكاً مغايراً ، ٢٠١٠لسنة ) ٥(الرقم  وأما القانون ذ     

إستئصال الأعضاء من جسد الإنسان الميت من قبل الطبيب الجراح أن يكون الميت قد أوصى بذلك قبل 
فلا يجوز للطبيب أن يقوم بإستئصال أعضاء من الميت حتى ولو أستحصل على موافقة أقربائه على ، موته

 مصدر: محمد خليل إبراهيم.د ينظر. الميت قد أوصى إثناء حياته بأخذ أعضائه بعد الموتذلك طالما أن 
  .٣٩٤سابق، ص

 الخاص بزراعة الكلى الملغى بالقانون ذي ، ١٩٨٣لسنة ) ٧(ويتي ذي الرقم من القانون الك) ٣(تنظر المادة   )٤(
  .١٩٨٧لسنة ) ٥٥(الرقم 

ذ ــمكن أخــي( :ة على أنهـــــ١٩٨٣لسنــ ١٠٩الإشتراعي رقم  من المرسوم) ٢ــفــ/ المادة الثانية(نصت  إذ  )٥(
   =بأســــم ةـــقـــــم الموافــــقت عائلته على ذلك، وتتـــد شخص ميت متى وافـــشرية من جســــة او الأعضاء البـــنسجالأ
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  :ه القائل بإشتراط موافقة الأقاربتقييم الإتجا
يجيز للطبيب الجراح  ذلك أنه لا ،واسعاً في الفقه والقانون المقارنلقد لاقى هذا الإتجاه تأييدا     

إلا أنه ، كإستئصال الأعضاء للحاجات الضرورية من جثة الميت إلا بعد موافقة أقربائه على ذل
  :يينتلم يسلم من سهام النقد للسببين الآ

انية في شيء أن تثار فليس من الإنس، الضرورات الإنسانية للأسرة إنه لم يراعِ  :السبب الأول 
، قضية المساس بجثة الميت بغرض الحصول على أعضائه بالإذن من أقربائه لحظة موته

  .)١(خاصةً وأن تلك اللحظة تعد من أشد اللحظات إيلاماً بالنسبة إليهم
وهذا الإجراء ، إنه تبنى قرينة الموافقة للأقارب صراحة وعلى أن تكون مكتوبة :السبب الثاني 

التي تتطلب سرعة فائقة في  ،يعوق إلى حد كبير إجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية
خاصةً وأن الإنتظار ، زراعتها حتى يمكن الإستفادة من القيمة البيولوجية للعضو المستقطع

يطول مما يؤدي إلى عدم إمكانية الإستفادة من العضو المراد نقله نظراً لموافقة الأقارب قد 
  .او إحدى الكليتين )٢(لسرعة تلفه كالكبد والقلب

  .الإتجاه القائل بقرينة الرضا المفترض للأقارب ـــب ـ 
خراً ون المقارن إتجاهاً آظهر في الفقه والقان، نظراً للإنتقادات التي وجهت للإتجاه السابقإنه     
  :يتعاً وعلى الوجه الآوسوف نعرضهما تب، أساساً مختلفاً و  مضموناً  كان

  .مضمون الإتجاه وأساسه ــــ١ 
   الرضا المفترض للأقارب على نقل الأعضاء منة ينيرتكز مضمون الإتجاه القائل بقر     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ
وبحالة غيابه ، سناً  وبحال عدم وجودهما الولد الأكبر، الزوج او الزوجة :العائلة حسب الأولويات التالية=

وبحال عدم وجود ، وبحالة غيابه الأصغر فالأصغر، سناً  وبحال عدم وجودهما الولد الأكبر، فالأصغر الأصغر
  ).ولاد فالأب والأم بحال عدم وجودهالأ

 ).سبق الإشارة إليها(١٩٩٧سنة ل) ٢١(نظر المادة السابعة من القانون القطري ذي الرقم ت  )٦(
موافقة الأقارب حسب ترتيبهم في الميراث حتى الدرجة الثانية ، ١٩٥٨أشترط بمقتضى القانون لسنة  إذ  )٧(

، سابق مصدر، القانون الجنائي والطب الحديث: خطوة احمد شوقي عمر أبو.د ينظر. وكذلك موافقة الزوج
 .٢٢٣ص، )٢(هامش رقم 

، منه على وضع أولوية لموافقة الأقارب بشأن نقل الأعضاء من جسم الميت عشر نصت المادة الثامنة إذ  )٨(
برابطة  الأقارب، والأحفاد، الأجداد، والأخوات، الأخوة، الأم، الأب، الأبناء، الزوج: وهي على الترتيب التالي

محمد سامي . د ينظر. الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانيةو ، فبمرتبة الحواشي حتى الدرجة الرابعة، الدم
 .٣٥٥ص، سابق مصدر، مسؤولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات: الشوا

لثقافة للنشر والتوزيع، ، دار ا١المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية، ط: شديفان صفوان محمد.د ينظر  )١(
 .وما بعدها ٣١٦ص، ٢٠١١ردن، عمان، الأ

 .وما بعدها ٢٦٩سابق، ص رمصد: محمد عبد الوهاب الخولي.د نظري  )٢(
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لم يصدر منهم  ويبنى ذلك على إفتراض رضا أقاربه ما، دون موافقة أحدمن جثة الميت 
  .)١(صريح على نقل الأعضاء إعتراض

 م بحاجةــولقد أسس الفقه هذا الإتجاه على أساس أن المصلحة العلاجية للمرضى الذين ه    
 ة الأحياء المحتاجين لهذهـــــيقتضي تفضيل مصلحلى الأعضاء البشرية والتقدم في الطب إ

خاصةً وأن جثث الموتى تعد أهم مصادر الحصول على ، على الميت وأقاربه اءــــــالأعض
ذلك أن طلب  ،أشترطنا موافقة الميت أوذويه فهذا المصدر تقل أهميته إذا ما، الأعضاء البشرية

 زراعة الأعضاء تحتاج إلى السرعة خصوصاً أن عمليات، الموافقة يعيق عمليات الإستئصال
  .كما أوضحنا وطلب الموافقة قد يؤدي إلى ضياع فرصة نجاح عمليات نقل وزرع الأعضاء

 ولكن يستحب أن يخطر أقارب الميت ،قيام الطبيب سراً بنقل الأعضاء يعني ولكن هذا لا    
ة بالموافقة على نيكان ذلك قر  الرد خلال مدة معينةفأن لم يتم ، نتظار حتى وصول الموافقةوالإ

  .)٢(عملية نقل الأعضاء من جثة ميتهم
ق بنقل وزرع ة، المتعلـــــ١٩٧٦لسنـ) ١١٨١(الرقم  وى هذا الإتجاه القانون الفرنسي ذوقد تبن    

  :يأتي قررت المادة الثانية منه ما إذالأعضاء البشرية، 
ض يمكن إجراء الإستقطاع لأغراض علاجية او علمية على جثة ميت، لم يعرف قد أعتر (  

  ).إثناء حياته على هذا الإستقطاع
يتبين من النص السابق أن المشرع الفرنسي قد أراد بعباراته مواجهة نقص الأعضاء البشرية،     

فجعل القيد ليس بالحصول على ستئصال، بعض الأسر إعطاء الموافقة على الإوتفادي رفض 
 وعليه القانون الفرنسي الجديد ذ ىبقأ وهذا ما، )٣(موافقة أقارب الميت، وأنما بالإعتراض الصريح

  .)٤(ذات الصلة بإحترام جسم الإنسان ١٩٩٤لسنة ) ٦٥٤(الرقم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٧سابق، ص مصدر: حسن عودة زعال.د ينظر )١(
 .٣٩٦مصدر سابق، ص: محمد إبراهيم خليل.د نظري )٢(
 .٢٢٦القانون الجنائي والطب الحديث، مصدر سابق، ص: احمد شوقي عمر أبو خطوة.د نظري )٣(
 :على أنه من القانون المذكور) ٦٧١/٧(نصت المادة  إذ )٤(
يجوز ممارسة عمليات إستئصال الأعضاء من شخص ميت، إلا لأهداف علاجية او علمية، ويمكن  لا(     

 ،من أعضائه فضه إثناء حياته على إستئصال أيٍ ر  بدِ لم يَ  ىدام الشخص المتوف إجراء هذا الإستئصال ما
بالإستئصال  ىفالموافقة للمتوف ،عن هذا الرفض في سجل قومي خاص بعمليات إستئصال الأعضاء ويعبر

، فعليه أن يحصل على ىيكن الطبيب عالماً برغبة المتوف مفترضة ما لم يظهر عكس ذلك في حياته، وإذا لم
  .Ahmed  ABDULDAYEM, Les …op.cit, p267                        ينظر). من عائلته شهادة

 جثة وضع قاعدة تسمح بإستئصال أجزاء من ، إذ١٩٥٨قد سلك ذات الإتجاه القانون السويدي لسنة لو      

   =اءـــــإثنر المساس بالجثة إذا أعترض ظولا يشترط الحصول على موافقة الشخص او أقاربه، وأنما يح���ت، ا
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  :ة الرضا المفترض للأقاربنيتقييم الإتجاه القائل بقر ـــ ٢
للنقد من حيث أنه إذا كان يتماشى مع السرعة المطلوبة في نقل  لقد تعرض هذا الإتجاه    

يلزم الطبيب بالحصول على الموافقة المسبقة من  إلا أنه منتقد كونه لا ،الأعضاء من الموتى
جراء العملية في حالة إنه في ذات الوقت يمنع الطبيب من لك، الإستئصالالأقارب لإجراء عملية 

، قيمت فيها العملية لصعوباتأي وهذا الوضع يعرض الطبيب والمستشفى الت، قاربعتراض الأإ
في حين يصر الطبيب ، إذ قد يعبر الأقارب على أنهم قدموا الإعتراض في الوقت المناسب

  .)١(يصلهم في الوقت المناسبوالمستشفى على أن الإعتراض لم 
  .الإتجاه القائل بتأميم الجثة ـــج ـ 
  .مضمون الإتجاه وأساسه ـــــ١ 

للدولة تتصرف فيها كما تشاء ضمن إطار  يقوم هذا الإتجاه على إعتبار الجثة ملكاً     
لأسرته وحقوق المجتمع يجب أن تكون لها  فالجثة ليست مملوكة للشخص او ،المصلحة العامة

  .)٢(ىالأولوية على جثة المتوف
وترجيح  ،ويؤسس الفقه هذا الإتجاه على أساس ضرورة مسايرة القانون للتقدم العلمي    

ذا إف، ة وفي نطاق المصالح المتعارضةالمصلحة الإنسانية العامة والمؤكدة على مصلحة الأسر 
تقطاع عضو ومصلحة المريض هي إس، كانت مصلحة الأسرة هي عدم المساس بجسد الميت

، وبين المصلحة العامة للإنسانية ارضاً بين المصلحة الخاصة للأسرةفهذا يعني تع، من الميت
وبالتالي  .يمكن تحققه إلا بالتخلي عن موافقة الأقارب وهذا لا، )٣(بد من ترجيح ومن ثم لا

تقدير مدى ، أحد أقارب الميت دون الحاجة للحصول على موافقةمن يستطيع الطبيب بمفرده و 
  هنا الطبيبـــــف، رــــــلها إلى شخص آخــــــه لنقــــــــاء من جثتـــأعض، مة إجراء عمليات إستئصالءملا

على كافة  عامة التي تعد وعلى الدوام راجحة ومقدمةالمجتمع وللمصلحة اليتصرف بأسم 
  . )٤(المصالح الأخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٠٨ص، مصدر سابق: حسام الدين كامل الأهواني.ينظر د. أعترض بعد موته أحد اقاربه حياته، او=

وبالرغم من تبنيه قرنية موافقة أقارب الميت أساساً من أجل إجراء ، ١٩٦٨لتشريع الإيطالي الصادر سنة كما أن ا
قبة التشخيص لمعرفة ة الرضا بالنسبة لجثث الأشخاص الخاضعة لمراينإلا أنه أعتد بقر  ،عمليات الإستئصال

، مصدر سابق، طباء وتطبيقاتها في قانون العقوباتمسؤولية الأ: محمد سامي الشوا.د ينظر). أسباب الوفاة
  .٣٥٢ص

 .٢٩٦مصدر سابق، ص: صفاء حسن العجيلي نظري )١(
 .٣٥٥ص، سابق مصدر، مسؤولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات: محمد سامي الشوا.د نظري )٢(
 .٢١١ص، سابق مصدر: ياض الخاني.د نظري )٣(
 .٢١١ص، مصدر سابق: الأهوانيحسام الدين كامل .د نظري )٤(
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بشأن  ١٩٨٢جاء المرسوم الصادر في عام ، إذ لافيوقد تبنى هذا الإتجاه القانون اليوغس   
ي نص يدل على إرضاء الميت او أسرته من أجل أيات نقل وزرع الأعضاء خالياً من عمل

  .)١(الإستقطاع من الجثة
) ١٠٣(العيون ذي الرقم كما أخذ به التشريع المصري وتحديداً ضمن قانون نقل قرنيات     

  :عندما نصت المادة الثانية منه على أنه، ١٩٦٢لسنة 
و قتلى الحوادث عيون الموتى ا ٠٠٠من خلالها البنك على العيون المصادر التي يحصل (  

بينته المادة الثالثة من  وهذا ما ،لأقاربدون حاجة لوصية او موافقة امن و . )الذين تشرح جثثهم
 إلا أنه تراجع عنه بمقتضى ،ذات القانون المذكور، ورغم تبني المشرع المصري نظام تأميم الجثة

  .)٢(الخاص بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ٢٠١٠لسنة ) ٥(القانون ذي الرقم 
  محددة بشأن الإنتفاع بأعضاءولقد طبق التشريع العراقي نظام تأميم الجثة في حالات   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منه على ) ٨(نصت المادة ، إذ ١٩٦٦لسنة ) ٤٧(الرقم  والتشيكوسلوفاكي ذالمنهج القانون ما سلك ذات ك )١(

ن إلا إذا كان الميت قد أعل، يمكن إستقطاع جزء من جسد الميت لغرض علاجي او علمي لا(: يأتي ما
، يتبين من ذلك أن المشرع التشيكوسلوفاكي قد تشدد في الرفض بأن طلبه )كتابة قبل وفاته رفض الإستقطاع

، لأن الأصل هو الإستقطاع من جسد الميت، الإستقطاع وهذا يعني أنه إذا كان الرفض شفاهة جاز ،اً مكتوب
  ينظر. يكون للأقارب أي حق في الإعتراض على إستخدام الجثة وبذلك لا ،والإستثناء هو عدم الاستئصال

ؤولية الأطباء مس: محمد سامي الشوا.د وينظر، ٢١٤ص، مصدر سابق: حسام الدين كامل الأهواني.د
  .٣٥٤ص، سابق مصدر، وتطبيقاتها في قانون العقوبات

ساده مبدأ عام هو عدم الرجوع ، إذ وقد تبنى نظام تأميم الجثة في نقل الأعضاء من الأموات القانون البولوني
 حسام الدين كامل.د ينظر. إلى الأسرة او الورثة لإستحصال الموافقة من أجل الإستفادة من جثث الموتى

  .٢١٣ص، مصدر سابق: هوانيالأ
أشترط المشرع المصري بمقتضى القانون المذكور لإباحة عملية الإستئصال من الموتى ضرورة الموافقة إذ  )٢(

ويتم التحقق من هذا الرضا عن طريق ، وذلك إثناء حياتهــــ  المنقول منهــــ من الإنسان الميت الصريحة 
نظام تأميم الجثة لإجراء  مجال لإعمال الموافقة المفترضة او لا ومن ثم، الإيصاء من الإنسان قبل وفاته
   : يأتي بينته المادة الثامنة من القانون ذاته فقد نصت على ما وهذا ما. عملية الإستئصال من الميت

  ).٠٠٠إذا كان الميت قد اوصى بذلك قبل موته  ٠٠٠(
عندما نص في المادة ، ١٩٧٢الصادر عام بمقتضى القانون ميم الجثة المشرع السوري أكما تبنى نظام ت     

: دون موافقة أحد في حالات ثلاث هيمن و  ،على مصادر الحصول على الأعضاء من الجثةمنه الثالثة 
ة فتح الجثة للضرور  وكذلك إذا تقرر، وإذا كان الميت مجهول الشخصية، نتيجة الإعدام إذا كان الموت(

 ١٩٧٧لسنة ) ٢٣(وتبناه كذلك القانون الأردني ذي الرقم ، )بمرض وبائيصابة العلمية او للتأكد من الإ
، في المادة الثامنة منه ١٩٩٧لسنة ) ٢١(والقانون القطري ذي الرقم ، المعدل في المادة الخامسة منه

محمد عبد .د ينظر. في المادة الثامنة منه ١٩٨٣لسنة ) ١٠٩(والقانون اللبناني في المرسوم ذي الرقم 
  .٢٧٧ص، سابق مصدر: الوهاب الخولي
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  : الموتى وكان من أهمها
  .حالة الميت مجهول الشخصية ـــــ  
  .ـ حالة الميت نتيجة الإعدامــــ  
بينته المادة الثانية من قانون  وهذا ما .ـ حالة الموتى وقتلى الحوادث الذين تشرح جثثهمــــ  

والذي حدد بمقتضاها مصادر الحصول على ، ١٩٧٠لسنة ) ١١٣(مصارف العيون ذي الرقم 
  : العيون الصالحة ومنها

  عيون الموتى في دور النقاهة ودور العجزة وعيون الأشخاص الذين يدفنون من قبل أمانة ــــ( 
  .العاصمة     

  .عيون من ينفذ به حكم الإعدام من العراقيين لزرعها لدى عراقي بحاجة لها ــــ  
  .عيون الموتى في مستشفيات الأمراض العقلية في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم ــــ  
  عين من يتوفى من المصابين بأمراض عقلية في حالة موافقة ذويه او في حالة عدم وجود ـــــ  

  .)١()دون حاجة لموافقة أحد من الأقاربو ، من يقوم بدفنه    
) ٨٥(الرقم  االقانون ذ عندما أصدر، لنظام تأميم الجثة عن تبنيه ولقد تراجع المشرع العراقي     

حيث لم ينص فيه عن تطبيقات تأميم الجثة المحددة بشأن الإستفادة من الأعضاء ، ١٩٨٦لسنة 
  . )٢(البشرية بالنسبة لمجهولي الهوية في قانون مصارف العيون المعدل

العراقي كان قد جانبه الصواب حين لم وما نراه نحن بوجهة نظرنا المتواضعة أن المشرع     
حرمة  أذلك أن مبد، ةـــــ١٩٨٦ـــيورد هذه التطبيقات لتأميم الجثة ضمن قانون زرع الأعضاء لسن

 عدم جواز المساس بها وهذا ما أكدته الشريعة ،الجثة يقتضي وعلى النحو السابق الإشارة إليه

لعلمية الحاصلة في نطاق نقل الأعضاء مهما كما أن التطورات ا، الإسلامية والقوانين الوضعية
  منيمكن أن يمس بالجثة بغرض الحصول على أعضائها  وصلت وحاجة الناس مهما أعتلت لا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الثة من القانون المذكوربينته المادة الث هذا ماو  )١(
 ،تأميم الجثةأي أخذ بنظام ، دون موافقة أحدمن كما أباح المشرع العراقي التصرف بالجثة للأغراض العلمية      

من هذا القانون ) ١٠١(ت المادة أجاز  إذ، ١٩٨١لسنة ) ٨٩(امة ذي الرقم وذلك في قانون الصحة الع
إذا لم يراجع  ،التصرف بالجثة وتسليمها إلى إحدى كليات الطب للإستفادة منها للأغراض العلمية والتعليمية

على أن تحتفظ ، أو من تأريخ تسلم المستشفى للجثة، عليها خلال مدة شهرين من تأريخ الوفاة ىالمتوف ذوو
دون أن تتصرف بها، أما بالنسبة للمتوفين من الجنسيات من  أشهر ةالجهة التي تسلمت الجثة بها لمدة ثلاث

المستشفى إلى إحدى  تسلمها من بعدهما، شهرأقانون الإحتفاظ بالجثة لمدة ستة فأشترط هذا ال ،الأخرى
، سابق مصدر: حسن عودة زعال.د ينظر .جنسيتها ىدولة التي يحمل المتوفكليات الطب بعد موافقة سفارة ال

  .وما بعدها ١٥٣ص
 .١٥٥نفسه، ص المصدر نظري) ٢(
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  .دون موافقة ذويها ففي ذلك إنتهاكاً لحرمتها وإنتهاكاً لقواعد الشريعة والقانون
  : تقييم الإتجاه ــــ٢ 

بنظام تأميم الجثة ذلك لكونه يعطي الدولة الحق في تتبع الجثة حتى  للقد أنتقد الإتجاه القائ    
  .)١(خرىامة الراجحة على كافة المصالح الأتحت مسميات المصلحة الع، في متاهات القبور

أستنتجنا بأن الإتجاه القائل  ،وجوهٍ  ةومن بعد الموازنة بين الإتجاهات السابقة الذكر بثلاث    
يعة في تكرمها حكام الشر أذلك لكونه قرب من و  ،ولى بالترجيحقارب هو الأشتراط موافقة الأإب

التي يجوز فيها  لا في الحالاتإه ئيذاإوصت بعدم التعرض له او أ ذإ، للميت وصيانة جسده
  .جسد ميتهم منأعضاء ستئصال إهل الميت على أموافقة  بينها من، وبشروط معينة

  .يجب أن يتم الإستئصال بعد ثبوت الموت: ثانياً  
لجنة من الأطباء  اصة بنقل وزرع الاعضاء على ضرورة قياملقد أجمعت القوانين الخ    

بالتحقق من موت الإنسان المراد إستئصال أعضائه موتاً يقينياً، قبل إقدام الطبيب المنفذ لعملية 
وقد  ،الطبيب من تشكيلة الكادر الطبي الذي سيتحقق من الوفاة يكون هذا الإستئصال على أن لا

عند  سبق أن عرضنا موقف هذه القوانين والضوابط التي وضعتها في النقل من الميت دماغياً 
  .تفصيلاً للموت بحثنا المعيار الحديث 

  الفرع الثاني

  المتطلبات القـانونية ذات الصلة بنقـل الأعضاء من جسد  

  الحي
ورضاء المريض وإتباع الأصول العلمية وقصد العلاج هها ، خيص القانوني للطبيبيعد التر    

وفي نطاق نقل الأعضاء من أجساد الأحياء بغرض زرعها في ، )٢(أساس إباحة كل عمل طبي
مارسة وبالإضافة للمتطلبات الطبية اللازمة لإباحة هذه الم، أجساد المحتاجين لها من المرضى

هنالك متطلبات قانونية فرضتها القوانين الخاصة بنقل وزرع  ،تفصيلهاالطبية والتي سبق 
، هاب الأعضاء على عاتق الأطباء الجراحين الممارسين لها لأجل إباحتها وتجنيب الإتجار

  :يتعاً وعلى الوجه الآالمتطلبات تب وسوف نفصل هذه
  .يجب أن يكون نقل الأعضاء من جسد الحي على سبيل التبرع: أولاً  

أي أن ، بصورة مجانية سان الحي عن أحد أعضائه لمريض مايشترط أن يكون تخلي الإن    
  .)٣(للمعاملات المالية يصلح أن يكون محلاً  فجسم الإنسان لا، يكون تبرعاً وليس بيعاً 

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ   ـــ
  .٢٢سابق، ص مصدر: رياض الخاني.د نظري )١(
 .١١ص، سابق مصدر: البطراوي عبد الوهاب عمر.نظر دي )٢(
 .في تفصيل ذلك المبحث الثاني من الفصل الثالث من الرسالة ينظر )٣(
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  .يجب أن يكون نقل الأعضاء من جسد الحي مقترناً برضائه: ثانياً  
إن من خلال بحثنا في نصوص القوانين الخاصة بنقل وزرع الأعضاء وجدنا أن هذه     

رضا  يثير ولكن لا، والمريضتتم إلا بعد الحصول على موافقة المتبرع بالعضو  العمليات لا
لاحظنا  إذ ،الأخير خلافاً في الفقه والقانون المقارن بالقدر الذي أثاره الرضا الصادر من المتبرع

أن تلك القوانين قد أشترطت على الطبيب الجراح الممارس التحقق من صحة الرضا الصادر من 
م لكمال الأهلية التي تمكنه من إستيعاب المتبرع بأرادة حرة، وأن يكون بالغاً السن القانوني اللاز 

وحتى يكون ، ون أدنى مسؤوليةدمن ومن ثم يتسنى للطبيب نقل العضو ، طبيعة التدخل الجراحي
ن يكون متمتعاً أيجب ، د به من الناحية القانونيةمن المتبرع منتجاً لآثاره ويعت الرضا الصادر

  :خصائص منها بعدة
  .السن القانوني عاقل بالغٍ  شخصٍ يجب أن يكون صادراً من ـــ ١ 

لقد أتفق كل من الفقه والقضاء والقانون على أنه يشترط لصحة رضى المتبرع أن يكون     
فمنهم ، )١(ولكنهم أختلفوا بشأن سن أهلية المتبرع، أهلية كاملة اعاقلاً وبالغاً سن الرشد ذ الأخير

، والبعض )٢(وافقهم في هذا القانون الفرنسيمن قال بأن سن البلوغ يتحقق بسن الثامنة عشرة وقد 
ن يوعشر  الآخر قال بأن سن الرشد في مجـال نقل الأعضاء البشرية يتحقق ببلوغ المتبرع إحدى

  . )٣(عاماً 
وكما نهض الخلاف حول المسألة المذكورة سابقاً، ثار خلافاً آخر حول الرضا الصادر من     

نقل عضو من جسده من أجل زراعته في جسد أحد  الصغير المتبرع بأحد أعضائه، فهل يجوز
   المرضى المحتاجين إليه؟

  :لة إلى جانبينأأنقسمت التشريعات بشأن هذه المس لقد   
  :يجيز نقل الأعضاء من الصغير بموافقة ممثله القانوني: الجانب الأول 

مع توافر ، القانونيويستند أنصاره في إباحة نقل الأعضاء من القاصر على موافقة ممثله    
من  شروط مقترنة بهذه الموافقة وتعد لازمة لعدم التوسع في دائرة نقل الأعضاء من القاصرين او

  :في حكمهم ومن أهم هذه الشروط التي فرضها هذا الجانب
  أخته المحتاجين لزرع عضائه لمصلحة أخيه اوأجب أن يكون تنازل القاصر عن أحد يـــ أ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٢٨ص، سابق مصدر: شديفان صفوان محمد.د نظري )١(

Renneau, laresponsabilite medicale, stirey, parise, 1977, p38.                   Jean )2 (              
 ينظر. سنة القانون السوري والأردني والعراقية عشر  يلأخرى التي حددت سن البلوغ بثمانمن القوانين اإن و      

مقدمة إلى كلية رسالة ماجستير ، دراسة مقارنة، عمليات زرع الأعضاء البشرية: هيثم حامد المصاورة
  .٢٨٠ص، مصدر سابق: صفاء حسن العجيلي وينظر، ١٢٢ص، ١٩٩٩، جامعة الموصل، القانون

 .١٩٦٧لسنة ) ٢(لك هذا الإتجاه قانون الدنمارك بشأن هبة الأعضاء ذي الرقم س) ٣(
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والعلة في وضع هذا الشرط من قبل فقهاء الجانب محل . عضو جديد بديلاً عن العضو التالف
 بقاء عملية نقل الأعضاء من القاصرين في حدود ضيقة تحيطها رقابة من ولي أمر البحث هو

على كيان الأسرة ويقوي  يبقنزاهة ونبل الباعث وبما يُ  مما يضمن ،او ممثله القانوني الصغير
نجاح أكبر لعملية زرع الأعضاء وذلك للتوافق  فرص ضمانفضلاً عن ، روابط بين أفرادهاال

  .)١(النسيجي بين الأخوة والأخوات
  .من الصغير القاصر من الأعضاء المتجددةأن يكون العضو المراد إستئصاله  ـ ضرورةــــب  

أتفقت على قصر النقل  إن معظم التشريعات التي أباحت إستئصال الأعضاء من القاصر    
ومن بينها التشريع الفرنسي الخاص بزراعة الأعضاء ، ة في جسده فقطعلى الأعضاء المتجدد

، حيث أباح نقل النخاع العظمي من القاصر بمقتضى المادة ١٩٩٤لسنة ) ٦٥٤(ذي الرقم 
بشرط أن يكون النقل لمصلحة أحد أخوته وبعد موافقة كلا من ، من القانون المذكور) ٦٧١/٥(

وعلى  ،وافقة لجنة طبية متألفة من ثلاثة أطباء إختصاصيينالوالدين او الممثل القانوني له وبم
ويعد رفض الصغير في كل الأحـــوال حائلاً دون  ،عن تلك الموافقات أمام القاضي أن يتم التعبير

  .)٢(إجراء عملية إستئصال العضو من قبل الطبيب الجـراح
 الحماية الجنائية للقاصر الفرنسي أنه أراد التوسيع من نطاق يتضح من موقــف المشـــرع    

وحالات النقل بين الأشقاء مع الحد من ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية العائدة لأجساد هؤلاء 
  .الأشخاص القصر

  .يرفض ممارسة نقل الأعضاء من القاصرين او من في حكمهم: الجانب الثاني 
  ن فيــــاو م القصر الصغار ادــدم جواز نقل الأعضاء من أجســـــولقد ذهب أنصاره إلى ع    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٧ص، سابق مصدر: مهند صلاح العزة.د نظري )١(
حتى ولو كان  ،عضاء من القاصرالأأباحت تشريعات أخرى نقل فقد  التشريع الفرنسيما أقره على نقيض و  )٢(

أباح نقل الكلى من الأشخاص المصابين  ، إذ١٩٧٩سنة  كتشريع ولاية تكساس الصادر ،متجدد العضو غير
عاماً وأن يكون ) ١٢(ن يقل سن المتبرع ع وأن لا، وأشترط لذلك موافقة الولي الشرعي، بالأمراض العقلية

، مع تبصير المتبرع تبصيراً كافياً )الإبنة، الأبن، الأخت، الأخ، دانالوال:(المستفيد من أسرة المتبرع وهم 
الكلى  وأن يقتصر المنح على، وإثبات المصلحة المؤكدة للمتلقي وأنه مهدد بالموت حالته العقلية بالنظر إلى

وأن يكون نقل الكلى هو الحل الطبي الوحيد ، حد الأدنى من المخاطروضمان ال دون سائر الأعضاء الأخرى
 خلال سبعة أيام من وقت عرض الأمرذن لرقابة القضاء وتقره المحكمة وأن يخضع هذا الإ ،لإنقاذ المريض

 .منه في المادة الثانية ١٩٨٩وسلك ذات المنهج التشريع البريطاني لسنة  ،عليها
 أو أباح نقل الكلى من القصر عندماكت ذات المنهج التشريع الكندي التي سلمن التشريعات الأخرى إن و 

ة للتشريع النرويجي لسنة وكذا بالنسب، كحداً أدنى للتبرع) اً عام١٤(الـ المصابين بالأمراض العقلية وحدد سن 
، بقسا مصدر: سميرة عايد الديات.د ينظر. سمح بنقل الكلى بالنسبة للقصر ومن في حكمهم، إذ ١٩٧٥

 .١٣٩مصدر سابق، ص: مهند صلاح العزة.د وينظر .١٥٠ص
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على أساس أن ممارسة نقل الأعضاء من أجساد هؤلاء تؤدي في نهاية المطاف ، حكمهم مطلقاً 
حرمة  أنحو يفضي إلى إهدار كل قيمة لمبدإلى التوسيع من نطاق ممارسة هذه العمليات على 

ومن في حكمه منوطاً بموافقة  التكامل الجسدي للقاصريصبح نقص إذ ، الكيان الجسدي للإنسان
ي سلامة الأمر الذي ينطوي على إهدار لحق الشخص ف ،ممثله القانوني الوصي او الولي او

يجوز  وبالتالي ووفقاً لإتجاه هذا الجانب لا، واعي في هذا الصدد جسده وحقه في إتخاذ قرار
يحق للولي الشرعي  ولا، لية القانونية الكاملةإستئصال الأعضاء من الأشخاص المتمتعين بالأه

 ذلك أن الولاية فرضت من أجل حماية القاصر، او الممثل القانوني إجازة مثل هذه الممارسات
 والحفاظ على مصالحه، فكيف يمكن أن تكون تلك الولاية هي ذاتها الوسيلة القانونية للإضرار

  .)١(تئصال أحد الأعضاء من جسدهودون أن تكون له مصلحة علاجية من خلال إس، به
كقوانين دول  ،ولقد تبنت معظم القوانين الخاصة بنقل وزرع الأعضاء البشرية هذا الإتجاه    

ومن  نقل الأعضاء من القصر احظر  إذ ،أمريكا اللاتينية وتحديداً قانون دولة المكسيك وبولونيا
  .)٢(في حكمهم من أصحاب العاهات العقلية

نصوص قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية لدولة مصر ذي الرقم  وكذلك جاءت    
، قاطعة الدلالة في حظر نقل الأعضاء من القصر حتى ولو كان بموافقة أبويه ٢٠١٠لسنة ) ٥(

  : على أنه نصت المادة  الخامسة من هذا القانون المذكورإذ ، من له الولاية او الوصاية عليه او
، ه الولاية او الوصاية عليهــمن لاو الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه  التبرع منيقبل  ولا ٠٠٠٠٠(  

يمثله  او بمن، هـــــد بموافقة من ينوب عنـــــولا يعت، يقبل التبرع من عديم الأهلية او ناقصها كما لا
  .)٣()قانوناً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما  ٢٠١ص، سابق مصدر: طارق سرور.د وينظر. ١٣٦ص، سابق مصدر: مهند صلاح العزة. د نظري )١(

 .بعدها
بشأن نقل الأعضاء ، ٣٠/١٠/١٩٩٩الصادر في) ٢٠٧٠(الرقم  وسباني ذما سلك ذات المنهج القانون الإك )٢(

ستئصال من القاصرين عندما تطلب في المنقول منه أن يكون ضمنية عدم جواز الإ أقر وبصورة ، إذالبشرية
كما يعد قانون . من متبرع دون سن الثامنة عشر عدم الإعتداد بالرضا الصادرقضى بعقلية و الفي كامل قواه 

القوانين التي رفضت الإستئصال من جسد بين من  الخاص بهبة الأعضاء البشرية ١٩٦٧ سنةلالدنمارك 
 ولم يعتد بالرضا الصادر من أسرته او وليه الشرعي او، عاماً ) ٢١(دد سن المنقول منه بـ عندما ح القاصر

  .٢٠٢ص، سابق مصدر: طارق سرور. د ينظر. ممثله القانوني
على ١٩٩٩لسنة ) ١٦ـــــ٩٨(من القانون ذي الرقم ) ١١(عندما نص في المادة قابله في ذلك المشرع المغربي و  )٣(

لإجراء من إجراءات  او من شخص حي راشد يخضع يجوز أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر لا(: أنه
وهنالك بعض القوانين قد تبنت عدم جواز إستئصال الأعضاء من القاصر بصورة ضمنية  ).القانونية الحماية

 نصت المادة ، إذالمتعلق بعمليات زراعة الكلى للمرضى ١٩٨٣لسنة ) ٧(الكويتي في القانون ذي الرقم  شريعكالت
  ). سنة ةتبرع او الموصي عن ثماني عشر في جميع الأحوال يشترط ألا يقل سن الم: (يلي الثالثة منه على ما
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من في حكمهم  القاصرين اوولقد تبنى التشريع العراقي رفض نقل الأعضاء من أجساد     
 الخاص بعمليات زرع الأعضاء البشرية  ١٩٨٦لسنة ) ٨٥(عندما نص في القانون ذي الرقم 

  :وتحديداً في المادة الثانية منه على أنه
من يتبرع بها او يوصي بها  ـــأـ: يتم الحصول على الأعضاء لأجل إجراء عمليات الزرع من(  

  ).الإيصاء اوالأهلية عند التبرع  يكون كامل حال حياته شريطة أن
  من يتبرع أو  ية فييتبين من النص السابق مدى تعويل المشرع العراقي على شرط كمال الأهل   

دون أن يرد أي إستثناء على هذا الشرط، يمكن من خلاله القول من يوصي بجزء من جسمه 
المراد  كان العضو وأياً ما إذا كان ذلك لمصلحة الأخ او الأخت بجواز نقل الأعضاء من القصر

بد من معالجتها  وما نراه نحن بوجهة نظرنا المتواضعة أن مثل هكذا مسألة خطيرة لا .نقله
لذا نقترح وبصددها أن يورد المشرع ضمن قانون زراعة ، بصورة صريحة من قبل المشرع العراقي

لأخذ  القاصر غيرالأعضاء المذكور نصاً صريحاً يحسم من خلاله قضية المساس بجسد الص
المسألة فقط  وقصر، أحد أعضائه وزرعها في أجساد الأغراب ولو كان بموافقته بعدم الجواز

وبهذا النهج يكون المشرع قد وسع من نطاق ، عند عدم وجود المتبرع على الأشقاء القصر
 تضييق دائرة الإتجاريتمكن من وبالتالي  ،من في حكمهم الحماية الجنائية للقاصرين او

  .بأعضائهم وبأي شكلٍ من الأشكال
  :إرادة حرة ومستنيرة ييجب أن يكون الرضا صادراً من ذ ـــ٢
ويكون كذلك  ،إن من الشروط الأساسية للإعتداد برضا المتبرع أن يكون صادراً عن إرادة حرة   

  قادراً على أن يكون رأياً  ،سليمةبملكات عقلية ونفسية  متمتع إذا كان صادراً من شخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صتن، إذ ١٩٨٧ة لسن ٥٥وبذات المعنى جاءت المادة الثانية من قانون زراعة الأعضاء الكويتي ذي الرقم =
يتضح من ). بأحد أعضاء جسمه او اكثر من عضو للشخص كامل الأهلية قانوناً أن يتبرع او يوصي: (على أنه

هذه النصوص السابقة أن المشرع قد منع بصورة ضمنية نقل الأعضاء من أجساد الصغار القصر لمصلحة 
أما إذا كان المنقول له أخيه او أخته فالنقل إليهم طبقاً لمنطق المشرع الكويتي يعد جائزاً وأياً ما كان  ،الغير

ونهج ذات المنهج . ١١٤سابق، ص مصدر: فايز الظفيري. د ينظر. العضو المنقول متجدداً ام غير متجدد
، إذ ص بنقل وزرع الأعضاء البشريةالخا ١٩٩٤لسنة ) ١٥(العربية ذي الرقم  القانون الإتحادي لدولة الإمارات

  :نصت المادة الثانية من القانون المذكور على أنه
كامل الأهلية في المتبرع او الموصي أن يكون يجوز للشخص أن يتبرع او يوصي بأخذ أعضاء جسمه ويشترط (

 ،المعدل١٩٧٧ لسنة) ٢٣(ذي الرقم  من القانون الأردني المعدل) ٣ـــــفـ/المادة الرابعة(وبذات المعنى جاءت  .)ناً قانو 
من القانون الخاص ) ٦ـــــــف/ ٣٠(والمادة ) ١٠٩/٨٣(والمادة الأولى من المرسوم الإشتراعي اللبناني ذي الرقم 

المعدل، والمادة الثالثة من القانون  ١٩٧٢من القانون السوري لسنة ) ــ بـــف/المادة الثانية(وكذا  ،بالآداب الطبية
: العجيلي صفاء حسن وينظر. ٢٠٣ص، طارق سرور، مصدر سابق ينظر .١٩٩٧لسنة ) ٢١(الرقم القطري ذي 

  . ٢٨٢ص، سابق مصدر
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وعن المخاطر التي قد يتعرض  ،صحيحاً عن طبيعة التدخل الجراحي المتمثل بنقل أحد أعضائه
  . )١(له نتيجة هذه الممارسة

معنوي يخضع له الشخص من شأنه أن وعلى أساس ذلك فأن اي ضغط او إكراه مادي او     
يؤثر في رضائه ويجعله يقبل إستئصال عضو من أعضائه يعد حينئذ الرضا معيباً ولا يمكن 

  . )٢(الإكراه سليمة لوجود عنصر ذلك إن الإرادة التي صدر عنها كانت غيرو  ،الإعتداد به
ناعة منه خاصةً في عن ق ب التحقق من أن رضا المتبرع صادروبالتالي فيجب على الطبي    

ففي نطاق هذه المُمارسات غالباً ما يتعرض المتبرع إلى  ،نطاق نقل الأعضاء بين الأقرباء
ضغوط نفسية تؤدي به إلى التبرع او القبول بإستئصال أحد أعضاء جسده خاصةً إذا كان هو 

تطبيقات أنسجته مع أنسجة المريض، ومن  فقالذي أثبتت الفحوصات الطبية تواالشخص الوحيد 
هناك الطبيب لا يقدم على إجرائها إلا إذا كان فففي نطاق هذه الممارسة  .ذلك ممارسة نقل الكلى

 مـثم الأشقاء ث ،مائو ــــضل إجرائها بين الأخوة التـــــادةً يفـــنسيجي بين المتبرع والمريض فهو ع توافق
  .)٣(ثم الأخوال وهكذا الوالدين فــــالأعمام

مستنيراً بمعنى أن يكون الشخص  أن يكون رضاءً  ،صحة رضا المتبرع كذلك ومن علامات    
ها ؤ إجرا كاملة بماهية العملية المطلوب الراغب في نقل عضو منه إلى آخر متبصراً وعلى دراية

  : يتلة التبصير يعترضنا التساؤل الآوخطورتها عليه، وبصدد مسأ
البشرية يتواجد شخصين المتبرع الذي يتمتع إنه ولما كان في نطاق نقل وزرع الأعضاء     

بأعضائه وصحته متدهورة، فهل يقتصر  فاني هو المريض الذي يعاني من تلبصحة جيدة، والث
لاجية له من جراء عإتجاه المتبرع الذي لا مصلحة  التبصير الملقى على عاتق الطبيب الجراح

  ضو في جسده؟ام يقتصر تبصيره للمريض الذي سيزرع الع التدخل الجراحي
بتبصير كل من المتبرع والمريض،  اؤل يمكن القول بأن الطبيب ملزمللإجابة عن ذلك التس   

ملزم إتجاه المتلقي بأخطاره بالمخاطر الممكنة  أحدهما دون الآخر، فهو فلا يجوز أن يُبصر
في دون الدخول من والمتوقعة وإعلامه بالخطوط العريضة لحالته وطبيعة التدخل الجراحي 

وذلك بأعطائه معلومات مبسطة وواضحة بحيث يستطيع  في ضوئها  ،التفاصيل الفنية الدقيقة
وعلم تام بواقع الحال، كما يجب على الطبيب إعلام المتبرع  إتخاذ قراره عن بينة وتبصر

  .)٤(بالنصيحة أيضاً والمخاطر التي يتحملها بسبب إستئصال عضو من جسده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٦ص، سابق مصدر: محمد حماد الهيتي.د ينظر )١(
 .١٤٣ص، سابق مصدر: عايد الديات سمير.د ينظر )٢(
 .المصدر نفسه الصفحة نفسها ينظر )٣(
الكتب القانونية،  ، دار١إرادة المريض في العقد الطبي، دراسة مقارنة، ط: زينة غانم يونس العبيدي.د ينظر )٤(

 .١١٦، ص٢٠١١ القاهرة،



 ١٧٤                               ...                                      الفصل الرابع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويعد تبصير الطبيب في نطاق نقل الأعضاء للمتبرع عن مخاطر هذه الممارسة يكون ذات     
فلا بد من أن  يعاني من اي مرض وصحته جيدة ذلك إن هذا الشخص لا ،خصوصية معينة

يحقق له أية فائدة تذكر، بل قد  لأن إستقطاع العضو من جسده لا ،يتوسع الطبيب في تبصيره
به، فيجب إحاطته علماً بالمخاطر المحتملة والمؤكدة الحدوث التي قد  يؤدي ذلك إلى الإضرار

الآثار الجانبية فضلاً عن  ،تصيبه جراء العملية وإحاطته بالتعقيدات التي يمكن أن تقع مستقبلاً 
إجراء هذه العملية  لإجراء العملية كتأثيراتها في حياته الإجتماعية وحتى الإقتصادية كمدى تأثير

  .)١(عمله وقدرته على الإنتاج في المستقبل في طاقته وفي أداء
  يتضح إلينا مما تقدم أن الطبيب يلقى على عاتقه تبصير كل من المتبرع والمريض مع الأخذ   

ذلك لأن العمل الطبي هنا لا  ،دون المريضمن الإعتبار بتشديد التبصير إتجاه المتبرع بنظر 
يتضمن أية فائدة علاجية له مما يتطلب الحرص الوافي من أجل الحصول على رضائه المستنير 

  .ولا يكون ذلك إلا بتشديد الإلتزام بالإعلام تجاهه

ضاء البشرية النتيجة السابقة، نقل وزرع الأعولقد أكدت معظم التشريعات الخاصة بعمليات     
فمثل هذا الإشتراط يقودنا إلى نتيجة مفادها هي تشديد  ،أشترطت الموافقة الكتابية للمتبرع إذ

دون المريض ويقودنا في الوقت نفسه إلى ضرورة إتخاذ التبصير من التبصير إتجاه المتبرع 
القوانين التي دعت إلى التشديد في  ىول، أُ )٢(الفرنسيويعد القانون  .إطاراً شكلياً إلا وهو الكتابة

بين الأعضاء المتجددة  ةيلابي، فقد ميز في إشتراط هذه الشكتبصير المتبرع وإفراغه بشكل كت
) ٥٠١(ومرسوم تطبيقه ذي الرقم ، ١٩٧٦لسنة ) ١٨١١(وغير المتجددة في القانون ذي الرقم 

موافقة المتبرع يجب أن تتم  متجدد فأن غير عضو، فعندما يتعلق الأمر بإستئصال ١٩٧٨لسنة 
وإذا تعلق الأمر بالتنازل عن عضو متجدد،  ،والصائب للمتبرع الحر أمام القاضي يكفل القرار

  . بينته المادة الثانية من المرسوم المذكور فيكفي أن ترافق الكتابة وجود شاهد، وهذا ما
القانون الخاص بإحترام جسم الإنسان الصادر عام كما أورد المشرع الفرنسي نفس المعنى في    

  من) ١٢٣١/١(، وكذلك بقتضى المادة )٣(من ذات القانون) ٦٧١/٣(بمقتضى المادة ، ١٩٩٤
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقف القانون من التطبيقات الطبية الحديثة، الدار الجماهرية للنشر والتوزيع، بلا : فرج صالح الهريش ينظر )١(
 .٩١، ص١٩٩٦مكان نشر، 

الخاص بنقل وزرع  ١٩٨٥لسنة ) ٣٥٥(الرقم  المشرع الفرنسي القانون الفلندي ذمنهج االسلك ذات  كما )٢(
 اوالقانون الإيطالي ذ، ١٩٦٧لسنة ) ٣٤٦(الرقم  القانون الدنماركي ذوكذلك ا، الأعضاء والأنسجة البشرية

أوجب على المعطي البالغ كامل إذ الخاص بنقل الكلية بين الأشخاص الأحياء،  ١٩٦٧لسنة ) ٤٥٨(الرقم 
القانون : احمد شوقي عمر أبو خطوة. د ينظر. ف التبرعي على ورقة عاديةالأهلية أن يقدم للقاضي التصر 
  .٧١سابق، ص الجنائي والطب الحديث، مصدر

3) JEAN PENNEAU, op.cit, P41.                                                        (  
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  :يأتي ، حيث ورد فيها ما)١(٢٠٠٤قانون الصحة العامة لعام 
لكي يتأكد  ،معين من قبله أمام قاضٍ  مام رئيس محكمة عليا اوأويجب عليه أن يبدي موافقته (  

كما جاء في المادة السابعة من القانون المصري ذي  .)٠٠٠مسبقاً أن الموافقة واضحة وصريحة
  :يأتي ما ٢٠١٠لسنة ) ٥(الرقم 

إذا كان  ــــتلقي ـممن المتبرع وال إلا بعد إحاطة كليجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع  لا(  
ـ بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من هذا القانون، ــــمدراكاً 

البعيد، والحصول  معلى المدى القريب ا ومخاطرها المحتملة، سواءً  الزرعبطبيعة عمليتي النقل و 
  :على أنه المادة الخامسة من القانون المذكوركما نصت ). ٠٠٠٠على موافقة المتبرع والمتلقي

 رادة حرة، خالية من عـيوب الرضا،في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صـادراً عن إ ٠٠٠(  
  .)٢()وثابتاً بالكتابة

 ضا المتبرع في شكل مكتوب، إذ نصتولقد أكد التشريع العراقي على ضرورة أن ينصب ر    
  :يأتي ـة على ماــــ١٩٨٥من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية لسنـ ) ـ أـــف /المادة الثانية(
من يتبرع او يوصي بها حال حياته شريطة أن يكون كامل الأهلية عند التبرع او الإيصاء ـــ أ(  

الشروط التي تضمنها النص السابق عن  فضلاً  شترط المشرع العراقيوياليت لو أ). وبإقرار كتابي
لما في ذلك من  ،من المتبرع أمام جهة رسمية او أمام شاهدين على الأقل الرضا ضرورة صدور

أهمية في تنبيه المتبرع بخطورة التصرف وتوفير فرصة له في التفكير قبل التبرع وتبصيره 
الرضا أمام  والتبعات المؤكدة والمحتملة المترتبة على التبرع بالعضو، كما أن لصدور بالمخاطر

  .رة في الإثبات في حال حدوث أي نزاع يتطلب فيه إثبات رضا المتبرعجهة رسمية أهمية كبي
محل المقارنة وبضمنها التشريع العراقي على مسألة التبصير وكما أجمعت التشريعات    
دء ـــــت قبل البــــــريته في العدول عن رضائه في أي وقـــــــذلك أجمعت على حـــــــك ،ابي للمتبرعــــــالكت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٧٣سابق، ص مصدر: إليه صفاء حسن العجيلي أشار )١(
) ٨٥(من قانون حماية الصحة وترقيتها الجزائري ذي الرقم ) ٢ــــــف/ ١٦(المادة كما نصت على ذات المعنى  )٢(

  :يأتي جاء فيها ما، إذ ٢٠٠٥لسنة 
شاهدين إثنين، وتودع لدى  وتشترط الموافقة الكتابية على المتبرع بأحد أعضائه وتحرر هذه الموافقة بحضور(

من قانون الإنتفاع بأعضاء  )٣/ــ أــــف/الرابعةالمادة (كما نصت  .)لمؤسسة او الطبيب رئيس المصلحةا مدير
  : ما يأتي على١٩٧٧لسنة ) ٢٣(ردني ذي الرقم جسم الإنسان الأ

 وجاءت المادة .)٠٠٠أن يوافق المتبرع خطياً وهو بكامل إرادته وأهليته على نقل العضو من جسمه(    
وكذلك المادة الثالثة من القانون الخاص بنقل  ،اللبناني بذات المعنىمن قانون الآداب الطبية ) ٦ـــــف/٣٠(

. من قانون مزاولة المهن الصحية اليمني) ج ـــفــ /٢٥(والمادة  ،الكويتي ١٩٨٣لسنة ) ٣(الكلى ذي الرقم 
  .١١٧سابق، ص مصدر: زينة غانم يونس العبيدي.د ينظر
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، مؤكدةً بأن مسألة العدول عن )١(مسؤولية عليهدون أدنى من بعملية الإستئصال ولو بدقائق و  
  .)٢(الرضا تتعلق بحق من الحقوق ذات الصلة بالنظام العام لتعلقه بحماية الكرامة الإنسانية

ضا من شأنه أن تقدم أن أخذ رضا المتبرع والمريض وتبصيرهما وكتابة الر  يتضح من كل ما   
يجري عملية إستئصال العضو ويجنبه من هما، كما يحمي الطبيب الجراح الذي تيضمن سلام

  .الوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية

  المبحث الثاني

  حالات قيام المسؤولية الجنائية للطبيب في نقـل وزرع

  الأعضاء البشرية
علمنا سابقاً بأن أساس إباحة عمل الطبيب المتمثل بنقل وزرع الأعضاء يعد قائماً من خلال    

ومن ثم إنتفاء  ،التي تشكل عماد إباحة هذه الممارسات ،الطبية والقانونية إستيفاء المتطلبات
قد أنه رض الذي نكون أمامه هنا هو ها، ولكن الفعنالجنائية للطبيب الجراح القائم  المسؤولية

م الطبيب على نقل عضو من جسد إنسان ميت قبل التحقق من موته يقيناً او من دون وصية ديق
قد يقـدم الطبيب على نقل أحد  الأقارب، أو لحصول على موافقة الورثة اومنه بالنقل وقبل ا

المنقول منه او يستأصل منه  دون رضامن أعضاء جسد إنسان حي وزرعه في جسد المريض 
عضواً تتوقف عليه الحياة عن طريق إيهامه بأن العضو المنقول لا يؤثر على طاقته الجسمانية، 

دون علم من سبيل البيع او الشراء وبالإتفاق مع المنقول منه  او قد ينقل الطبيب العضو على
  .المنقول له او العكس

مشروعة في التعامل بالأعضاء سابقة الذكر، يكون ال غير إن الطبيب بإرتكابه إحدى الصور    
تحت طائلة المسؤولية الجنائية وتطبق عليه النصوص العقابية التي تضمنتها القوانين محل 

عاً وضمن تب سبق وسوف نعرض كل ما ،لخاصة بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشريةالمقارنة ا
  :ةلآتيفي المطالب اذلك هذا المبحث و 

  .  من جثث الموتى  مشروعةالغير  الطبيب جنائياً عن صور النقـل     مسؤولية: المطلب الأول  

  . مشروعة من أجساد الأحياءالغير  ة الطبيب جنائياً عن صور النقـل  مسؤولي: المطلب الثاني   
       

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٢٨سابق، ص مصدر: محمد سامي الشوا.د ينظر )١(
 .٣٠١سابق، ص مصدر: صفوان محمدشديفان .د ينظر )٢(
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  لمطلب الأولا

  مشروعةالمسؤولية  الطبيب جنائياً عن صور النقـل غير  

  من جثث الموتى
إن الطبيب الجراح قد يقدم على نقل الأعضاء من جسد ميت قبل التحقق من موته يقيناً او      

الطبيب جنائياً في كل الأقرباء، وسوف نعرض مسؤولية  قبل الحصول على موافقة الورثة او
ذلك و  ،مشروعة في نقل الأعضاء من الأموات ضمن هذا المطلبالغير  صورة من هذه الصور

  :تيينفي الفرعين الآ
قبل التحقق من    اً عند نقـل الأعضاء من جسد الميتمسؤولية الطبيب جنائي: الفرع الأول 

  .موته

دون  من  مسؤولية الطبيب جنائياً عند نقـل الأعضاء من جسد الميت  : الفرع الثاني 

  .إستئذان

  الفرع الأول

  مسؤولية الطبيب جنائياً عند نقـل الأعضاء من جسد الميت

  قبل التحقق من موته
إن موضوع مسؤولية الطبيب جنائياً عند ممارسة نقل الأعضاء من أجساد الموتى قبل     

 على الأغلب في نطاق نقل الأعضاء من المرضى المصابين يثار ،تهم يقيناً التحقق من مو 
لإنعاش وأعضائهم الأخرى تعمل بفعل أجهزة ا ــــــــ موت خلايا المخـــــــ بالموت الدماغي 

يقـدم الطبيب الجراح على وقف تلك الأجهزة والبدء بتنفيذ عملية نقل العضو من إذ الصناعي، 
وعلى  ،او نتيجة الخطأ بالتشخيص يقي لخلاياً المخ عمداً من الموت الحق المريض قبل التأكد

ذلك ومن أجل تكييف نوع الجريمة التي يسأل عنها الطبيب الجراح والعقوبة التي سوف تفرض 
  :يتالفروض السابقة وعلى الوجه الآ بد من التمييز بين بحقه لا

الخطأ المتعمد في تشخيص الموت المسؤولية الجنائية عن نقل الأعضاء نتيجة : ولاً أ 
  .الدماغي

مدى مسؤولية الطبيب الجنائية عن إيقاف أجهزة الإنعاش الطبية من على  تعد قضية ما    
إعتقاداً منه بأن هذا المريض  ـــــ الموت الدماغيــــ ض المصاب بموت خلايا المخ جسد المري

بإيقاف تلك الأجهزة أدى بالتالي إلى وفاة هذا  اً ميؤوس من شفائه او نتيجة إرتكابه خطأ متعمد
لخلاف واسع من قبل الفقه والقانون المقارن  المريض نتيجة توقف عمل أجهزته العضوية، محلاً 

  :منقسمين بصددها إلى إتجاهين
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فيرى وجوب مسائلته جنائياً عن الإمتناع من  :لة الطبيب جنائياً، أما الثانيءيرى عدم مسا :الأول
، وسوف على طلبهِ  ض ولو كان رحمة بالأخير او بناءً جهزة الإنعاش او رفعها عن المريتركيب أ

  : تيرض كلا الإتجاهين على الوجه الآنع
لة الطبيب جنائياً عند رفعه أجهزة الإنعاش عن المريض الذي ءم مساالإتجاه القائل بعد ـــ١ 

  .يرتجي حياته
الطبيب جنائياً عند إمتناعه عن تركيب أجهزة إن هذا الإتجاه يستند في رفضه لمسائلة      

لحاح ذويه او إعلى  بناءً  ـــــــ الموت الدماغيـ ـــــللمريض المصاب بموت خلايا المخ  الإنعاش
  :محددة منها سوغاتإلى م ن الآمهرغبة الطبيب لتخليصه م

  .حق المريض في رفض العلاج ـــــ  
لآلامه  اً المساعدة للمريض الميؤوس من شفائه لوضع حد ــ حق الطبيب في الإمتناع عن تقديمـــ  

  .المبرحة
ى لة الطبيب جنائياً وعلءلتي قال بها الإتجاه الرافض لمساوسوف نعرض تفاصيل الحجج ا  

  :يتالنحو الآ
  .)١(حق المريض في رفض العلاج: ـ الحجة الأولىــأ  

 الحق المشار إليه، العلة التي تكمن بهالة الطبيب جنائياً وجد في ءإن الاتجاه الرافض لمسا     
او رفعها عن  عن تركيب أجهزة الإنعاش الصناعي إباحة عمل الطبيب المتمثل بإمتناعه

المريض ومن ثم إستئصال أعضائه، على سند من القول بأن حق المريض في رفض العلاج 
  . )٢(يعني رفضاً لتركيب او إستمرار الأجهزة الطبية

لا يقبله المنطق من الناحية القانونية  مامرى يرى أنصار الإتجاه الرافض بأن ومن ناحية أخ     
  نزولاً عند رغبة أهل ،الإبقاء على أجهزة الإنعاش الصناعية على مريض ميؤوس من شفائه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــ
وهذا ما لاحظناه من  ،من علماء الطب لقد لاقى مبدأ حق المريض في رفض العلاج تأييداً من جانب كبير )١(

 ذهبت إليه الجمعية ومنها ما ،خلال المؤتمرات والندوات الطبية الدولية التي أعلنت تأييدها لهذا الإتجاه
قرت بأن رفض المريض للعلاج ليس فقط حقاً للمريض فحسب بل أوالتي ، ١٩٠٣طبية في نيويورك سنة ال

، ١٩٨٣وهذا ما أكده كذلك المجلس الطبي الدولي في فينيسيا سنة  ،واجباً على الطبيب في حالات معينه
 مبرضا المريض ا والذي رأى بأن من حق الطبيب إيقاف علاج المريض في مراجل إصابته النهائية سواءً 

ذهب إليه  وهو ذات ما. وذلك إذا كان المريض غير قادر على التعبير عن إرادته ،رضا الغير من أقاربهب
والذي قرر معارضة فكرة القتل بدافع الشفقة للأخلاق، إلا أن ، ١٩٨٧المجلس الطبي الدولي في مدريد سنة 

. ليموت موتاً طبيعياً في المرحلة الأخيرة من مرضهذلك لا يمنع الطبيب من إحترام إرادة المريض في تركه 
 .٧٨سابق، ص مصدر: محمود أحمد طه.د ينظر

  .٧٠المصدر نفسه، ص ينظر )٢(
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من فرصة نقل العضو اللازم لزرعه في جسده  المريض، وتعاطفاً معهم وحرمان شخص آخر
اس وليس لتأجيل وإنقاذ حياته، خاصةً وإن مراكز العناية العلاجية قد جعلت لإنقاذ أرواح الن

ومن ثم يتعين أخيراً إيقاف أجهزة الإنعاش على جسد المريض الميؤوس من شفائه  ،الوفاة
ضير بالمسألة  كما يضيف أنصار الإتجاه محل البحث بأنه لا، )١(لإستعمالها في أنقاذ الآخرين

بة العميقة وذلك بفترة سابقة عن دخوله الغيبو  ،عن رفضه للعلاج بنفسه إن كان المريض قد عبر
  .)٢(حقةل ممثله القانوني وذلك بفترة لآاو من خلا

علاج، ولقد ساير هذا الإتجاه العديد من القوانين التي نصت على حق المريض في رفض ال   
وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، ومشروع قانون العقوبات ، من بينها القانون الإيطالي

   .)٣(الفرنسي

حق الطبيب في الإمتناع عن تقديم المساعدة للمريض الميؤوس من شفائه  :الحجة الثانية ــب ـ  
  .)٤(لآلامه المبرحة اً لوضع حد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥١، صسابق مصدر:  الحدود الإنسانية والقانونية للإنعاش الصناعي: احمد شرف الدين.د ينظر )١(
 .٧٠سابق، ص مصدر: محمود أحمد طه.د ينظر  )٢(
على حقه في كيانه  راً عن إرادة المريض يعد إعتداءً أقر القانون الإيطالي بأن كل تدخل علاجي يحدث قهإذ  )٣(

الجسماني وحريته في أن يقرر برضاه التدخل او عدم التدخل، وكذا بالنسبة لقوانين الولايات المتحدة 
أصدر تشريعها في ، إذ الوتحديداً قانون ولاية كاليفورنيا التي كان لها الفضل السبق في هذا المج الأمريكية

ل صناعية في حالة حياته بوسائ، التي أقر بموجبها للمريض حق رفض إطالة )وثيقة الحياة(١٩٧٦عام 
آلاسكا  صابة لا يرجى شفائه منها، كما أقر حق المريض في رفض العلاج قانون ولايةإتعرضه لمرض او 

صيل ذلك اتففي ينظر . ١٩٨٦بمقتضى المادة الأولى منه، وكذلك قانون ولاية تكساس لسنة  ١٩٨٦لسنة 
صفاء  وينظر. ٨٢، ص١٩٩٩العربية، القاهرة،  هضه، دار الن٢القتل بدافع الشفقة، ط: هدى قشقوش.د

حق المريض ١٩٨٧كما أقر مشروع قانون العقوبات الفرنسي لسنة . ١٤٣سابق، ص مصدر: حسن العجيلي
  :يأتي جاء فيه ما إذبرفض العلاج 

 كل شخص بالغ او قاصر مأذون له بإدارة أمواله ويتمتع بملكاته العقلية وله الحق في رفضه تلقي أية(     
لم إلا أنه  .)أصيب بمرض ميؤوس من الشفاء منه اوذلك إذ ،وسائل طبية او جراحية لإطالة حياته صناعياً 

يكتب لهذا المشروع النجاح ولا تزال هناك محاولات مستمرة للإقرار بهذا الحق قانوناً، ومن التشريعات التي 
هذا الحق ولكن بموافقة  اأباح انذلال ،الإستراليأقرت حق المريض في رفض العلاج التشريع الكندي والشريع 

محمود أحمد .د ينظر. لجنة طبية متألفة من ثلاثة أطباء من بينهم طبيب إختصاص في الأمراض النفسانية
  .وما بعدها ٧٤سابق، ص مصدر: طه

ون الهدف عندما قرر بأن الحياة يجب ألا تك، ١٩٧٦المجلس الطبي الأوربي عام  الحق المذكور لقد أقر) ٤(
وهذا ما أكدته الأكاديمية السويسرية . الأوحد للممارسة الطبية، وأنما يجب أن تتجه إلى تخفيف المعاناة أيضاَ 

أصدرت في ذات العام المذكور تقريراً سمحت به من الناحية الطبية التخلي عن المعالجة  إذ ،للعلوم الطبية
  =يــــــــف لــــأم الة لاـــد أصبح في حــــوالإكتفاء بتسكين آلام أكثر مما تتحمله الطاقة البشرية أن يكون المريض ق
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 إلمشار اليه المستند إلىحق لة الطبيب جنائياً وعلى أساس الءيذهب الإتجاه الرافض لمسا   
 الإنعاش زةـــــــبأن من حق الطبيب الإمتناع عن تركيب أجه ، إلى الإقرار)١(القتل بدافع الشفقة فكرة

وأن  ،ه، وأن المريض في طريقه إلى الموتؤ فعها متى كان المريض لا يرجى شفاالصناعي او ر 
إشترط لذلك أن يكون فعل الطبيب نابعاً عن رغبته في عدم تعذيب المريض المحتضر طلباً 

على سند من القول بأن القانون لا يعاقب على الجريمة أن وقعت تحت وطأة  ،لراحته وراحة أهله
إلى  الإكراه المعنوي الذي يشل إرادة الفاعل، ولما كانت الإرادة تمثل أحد عنصري القصد الجنائي

جانب العلم، لذا فأن غياب أحدهما سيؤدي إلى إنتفاء وجود القصد الجنائي، وبالتالي ينعدم أحد 
على ذلك تكون المسؤولية الجنائية للفاعل  وبناءً  ،ة القتل العمد وهو الركن المعنويأركان جريم
  .)٢(موضع شك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شريعة، السنة الخامسة، المسؤولية الطبية الجزائية، مجلة الحقوق وال: عبد الوهاب حومد.ينظر د. الشفاء منه=

   .٣٢٦، ص١٩٨١العدد الثاني، الكويت، 
تتحدد ذاتية القتل بدافع الشفقة بإنهاء الحياة الإنسانية إشفاقاً او موت الإراحة او قتل الرحمة، بأنه ذلك ) ١(

ه من آلامه المبرحة، ويختلف القتل الرحيم عن القتل بناءً على ؤ يم الذي يخلص مريضاً لا يرجى شفاالموت الرح
الطلب او برضاء المجني عليه في كون القاتل يرتكبه دون طلب او رضاء سابق على الفعل من المجني عليه، 

 وإراحته من الآلام التي حلت به، ولقد قسم الفقه القانوني القتل بدافع نفسه بدافع الشفقة عليهبل يرتكبه من 
الشفقة إلى صورتين، الأولى القتل بدافع الشفقة الإيجابي والثانية القتل بدافع الشفقة السلبي، ويطلق عليها 

إنهاء حياة مريض ما بدافع : آخرون بالقتل الرحيم الإيجابي او القتل الرحيم السلبي ويتحدد مفهوم الأول بأنه
فهي : أما الصورة الثانية ،كيمياوية تؤدي إلى وفاته ه بموادالشفقة بإرتكاب فعل إيجابي ككتم أنفاسه او حقن

تحدث بصدور أفعال إمتناع من قبل أحدهم تقضي إلى وفاة المريض، وتكون بناءً على رضا وطلب منه او من 
  .٢٨٦مصدر سابق، ص: محمد عبد الوهاب الخولي.ينظر د. أهله

 بية الدولية لا سيما في الولاياتلمؤتمرات الطويعد القتل الرحيم محل للتأييد من قبل العديد من الجمعيات وا
طالب ألف  ١٩٠٣الجمعيات والمنظمات ففي عام كانت أول دولة تأسست فيها مثل هذه  ، إذالمتحدة الأمريكية

طبيب من نيويورك بتطبيق القتل بدافع الشفقة، مما أدى إلى مناقشة الجمعية العمومية للأطباء في نيويورك حق 
المريض الميؤوس من شفائه في حالات خاصة عندما يكون المريض مصاباً بالسرطان في العمود الإجهاز على 

 ينظر .الفقري مع الشلل، ووافقت الجمعية على إعطاء هؤلاء المرضى الحق في موت هادئ وأعتبرت هذا واجباً 
ة ماجستير مقدمة إلى حق الطبيب في ممارسة الأعمال الطبية ومسؤوليته الجنائية، رسال: عادل عبد إبراهيم

  .١٩٧٧كلية القانون، جامعة بغداد،
أن قتل ) Zinoo(كما وقد أقر العديد من علماء الطب القتل الرحيم إذ يقول بشأنه الجراح الأمريكي     

مؤكداً بأن فكرة القتل الرحيم  ،المريض بدافع الشفقة عمل من أعمال التضامن الإجتماعي والإحساس السلمي
عدداً من الناس بسبب عقائدهم الدينية التي تجعلهم لا يجرؤون على التمشي مع عواطفهم نحو هذه قد تصدم 

 الآخرين، ولكن لا يستبعد اليوم الذي يعد فيه قتل المريض عملاً من أعمال التضامن الإجتماعي والإحساس
  =يــفــ كونــــوت على جواد يتعذب ويـــحكم بالمردد في الــــا لا نتــــننإ):( أوكس(راح ـــــال بشأنه الجـــــي، كما قـالسلم
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كما أن إرادة الطبيب او قريب المريض الذي يقدم على الإجهاز على هذا المريض نتيجة     
ه، هي إرادة نقص فيها جانب شعوره بالإشفاق عليه وعدم قدرته على تحمل توسلاته بإراحت

يعتد بالإرادة إذا توافر لها شرطان هما  ولما كان القانون ،يها نقص ظاهر ومعتبرار فيالإخت
 مةــا يجرد هذه الإرادة من القيــد هذين الشرطين او كلاهمحــيز وحرية الإختيار، فأن إنتفاء أالتمي

  .)١(القانونية
وبالتالي كيف يمكن تصور بقاء إرادة الطبيب حرة في إتخاذ قراره وهو يستقبل حالة مريض     

بمقدار الألم الذي يعانيه، ويعلم بأن تدخله بوسائل الإنعاش الطبية ميؤوس من شفائها ويشعر 
 ومما لا ،من الآلام للمريض وأسرته نفسياً وإقتصادياً  ولن يجدي سوى مزيدٍ  ،محكوماً عليه بالفشل

يدفعه إلى إتخاذ قراره هذا الذي شك فيه أن كل ذلك من شأنه أن يؤثر على إرادة الطبيب و 
  .)٢(مثل هذه الظروفتخاذه في إلى إضطر أ

متناع عن تقديم ويضيف أنصار الإتجاه القائل بعدم مسائلة الطبيب، بأن حق الطبيب في الإ    
 يجد أساسه في تأييد الرأي العام لآلامه المبرحة الميؤوس من شفائه لوضع حدٍ المساعدة للمريض 

  . المؤيد لفكرة القتل بدافع الشفقة
ية الحق أقامت جمع، ١٩٨٧الشأن، ففي عام ت التي أقيمت في هذا وهذا ما أثبتته الإستبيانا    

 نسيين يؤيدون القتل الرحيم بناءً من الفر % ٨٥في فرنسا أظهرت أن  في الموت بسلام إستفتاءً 
. لكوا الشجاعة على تنفيذهيمِتمساعدتهم على تنفيذ ذلك إذا لم  وأن تجري ،على طلب المريض

دون حاجة إلى طلب المريض، وطالب من الشفقة من الطبيب يؤيدون القتل بدافع % ٤٦وهناك 
، ولقد سايرت هذا الإتجاه بعض )٣(بتعديل قانون العقوبات بإباحة القتل بدافع الشفقة% ٧٦

  .)٤(القوانين كالقوانين الأمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ

يصح أن نكون أقل شفقة  ع الشفقة، ولاونحن عندما نقتل هذا الجواد فإننا نقتله بدافحالة غير قابلة للشفاء، =  
ة الذي حوكم عن قتله لمريض إشفاقاً عليه أمام المحكم) ساندر(، وصرح الجراح )على الإنسان من الحيوان

إنني أعلم بمخالفتي للقانون، إلا أنني لم أرتكب إثماً او جرماً من الناحية : (الأمريكية التي حاكمته فقال
صفاء  وينظر. ٨٣ص سابق، مصدر: محمود أحمد طه.د ينظر). ي هذا الحقالأخلاقية، فالأخلاق تمنحن

  .١٥٥سابق، ص مصدر: حسن العجيلي
  .١٦٥سابق، ص مصدر: صفاء حسن العجيلي ينظر) ٢(
جريمة القتل بدافع الرحمة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، : ريم بنت جعفر ينظر  )١(

 .٢٦، ص٢٠٠٠
 .بعدها وما ٨٦مصدر سابق، ص: محمود أحمد طه.د ينظر  )٢(
  .١٦٧سابق، ص مصدر: صفاء حسن العجيلي وينظر. ٢٩سابق، ص مصدر: ريم بنت جعفر ينظر  )٣(
 = ، إذ١٩٠٦ايو الأمريكية لسنة ــــلاية أوهت القتل بدافع الشفقة قانون و ـــــمن القوانين الأمريكية التي أباحإن   )٤(
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لة الطبيب جنائياً عن إيقاف أجهزة الإنعاش عن المريض وإستئصال ءالإتجاه القائل بمسا ـــ٢ 
  .أعضائه

على إيقاف الأجهزة الطبية عن المريض  مساءلةإلى وجوب ال هالإتجايذهب أنصار هذا      
  :ةتيلى الأسس الآإه في هذة الفترة مستندين في ذلك وإستئصال أعضائ

  .قانوني: ــ الأساس الأولأ 
الإتجاه محل البحث بعدم إباحة القتل بدافع الشفقة قياساً على رضاء المجني أنصار  يقر     

آلام المرض المستعصي  عليه بإرتكاب الجريمة حتى ولو كان هذا الشخص قد رضخ تحت تأثير
يعتد  لا ، فالقانون الجنائي)١(وبقصد إنهاء آلامه، إذ أن دافعه لا يستبعد القصد الجنائي لديه

 لية في مجال التجريم مهما كان الباعث شريفاً، وكل مالها من تأثير لابالبواعث بصفة أص
  . )٢(بالتخفيف منهايتعدى التأثير على درجة العقاب 

وإن أقتصر فعله على التعجيل بوفاة ، قدم على القتل الرحيم قاتلاً وعلى أساس ذلك يعد المُ     
يتــــوقع أن يقضي فيه المريض، ذلك لأن المريض او إنهاء حياته في وقت مقارب للوقت الذي 

مع جملة  ههم الطبيب بفعلإسالأقل قد  فياو  عل إنسان وليس بفعل المرضالحياة أنتهت هنا بف
ل في حقه فالركن توافر أركان جريمة القتفضلاً عن . )٣(عوامل طبيعية أخرى في إحداث الوفاة

 المادي لحدوث فعل الإعتداء سواءً الركن  وكذلك، لوجود نية إزهاق روح إنسان المعنوي متوافرٌ 
كان إيجابياً ام سلبياً، فضلاً عن الركن الشرعي بوجود نص يجرم فيه القتل، وبالتالي فالقاتل 

  .بغرض الرحمة والشفقة هو قاتل متعمد من الناحية القانونية
  .طبي: الأساس الثاني ـــب  

 محل البحث على عدم أحقية المريض والطبيب في الإمتناع عن  هلقد أستدل أنصار الإتجا    
مضمونه هو أن إقرار الحقوق السابقة يتعارض مع  رفعها بأساس طبيتركيب أجهزة الإنعاش او 

لعلاقة التي تربطه ملزم بموجب ا أخلاقيات مهنة الطب وإلتزامات الطبيب نفسه، ذلك أن الأخير
 لديه من علم وفن طبي لعلاج تنظيمية ببذل أقصى ما مأكانت علاقة عقدية ا بالمريض سواءً 

  ولا ينبغي للطبيب ،المريض من المرض الذي يعانيه بصفة أساسية وتخفيف آلامه بصفة ثانوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصاحب  كل شخص مصاب بمرض مستعصٍ : ( وذلك عندما نص على أنه ،هذا القانون القتل الرحيمأباح =
ئمة وضع حد لهذه على الأقل من أربعة أشخاص، تفصل في ملا ةمكون ةلآلام كبيرة يمكنه طلب عقد لجن

  .١٧٢سابق، ص مصدر: مشار إليه صفاء حسن العجيلي .)المؤلمةالحياة 
 .٢٩٠سابق، ص مصدر: محمد عبد الوهاب الخولي.د ينظر  )١(
 .الصفحة نفسها ،نفسه المصدر ينظر  )٢(
 ،مصدر سابق: صفاء حسن العجيلي وينظر. وما بعدها ٣٢ص، سابق مصدر: ريم بنت جعفر ينظر  )٣(

 .١٦٩ص
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 لآلام، خاصةً وأن الشافي ومخفف ا)١(الهدف الأساس أن يستهدف الهدف الثانوي على حساب
  .الطبيب هو االله سبحانه وتعالى وليس

  .إجتماعي: ــ الأساس الثالثج  
بحث في إقرار او منح الفرد حق او رفض العلاج متى يشاء او إمتناع يرى الإتجاه محل ال    

معصومية الجسد الذي يقضي بأن حق  أمبدمع مريض متى يشاء، يتعارض الطبيب عن علاج ال
يجوز المساس به او التصرف به على نحو  وبالتالي لا ،الفرد في سلامة جسده من النظام العام

مضر بالمجتمع خاصةً وأن حق الفرد هذا ليس مطلقاً بل يتعلق به حق المجتمع أيضاً في 
  .)٢(الحفاظ على سلامة أفراده

لقانون في فرنسا، فالقانون الفرنسي لا يبيح سلوك الطبيب وقد سلك هذا الإتجاه الفقه وا    
المتمثل في إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي على مريضه وأن كان الأخير ميؤوسا من شفائه، 

 وهذا ما. مؤكداً بأن واجب الطبيب الأساسي هو تخليص المريض من آلامه وليس التخلص منه
 توالتي نص، ١٩٧٩الطبية الفرنسي الصادر عام  من قانون الأخلاق) المادة العشرون(بينته 

  :على أنه
يجوز له حتى في الحالات التي  يجب على الطبيب أن يسعى إلى تخفيف آلام المريض، ولا(  

كما ذهب القانون الفرنسي . )٣()ن يعجل بموت المريض بصورة متعمدةتبدو أنها ميؤوس منها أ
إذا ما قام بإيقاف أجهزة الإنعاش عن  ،عمد بالإمتناعلة الطبيب جنائياً عن جريمة قتل ءإلى مسا

من شفائه مستنداً في ذلك إلى الأحكام العامة الواردة في قانون  اً مريضه وأن كان ميؤوس
  .)٤(العقوبات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسؤوليه عن أخطاء الأطباء في المستشفيات الخاصة، بحث مقدم إلى مؤتمر : عبد الرشيد مأمون.د ينظر )١(

 .١٦٠، ص١٩٩٨الطب والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 
 .٨٩سابق، ص مصدر: أحمد طهمحمود .د ينظر )٢(
 .٩٥نفسه، ص المصدر ينظر )٣(
    :المعدل على أنه ١٩٤١لسنة ) ٢٥(من قانون العقوبات الفرنسي ذي الرقم ) ٢ــــف/ ٦٣(فقد نصت المادة  )٤(

فرنك او بإحدى ) ٢٠و٠٠٠(الى ) ٣٦٠(يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبالغرامة من (
بفعله الشخصي أو بطلب  أمتنع عمداً عن تقديم المساعدة لشخص في خطر سواءً هاتين العقوبتين كل من 

وتم تعديل مقدار الغرامة بموجب ). لى الخطرإ هويشترط عدم تعريض نفسه او غير  ،مساعدته من الغير
يتبين من النص السابق أن جريمة الإمتناع عن . ألف فرنك) ٥٠٠٠٠( قانون العقوبات الجديد لتصل إلى

مادي ويتحقق بوجود شخص في خطر وأن : الركن الأول :يينتتقوم إلا بتوافر الركنين الآ المساعدة لاتقديم 
معنوي ويتمثل : الركن الثانيأما  .يكون هذا الخطر حالاً وثابتاً وحقيقياً بحيث يقتضي ضرورة التدخل المباشر
في خطر ويمتنع عمداً عن تقديم  في توافر العلم والإرادة لدى المتهم، أي أن يكون عالماً بوجود شخص

   =د،ـــــقوم نتيجة إمتناع غير متعمـــتلا  ن ذلك أن جريمة إمتناع الطبيب عن المساعدةــــــالمساعدة له، نستنتج م
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لة الطبيب جنائياً عن إمتناعه عن تركيب أجهزة الأنعاش ءمساإلى كما ذهب الفقه في مصر     
مستنداً  ،وبحاجة إليها عن جريمة قتل عمد بصورتها البسيطةالصناعي للمريض الذي هو بخطر 

من يتسبب  يستحق، إذ زهوق له من الحياة مال للأحياءفي ذلك إلى أن من قربت نفسه إلى ال
إذا نفذ الطبيب إلتزامه القانوني او التعاقدي بتركيب أجهزة  همؤكدين بأن ،في إنهاء حياته العقاب

الإنعاش على مريضه، فلا يجوز له قبل التأكد من موته موتاً حقيقياً أن يرفعها وإلا تسبب في 
  . )١(إزهاق روح ذلك المريض

جاءت به لوائح آداب مهنة الطب من أن واجب الطبيب الأول والأخير  وهذا يتعارض مع ما    
لائحة من ) ١٢المادة ( الحفاظ على صحة مرضاه وتخفيف آلامهم مستدلين على ذلك بنص هو

  : يأتي نصت على ما ، إذآداب مهنة الطب المصرية
 ).ضاه، وأن يعمل على تخفيف آلامهمعلى الطبيب أن يبذل كل ما في وسعه نحو مر ٠٠٠(  
ومن صورها  ،هعلى العلاج او تركخذ رأي المريض وموافقته أب مٌ قاً لهذا النص ملز الطبيب طبف

رأي المريض او من ينوب عنه في رفض إستخدام أجهزة الإنعاش او رفعها إذا كان في 
  .)٢(يخلق حالة من الألم لدى المريض إستخدامها ما

لة الطبيب جنائياً عن إمتناعه ءاقد تبنى الإتجاه القائل بمسأما بالنسبة للتشريع العراقي ف   
 يــــريض فـــــدم أحقية الطبيب او المـريضه او إيقافه عنه، مستنداً في ذلك إلى عإعطاء العلاج لم

الأطباء رفض العلاج، وهذا ما أكدته تعليمات السلوك المهني العراقية الصادرة طبقاً لقانون نقابة 
والتي قررت بأن رضا المريض لا يبرر قيام الطبيب بعمل غير ، ١٩٨٤لسنة ) ٨١(ذي الرقم 

  قانوني، ولا حاجة للطبيب لإستحصال الرضا في وقائع العوارض الذي يفقد المريض فيها وعيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومقدار الخطر الذي يهدد  الشخص يدرك عن علم، حقيقة فعله فالإمتناع عن المساعدة هو إمتناع حقيقي لأن=
كانت أنانية  ءً المريض، ثم أنه لا يشترط أن يكون الإمتناع بقصد الإضرار لأن القانون لا يبحث عن الدوافع سوا

 ينظر. ام التكاسل ام الكراهية، فهذه الجريمة تقع لمجرد إخلال طبي بالإلتزام بقواعد المهنة او الواجب الإنساني
 وينظر. وما بعدها ١٨١سابق، ص القانون الجنائي والطب الحديث، مصدر: احمد شوقي عمر أبو خطوة.د
، ١٩٨٦، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢قوبات، طشرح القواعد العامة لقانون الع: عبد الرؤوف مهدي.د

  .٣٨١ص
التشريع المصري من نصوص عقابية تجرم سلوك الطبيب الممتنع عن تقديم المساعدة إلى شخص  لقد خلا  )١(

شديفان .د ينظر. مريض او في حالة خطرة، وعلى الرغم من ذلك أجمع الفقه المصري على تجريم هذه الأفعال
 .٣٢٠، صمصدر سابق: صفوان محمد

بينته  وهذا ما ،كما أن المشرع الكويتي قضى بعدم جواز قيام الطبيب بإيقاف علاج مريضه او إمتناعه عنه  )٢(
 :والتي نصت على أنه ١٩٨١لسنة ) ٢٥(المادة السابعة من قانون مزاولة الطب الكويتي ذي الرقم 

عن إختصاصه، او قامت لديه لم تكن حالته خارجة  لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن علاج مريض، ما(
  ).ولكن يجب عليه أن يسعفه في الحالات الطارئة ،أسباب وإعتبارات تبرر هذا الإمتناع
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وهذا ما  ،وإرادته ويتطلب إسعافاً مستعجلاً، فإستحصال رضا المريض يعتبر واجباً على الطبيب
وعليه فأن . )١(١٩٨١ لسنة) ٨٩(من قانون الصحة العامة ذي الرقم ) ب ـــفـ/ ٩١المادة( أكدته
وهذا ما أكدته ذات التعليمات  على طلبه يعد جناية قتــــــل الطبيب لمريضه إشفاقاً ولو بناءً قتل 

  .)٢(المذكورة
أن قانون العقوبات  وما نستدل به على تبني المشرع العراقي الإتجاه موضوع البحث، هو   

قد خلا من أي نص بشأن القتل بدافع الشفقة، بل  ،المعدل ١٩٦٩لسنة ) ١١١(الرقم  االعراقي ذ
شخص مريض تضمن نصاً جرم من خلاله سلوك الطبيب الذي يمتنع عن تقديم المساعدة إلى 

  :والتي نصت على أنه ،)١ـــف/ ٣٧٠المادة( او في حالة خطرة وهو نص
معونة  كل من أمتنع او توانى من دون عذر عن تقديم٠٠٠او بغرامة ٠٠٠يعاقب بالحبس (  

طلبها موظف او مكلف بخدمة عامة عند حصول حريق او غرق او كارثة أخرى ويعاقب 
في كارثة او مجنى عليه في  بالعقوبة ذاتها من أمتنع او توانى بدون عذر عن إغاثة ملهوف

  ). جريمة
وإستناداً إلى النصوص السابقة يمكننا القول بأن قيام الطبيب بالإمتناع عن تركيب أجهزة     
 من خلال تشخيصه الخاطئ وبتعمد  ،مريض بحاجة لهانعاش او قام برفعها من على جسد الإ

جنائياً، للموت الدماغي، وقيامه على سبيل المثال بإستئصال قلب ذلك المريض ينبغي أن يسأل 
تختلف عقوبتها بحسب ما إذا كانت قد وقعت  ،جريمة قتل عمدية نيجب أن تتم ع لتهءومسا

  .بصورتها البسيطة ام كانت مقرونة بظروف مشددة وكما سيأتي تفصيل ذلك لآحقاً 
 ،لة الطبيب جنائياً على أساس إباحة القتل بدافع الشفقةءما بشأن الإتجاه القائل بعدم مساأ     
هذا الإتجاه أقام وزناً كبيراً للباعث على الجريمة وحيث أن جريمة القتل  نرى متواضعين بأن فأننا

لة ءبد من مسا وبالتالي لا ،كان بدافع الشفقة ام بدافع الكراهيةأ هي إزهاق روح سواءً هي واحدة و 
   .ئم بها وعدم تخفيف العقاب بشأنهاالطبيب القا

  وثبت طبياً موت خلايا، شهرفي غيبوبة مستديمة تجاوزت الأأما إذا كان الشخص     

  وبالتالي فهو يعد من الأموات وفقاً للمعيار الحديث للموت وإن بقاء أجهزة الإنعاش لا، دماغه
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حد أقاربه أالمريض ذاته، إذا كان واعياً او لا يجوز إجراء عملية جراحية إلا بموافقة : (يلي ورد فيها ما إذ )١(
ويستثنى من ذلك تعرض حياة المريض إلى الموت او خطر حال  ،قاصراً  ومرافقين له إذا كان فاقد الوعي اال

 ).أخر إجرائها، فيجوز عندئذ إجراء العملية الجراحية إنقاذاً لحياة المريض دون تحقق الموافقة المذكورةعند ت
ويقصد بذلك وقائع الأمراض المستعصية وغير القابلة للشفاء والمترافقة ( :عرف القتل بدافع الشفقة بالنصإذ  )٢(

المحيطين به، فيلجأ إلى الطبيب بطلب حد لهذا مما يجعل موضوعه عبئاً على المريض او  بآلام مستديمة،
الوضع والتخلص من مثل هذه الظروف ويعد قتل المريض في مثل هذه الظروف جناية قتل، ولو تم ذلك 

  ).المريض ورضاه بموافقة
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تفعل في هذه الحالة شيئاً سوى المحافظة على الحياة العضوية بطريقة صناعية او إطالة 
النفقات  الأجهزة تكلف ذوي هذا الشخص هوذلك أن هذ، لعبثمن ا وهذا ضربٌ إحتضاره 
، ومن ثم يتعين فصلها عن الجثة لإستخدامها في عمليات زرع الأعضاء والإنتفاع بها ،الباهضة

الجثة بعد رفع الأجهزة عنها لا يعرضه لأية مسؤولية  هأن قيام الطبيب بالإستئصال من هذف
  .ذه الممارسة وعلى النحو السابق ذكرهجنائية متى ما أستوفى شروط مشروعية ه

وبعد أن أستعرضنا موقف الفقه والقانون المقارن من مسألة إيقاف الطبيب أجهزة الإنعاش     
ان بعض المواقف القضائية لبي أتيأن نعلينا صار لزاماً ، عن المريض وإستئصال الأعضاء منه

   . نهاأبش
لة الطبيب جنائياً في حالة ءالإتجاه القائل بعدم مسااء فيها ففي المملكة المتحدة ساير القض    

الذي أصيب في ملعب ) أنتوني بلاند(ما يؤكد ذلك قضية و  ،إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي
أفقدته الشعور ، إصابة شديدة في المخ من عمره لكرة القدم عندما كان في السابعة عشر

زة الإنعاش الصناعية في إحدى والإحساس ودخل حياة نباتية عضوية بفعل تاًثير أجه
   .لمستشفيات البريطانيةا

 طلبت ،)١٩٩٣ولغاية  ١٩٨٩(دون تحسن أمتدت من عام من طويلة  مدةونظراً لبقائة     
 ،دعم الحياة الخاص به المسؤول عن معالجته إبطال جهـاز من قسم الرعاية الصحية هعائلت

يضمنوا عدم قيام مسؤوليتهم عن هذا الفعل فقد ذهبوا إلى المحكمة العليا  من أجل أنولكن و 
ولقد تم منحهم ، لطلب تصريح بأنهم إذا أقدموا على ذلك فأنهم لن يتهموا بإرتكاب جريمة القتل

وذلك  ،فعلاً هذا التصريح بواسطة المحكمة العليا وتم تأييده من قبل مجلس اللوردات البريطاني
  :بالقول بأنه

ف الطبيب ــوعلى أساس ذلك أوق ،)ول دون أن يموت الفرد ميتة هادئةيح لم يعد هناك شيئٌ (  
 يــــوفــــنه وتـــــاش الصناعي عـــزة الإنعـــأجه) م هاردـــــيـــج(ى ــــذي يدعـــــوال) ونيــتـــأن(المعالج للشاب 

  .)١(القتل وبرأت المحكمة الطبيب من تهمة، نتيجة لإيقاف عمل كليتيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجاء ذلك على  ،تأييده لإيقاف أجهزة الإنعاش الصناعيفي إعلان  هالأمريكي ذات الإتجا ولقد ساير القضاء )١(
التي دخلت إحدى ) كارين كونيلان(بمناسبة قضية الفتاة ، ١٩٧٦لعليا في ولاية نيوجرسي عام يد المحكمة ا

قام الطبيب  إذعور مع إستمرار قلبها بالنبض، وكانت فاقدة لكل إحساس او ش ،المستشفيات الأمريكية
فترة طويلة، نعاش الصناعي، ولكن الفتاة لم تتحسن وأنما بقيت على حالتها تلك ولبوضعها تحت أجهزة الإ

للطبيب برفع أجهزة الإنعاش،  الفتاة إلى اللجوء للمحكمة مطالبين إياها بإصدار أمر يالأمر الذي دفع والد
تستعيد لحظة  إننا مقتنعون في ظل هذه الظروف الأليمة أن كارين لو أستطاعت أن(: معللة حكمها بالقول

واحدة إفاقتها وإحساسها والتي هي من قبيل المعجزات، وأدركت حقيقة وضعها الميؤوس منه نهائياً لكانت قد 
   =اتقـــــى عـــــعل عـــذي يقـــواجب الــا لا نتردد عن القول بأن الــــهذه الأجهزة التي تبقيها حية، وأننأختارت وقف 
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قضت محكمة النقض الفرنسية  فقد ،عن مذهبه في هذا الشأن ولقد أعلن القضاء الفرنسي    
 وجود فرصة محل إعتبار للحفاظ على حياة المريض تتطلب من الطبيب بذل أقصى( :بأنه

  ).جهوده في هذا الشأن
بغية الحفاظ  هفرنسي يلزم الطبيب ببذل أقصى جهدنستنتج من الحكم السابق بأن القضاء ال    

وفق شروطه على يستأصل منه أية أعضاء طالما لم يتحقق الموت  وألا ،على حياة المريض
  .)١(المنصوص عليها في التشريع الفرنسي ومنشورات وزارة الصحة

المتعمد  إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي وإستئصال الأعضاء نتيجة الخطأ غير :ثانياً  
  : بتشخيص الموت الدماغي

نتيجة  نه يقوم بإيقاف أجهزة الإنعاش الصناعيأ إذ ،تضاها الطبيب جنائياً كذلكويسأل بمق   
المتعمد نتيجة عدم إجرائه الفحوصات السابقة للإستئصال واللازمة للتحقق  التشخيص الخطأ غير

 من الموت، فمن الممكن أن يشخص الطبيب حالة المريض ويقر أنه ميت وهو في الحقيقة ما
ويعد مرتكباً لجريمة قتل عمد، فالطبيب يجب زال على قيد الحياة، فهنا يسأل مسؤولية عمدية 

الكهربائي  القيام بعمل فني لمعرفة الموت الحقيقي من عدمه، وذلك عن طريق رسم المخعليه 
، وقد يقوم )٢(إستقبال أي ذبذبات كهربائية الذي يؤكد توقف خلايا المخ عن طريق إرسال او

عطيات خطأ يتوصل إليها فيقرر أن على م ص المرض ولكن بناءً الطبيب بفعل مادي وهو تشخي
المريض ميت، ففي هذه الحالة يكون قد أخل الطبيب بواجبات الحيطة والحذر الملقاة على 

يؤدي إلى إنهاء حياة  لأنه عالم بأن سلوكه المتمثل بوقف الأجهزة يرتب ضرراً بالغاً  ،عاتقه
يوقف الأجهزة، فتوقع النتيجة وعلى الرغم من ذلك يقرر بأن المريض توفي وبالتالي  ،)٣(المريض

وبذلك يكون الطبيب قد وقع في إهمال في  ،الضارة متحققة في ذهنه إلا أنه لم يقصد إحداثها
  .عمدية وبخلاف ذلك لا يسأل سوى مسؤولية غير، مرحلة التشخيص وإتخاذ القرار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجوز  الدولة لصيانة حياة الناس يجب أن ينحني في هذه الحالة الشاذه أمام حقوق الأفراد الخاصة، وبالتالي لا=

بضعة أشهر ) إصطناعية(لا يمكن تحمله، بمجرد أن تظل في حياة نباتية  على أن تتحمل ما) كارين(إرغام 
دون أن يكون لها أدنى أمل حقيقي في الشفاء وفي الوضع الحالي فأن لولي كارين الشرعي أن يمارس بأسمها هذه  أخرى

حمود أحمد م. د وينظر. وما بعدها ١٤٧سابق ص مصدر: ينظر في عرض هذه الأحكام صفاء حسن العجيلي). الحقوق
 .٧٦سابق، ص مصدر: طه
 .٢٩٨ص سابق، مصدر: محمد عبد الوهاب الخولي. إليه د مشار  )١(
 .٢٨٠نفسه، ص المصدر ينظر  )٢(
قررت محكمة النقض الفرنسية في غالبية أحكامها بأن الطبيب ملتزم نحو مريضه بالعناية وفقاً للأصول العلمية  إذ  )٣(

إذ قررت بأن من  ،ما أكدته معظم المحاكم الكندية وهو قديم أنتهىالسائدة في الطب عن خطئه نتيجة إستخدامه لفن 
حتى يكون مسايراً  حديثاً وأن يجدد علمه ومعارفه ً تخدم وسائل معروفة وعلماالواجبات الأساسية للطبيب يس

  .٢٢٨ص، سابق مصدر: شديفان صفوان محمد.د ينظر. للعلوم الحديثة وقت تنفيذ العلاج
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  الفرع الثاني

  مسؤولية الطبيب جنائياً عند نقـل الأعضاء من جسد الميت

  من دون إستئذان
العلمية  وعلى أعضائها للأغراض العلاجية ا إن تشريح جثث الأموات بغرض الحصول      

ومن ثم عدم  ،يعد مباحاً بشروط ومتطلبات من اللازم على الطبيب مراعاتها لثبوت إباحتها
مسائلته من الناحية القانونية وعلى النحو الذي سبق ذكره، ولكن قد يحصل العكس عند عدم 

وبالتالي تكون ممارسات  ،لأمواتمراعاة الطبيب الجراح متطلبات نقل الأعضاء من أجساد ا
ن اام هذا الطرح يعترضنا الفرضوأم، صال أعضائها غير مشروعة قانوناً تشريح الجثة وإستئ

  :تيانالآ
بأستئصال بعض الأعضاء من جسد الميت بهدف المتاجرة  قد يقوم طبيبإن ال :الفرض الأول 

  .ذويه بعد موتهالتوسط في بيعها برضا من الميت إثناء حياته او من  بها او
 منه دون إيصاء من ر أعضاء من جسد الميتدم الطبيب على بتـهو أن يقو  :الفرض الثاني 

  . دون إستحصال موافقة الورثة على هذا الفعل بعد موتهمن او  إثناء حياتهبذلك 

لبيان مدى  ،حقيقةً أن بيان الفرضين السابقين يقتضي منا تفصيل كل منهما على حدة    
مشروعة في نقل الأعضاء من جثث الأموات، ال غيرالطبيب الجنائية على تلك الصور مسؤولية 

  :يالآتلتي سيعاقب عنها وعلى النحو ومن ثم تحديد نوع الجريمة ا
  .بها إستئصال الأعضاء من أجساد الأموات بغرض الإتجار: الفرض الأول. ولاً أ 

لقد كان هذا الفرض المتمثل بإستئصال الطبيب الجراح لبعض الأعضاء من جسد الميت     
من ذويه بعد موته  أو التوسط ببيعها مع موافقة على ذلك من الميت إثناء حياته او بهف الإتجار
  :ناتجاهاف لدى الفقه الجنائي فظهر هنالك محلاً للخلا

رض عن فلة الطبيب الجراح في هذا الءمسا ورةيذهب أنصاره إلى ضر و  :ـ الإتجاه الأولـــ١ 
أن الأصل في الجثة أنها تصلح بعلى سند من القول  ،جريمة السرقة او النصب او خيانه الأمانه

لأن تكون محلاً للإعتداء في جرائم الأموال لأنها من الأشياء المنقولة، فالجثة المودعة في 
في  حلاً للجرائم المذكورة حسب واقع الحالمتحف او مؤسسة طبية او علمية، يمكن أن تكون م

ن كان القانون لا يعاقب بعقوبة السرقة على الجثث المدفونة أو  ،إكتمال الوصف القانوني للفعل
في المقابر، فليس معنى ذلك إنها ليست من الأشياء المنقولة، وأنما السبب في ذلك أنها منقولة 

  .)١(بنصوص خاصةولذلك يحميها القانون مملوكة لأحد،  غير
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٥١مصدر سابق، ص :عوض محمد.ينظر د  )١(
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تقع  يمكن قبول المنطق الذي يقضي بأن جثة الميت تعد شيئاً لا الناحية القانونية لاإن من     
التعليمية، ذلك أن سلمنا به  عليها جرائم الإعتداء على الأموال في إحدى المؤسسات العلمية او

ةً الطبيب الذي يقوم بإستقطاع أحد أعضاء الجثة مباشر  لكونذلك ، سيؤدي بنـا إلــى نتائج متبايـنة
بعد الموت يعد مرتكباً لجريمة إعتداء على جثة، في حين لو قام بالإعتداء على الجثة في إحدى 
المتاحف يعد مرتكباً لجريمة سرقة إذا أكتملت أركانها، حيث أن الفيصل في تكييفها القانوني هو 

اعها في يجوز تملكها ولكن إذا تم إيد مدى كون الجثة مملوكة من عدمها، فالأصل في الجثة لا
  .)١(إحدى المؤسسات التعليمية او العلمية تعتبر مملوكة للدولة

   :ـ الإتجاه الثانيـــــ٢
إلى تجريم  يدعو آخر تجاها بالنظر لعدم دقة الإتجاه السابق من وجهة القانون ظهر هإن     

 كانأ المشروع بالأعضاء البشرية سواءً  غير ممارسة الطبيب بيع الأعضاء تحت مسمى الإتجار
  . )٢(ميتاً ام  حياً محل عملية نقل العضو إنساناً 

ت الطبيب عد  إذ ،نقل وزرع الأعضاء هذا الإتجاهولقد تبنت القوانين الغربية الخاصة ب    
ئصال الأعضاء من أجساد الموتى والأحياء على سبيل البيع او الشراء مرتكباً تالممارس لإس
البشرية، محددةً العقوبات الجزائية التي تفرض عليه عن غير مشروع بالأعضاء  جريمة إتجار

عضاء البريطاني الصادر سنة تلك الجريمة وبنصوص خاصة، ومن بينها قانون زراعة الأ
 الإتجار بالأعضاء سواءً  مسة منهعندما جرم المشرع البريطاني بمقتضى المادة الخا، ١٩٨٩

وكذلك أعمال  ،الإعلانات التجارية بكافة أشكالهاعن طريق  مالشراء ا مكان بطريقة البيع ا
الوساطة التي تتضمنها عمليات بيع وشراء الأعضاء بالإضافة إلى الإعلان المنطوي على أي 

  .من هذه النشاطات
 ،رائم في مجال الإتجار بالأعضاءأما بصدد العقوبة الواجبة التطبيق على ما يقترف من الج    

قوبة ورة على معاقبة من يرتكب جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية بعقد نصت ذات المادة المذكف
غرامة لا تتجاوز حدها الأقصى المستوى الخامس وفقاً بشهر و أالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة 

فقد أكتفى المشرع بفرض  ،ما بصدد جريمة الإعلانأانوني او إحدى هاتين العقوبتين، للتقدير الق
، )٣(ا بحد أقصى لا يتجاوز المستوى الخامس وفقاً للتقدير القانونيعقوبة الغرامة على مرتكبه

وبالرغم من ملائمة هذه العقوبة لجريمة الإعلان إلا أنها لم تعد كافية لمعاقبة مرتكب جريمة 
  .)٤(الإتجار بالأعضاء المنصوص عليها في المادة المشار إليها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٢سابق، ص مصدر: حسن عودة زعال.د ينظر )١(
 .١٦٠سابق، ص مصدر: ةمهند صلاح العز .د ينظر )٢(
 .١٧٠نفسه، ص المصدر ينظر )٣(
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أما عن موقف المشرع الفرنسي من هذه الجريمة فقد تناولها تفصيلاً ضمن القوانين العامة     
قضى وتحديداً ، ١٩٩٤لسنة ) ٦٥٣(لقانون ذي الرقم والخاصة، ففي قانون العقوبات المعدل با

على عضو  بأي فعل يتسبب عنه خطرمنه بمعاقبة كل شخص يقوم ) ٥١١/٢(ضمن المادة 
 ،من أعضاء جسم الإنسان نظير مقابل مادي بالسجن سبع سنوات وغرامة مائة ألف يورو

ويخضع لذات العقوبة كل من يأتي عملاً يهدف من ورائه المساعدة على الحصول على عضو 
  .)١(ـذا العضو إلى الغير مجاناً ء الجسم بمقـابل او تسليـم هــمن أعـضا

من قانون الصحة العامة المعدل بالقانون ذي ) ٦٧٤/٢(كما جاءت بذات المعنى المادة     
، إلا أن المشرع الفرنسي بمقتضى هذا القانون المذكور قد تشدد في ١٩٩٤لسنة ) ٦٥٤(الرقم 
عاقب بمقتضاه على مجرد الشروع بها بالسجن لمدة سبع  ، إذيمه للإتجار بالأعضاء البشريةتجر 

وطبق ذات العقوبة فيما لو وقعت الجريمة ) سبعمائة ألف فرنك(امة بما لا يزيد عن سنوات او غر 
طه المهني تطبيقه عقوبات تكميلية تمثلت بحرمان الطبيب من مزاولة نشا ، فضلاً عن)٢(تامة

 إرتكاب الجريمة مدة أقصاها عشر سنوات وهذا ما بينته المادة الذي كان يمارسه إثناء
  .)٣(قانون المذكورمن ذات ال) ٥١١/٢٧(

  تجار بأعضاء الجسم البشري سواءً ولم تسلك الدول العربية مسلك الدول الغربية في تجريم الإ    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسنة ) ٥٠٧ـــــــ٩٨(وعلى نقيض ذلك ذهب المشرع الأمريكي في قانون زراعة الأعضاء القومي ذي الرقم ) ٤=(
بالأعضاء البشرية، فهو وأن جرم الإتجار بها إلا أنه لم يسبغ الصفة  فلم يتشدد في تجريمه للإتجار، ١٩٨٤

ذا كان المقابل المادي ذا قيمة مادية مرتفعة ومن دون أن يبين الحد إإلا  ،البشرية التجارية على بيع الأعضاء
الذي جعله يقرب بعض الشئ من موقف القانون البريطاني بهذه النقطة، ومما  الأمر ،الأدنى والأقصى لهذه القيمة

ريمة الإعلانات التجارية يبرر كذلك عدم تشدد المشرع الأمريكي بتجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية، عدم تج
تتضمنها نشاطات الإتجار ، كما أنه لم يجرم أعمال السمسرة والوساطة التي الداعية إلى التنازل عن الأعضاء

  .٣١٥مصدر سابق، ص: ينظر صفاء حسن العجيلي. بالأعضاء
، دراسة مقارنة، ريالحماية الجنائية لإستخدام الجينات الوراثية في الجنس البش: احمد حسام طه تمام.د ينظر  )١(
 .٩٣، ص٢٠٠٥العربية، مطبعة عبد الخالق ثروت، القاهرة، ة ، دار النهض١ط
 .١٦٣مصدر سابق، ص: مهند صلاح العزة . ينظر د  )٢(
من قانون نقل الأعضاء البشرية من جثث الموتى للأغراض ) ١٩(كما وبذات المضمون جاءت المادة   )٣(

والتي نصت على معاقبة كل شخص مستلم  ،في إيطاليا ٢/١/١٩٧٥الصادر في ) ٦٤٤(العلاجية ذي الرقم 
كما نصت  ، لمال في مقابل موافقته على نقل أجزاء من جثته بعد موته او من جثة غيره بعقوبتي الحبس والغرامة

أجزاء المادة العشرون من ذات القانون على فرض عقوبتى الحبس والغرامة على كل طبيب يستحوذ على جثث او 
الحكم عليه بالمنع من ممارسة مهنة الطب لمدة  فضلاً عن ذلك ،بها لتحقيق الربح ةثث مرضاه بغية المتاجر من ج

، القانون الجنائي والطب الحديث، مصدر سابق: أبو خطوة احمد شوقي عمر.د ينظر. سنوات ٥و٢تتراوح بين 
  .٨٦ص
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يات نقل وزرع الأعضاء على صعيد قوانينها العقابية ام على مستوى قوانينها الخاصة بعمل
تحدد بها أركانها والعقوبة الخاصة بها،  ية نصوصٍ أفلم تفرد لهذه الجريمة الخطيرة  البشرية،

مكتفية بما قررته من مبادئ عامة أكدت من خلالها ضرورة مجانية نقل الأعضاء عند أخذها من 
 مله منها ومنأالموت، وما ند الأموات بعد تحقق أجساد الأحياء على سبيل التبرع او من أجسا

 على وجه الخصوصو  ،نين التي أستعرضناها سابقاً القوا يدِ على هَ  المشرع العراقي السير
المتواضعة نصوص القوانين الفرنسية، لكونها جاءت متكاملة الصياغة في  وبوجهة نظرنا

  .معالجتها جريمة الإتجار بأعضاء الجسم البشري
  :من الميت او موافقة ذويه توصيةإستئصال الأعضاء من دون : اً ثاني 

حد أن أن الإعتداء على جثة ميت ببتر إن من المتفق عليه لدى الفقه الجنائي والقانون المقار     
منه على الجثة  يعد إعتداءً  ،مشروعه المشار إليهاالغير أجزائها من قبل الطبيب الجراح بالصورة 

 هة تحديداً على أساس إرتكابيخضع تحت طائلة المسائلة القانونية الجنائي ، ومن ثم)١(بالكامل
مجال لتطبيق أحكام السرقة عليه هنا ولو كان  ولا ،مستقلة متمثلة بالإعتداء على الجثة ةجريم

ذلك أن الجثة ، هليس علاج مريض بزرع العضو في جسدو  الغرض من الإستئصال الإتجار
  . ست من قبيل الأموالوعلى النحو السابق ذكره لي

أفردت التشريعات العربية والغربية لهذه الجريمة نصوصاً، كما حددت العقوبة التي رأت  ولقد    
  .أنها مناسبة لها في قوانينها العقابية وفي القوانين الخاصة بعمليات نقل وزع الأعضاء البشرية

تجريم الإعتداء على جثث  التشريع العراقي من بين أكثر التشريعات حرصاً على ويعد    
 ،قوبات التى تفرض على من يرتكبهاأفرد لها نصوصاً خاصة بينت أركانها والع إذ ،الأموات

المعدل وتحديداً المادة  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(الرقم  وعض منها تضمنها قانون العقوبات ذالب
  :والتي نصت على أنه ،منه) ٣٧٤(
او بإحدى هاتيتن  دينارمليون تزيد على  وبغرامة لاتزيد على سنتين  يعاقب بالحبس مدة لا(   

  .)٢()٠٠٠٠عنها الكفن حسر العقوبتين من أنتهك عمداً حرمة جثة او رفات آدمية او
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبيب فعل أنه لم يجرم  إذ ،٢٠٠٥لسنة ) ١٧ـــــــــ٩٠(بإستثناء قانون الصحة وترقيتها الجزائري ذي الرقم  )١(
 الطبيب قد تعذركان ن إ ،لم يكن قد أوصى إثناء حياته بذلك ل بنقله أعضاء معنية من جثة متوفٍ المتمث

على أن تكون هنالك ضرورة ملحة لهذا الفعل وأن يكون العضو المأخوذ من ه عليه الحصول على موافقة ذوي
 : ت القانون المذكور والتي نصت على أنهمن ذا) ١٦٤(وهذا ما بينته المادة  ،الجثة قرنية العين او الكلية

او ممثليه  ىل في الوقت المناسب بأسرة المتوفإذا تعذر الإتصا، إنتزاع القرنية او الكلية بدون موافقة يجوز(    
إذا أقتضت  ،موضوع الإنتزاع نتزاع يؤدي إلى عدم صلاحية العضوكان تأخير في أجل الإ الشرعيين او

التي تعاينها اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة  الإستعجالية للمستفيد من العضوة الصحي ةالحال
  ).انونمن هذا الق ١٦٧
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 ، إذةــــ١٩٧٠لسنـ) ١١٣(الرقم  وفقد تضمنها قانون مصارف العيون ذأما البعض الآخر     
 ةبالحبس مد الف أحكام هذا القانونيعاقب كل من يخ(:يأتي نصت المادة الخامسة منه على ما

تزيد على مائتي ديناراً او بكلتا العقوبتين وإذا وجد نص قانوني  تزيد على سنة او بغرامه لا لا
  ).آخر يعاقب على المخالفة فيطبق النص الأشد عقوبه

جثة الميت، العين فيتم تحديد يتبين من النص السابق أنه إذا كان العضو المستأصل من     
من قانون العقوبات بوصفها جريمة إنتهاك ) ٣٧٤(بقاً لأحكام المادتين لة الطبيب جنائياً طءمسا

نظراً  ،او إتلاف لجثة الميت، كما تخضع لنص المادة الخامسة من قانون مصارف العيون
  .لمخالفة الطبيب متطلبات النقل المحددة  بالقانون المذكور

لسنة ) ٨٥(لبشرية ذي الرقم كما نصت المادة الرابعة من قانون عمليات زرع الأعضاء ا     
) ٥١٠٠٠(تقل عن  تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا يعاقب بالحبس مدة لا(:على أنه ١٩٨٦
ن الف دينار او بإحدى هاتين يمائتين وخمس) ٢٥٠٠٠٠( تزيد على خمسين الف ديناراً ولاو واحد 

  .)١()من يخالف أحكام هذا القانون العقوبتين كل
النصوص السابقة أن المشرع العراقي وبالرغم من تشديده بصدد تجريم هذا يلاحظ على  وما    

إلا أن الأخيرة ظلت  التشديد في العقوبات الخاصة بها النوع من الجرائم، وبالرغم من ميله إلى
  .غير ملائمة لمخاطر هذه الجرائم

جديدة عديلات ما نقترحه متواضعين هنا على المشرع أن يجري تعلى أساس ذلك فأن و    
  صبحت غير ذات جدوى اليوم، فلا بد من عقوبات جديدةأذلك لأنها  ،العقوباتهذه لتحديث 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

لقد تم تعديل المادة على النحو المذكور بموجب قانون تعديل الغرامات الواردة في قانون العقوبات رقم ) ٢(=
 ٤١٤٩والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد  ٢٠١٠لسنة ) ٦(المعدل ذي الرقم ١٩٦٩لسنة ) ١١١(

في قانون العقوبات الجنائية الصادر عام  وقابله بالموقف ذاته المشرع اللبناني عندما قضى، ٥/٤/٢٠١٠في 
من سرق او أتلف جثة كلها او بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى (:منه بما يأتي )٤٧٩(المادة  في ١٩٤٣

منه ) ٤٨٠(نصت المادة و ، )الولادة فمن شهرين إلى سنتين وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت او ،سنة
تزيد على ستة  ن إلى مئتين وخمسين ليرة وبالحبس مدة لايخمس وعشر يعاقب بالغرامة من ( :يأتي على ما

أشهر او بإحدى هاتين العقوبتين من أخفى لغرض علمي او تعليمي بدون موافقه من له الحق على أخذ جثة او 
كما أن المشرع الكويتى قرر بمقتضى القانون ذي  ).ها او على إستعمالها بأي وجه آخرجزء منها او تشريح

مع :(يأتي وتحديداً ضمن المادة العاشرة منه ما، والمتعلق بزراعة الأعضاء البشرية، ١٩٨٧لسنة ) ٥٥(م الرق
، المنفذة له عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات

  ).دينار او بإحدى هاتين العقوبتينى ثلاثة الآف تزيد عل تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا بالحبس مدة لا
. ٢٦/٤/٢٠٠١الصادر في ) ١٠٧(تم تعديل المادة على النحو المذكور بموجب القرار ذي الرقم لقد   )١(

وحدد ذات مقدار الغرامة قانون تعديل  ٧/٥/٢٠٠١في  ٣٨٧٧ ذي الرقم الوقائع العراقيةجريدة منشور في 
 .)سبق الإشارة إليه( ٢٠١٠الغرامات لسنة 
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على النصوص التي أحتواها قانون  تتسم بالشدة ولا ضير في الأمر إن كان التعديل يجـــري
من أجل تجنب أية ممارسة غير مشروعة  العقوبات او القوانين ذات الصلة بالأعضاء البشرية

  .)١(تقع على جثث الموتى
  المطلب الثاني

  مشروعةالغير  ة الطبيب جنائياً عن صور النقـل  مسؤولي

  من أجساد الأحياء
كان صنفها من أجساد أحياء على إستئصال بعض الأعضاء اياً  إن الطبيب الجراح قد يقدم     

 موافقة مسبقة من هؤلاء الأشخاص وذلك من دون الحصول على ،سليمين من الناحية الصحية
دون علمه من قد يقدم على إجراء عملية زرع عضو تالف في جسد المريض محل عملية زرع  او

الأساسي في  بذلك، هنا في هذه الفرضيات يكون الطبيب قد خرق شرط التناسب الذي هو الركن
ة التساؤل هنا عن مدى مسؤولي رازرع الأعضاء، ويثحة عمليات نقل و حالة الضرورة اللازمة لإبا

  ؟اق نقل وزرع الأعضاء بين الأحياءمشروعة في نطال غيرالطبيب جنائياً عن تلك الصور 

إن الإجابة عن ذلك التساؤل تقتضي منا أولاً تحديد التكييف القانوني الصحيح لمُمارسة     
الطبيب الجراح نقل أحد أعضاء جسد إنسان حي سليم ومعافى وذلك من دون موافقته، وكذا 

لكي يتسنى لنا بعد ذلك تحديد الجزاء  زرع عضو تالف لمريض يصارع الموتمُمارسته لعملية 
مشروعة، وعلى ذلك سوف نتناول ال غيرلطبيب المرتكب لهذه المُمارسات ا الذي سيطبق على

  :ية لآتلفروع اهذا المطلب ضمن ا

  .بين الأحياء مشروعةالغير  لقـانوني لصور نقـل وزرع الأعضاء  التكييف ا: الفرع الأول 

  .الأحياءبين   مشروعةالغير  الممارس لصور نقـل وزرع الأعضاء  جزاء الطبيب  : الفرع الثاني 
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
) كبير أبو(بمستشفى  ٢٠٠٤الجراحون في عام  إن من تطبيقات الجريمة موضوع البحث ما أرتكبه الأطباء  )١(

حصل هو أن   ما شفى المذكورة لغرض العلاج، إذ أنبحق المرضى الذين وصلوا إلى المست ،في إسرائيل
وبعد ذلك  ،ن قاموا بإطلاق النار على أجساد المرضى ومن ثم أنتزعوا أعضائهم بالكامليالأطباء الإسرائيلي

د من أن تكون ـــــب ام هذه القضية الوحشية في المساس بجثث الأموات لاـــــفأم. أرسلوا جثثهم فارغه إلى ذويهم
. دان الأخرىـــــأم في البل في العراق د مما هي عليه اليوم سواءً ـــــالعقوبات الخاصة بإنتهاك جثث الأموات أش

لشرعية والقانونية لجريمة الإحتلال الإسرائيلي في سرقة الأعضاء الأبعاد ا: حامد الحولي ماهر. ينظر د
  :البشرية للفلسطينيين، بحث منشور على الموقع الألكتروني

.  http://site.iugaza.edu.ps/mholiy/files/2010/04/1  ٢٣/٦/٢٠١٣آخر زيارة للموقع في .  
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  الفرع الأول

  مشروعةالغير  لقـانوني لصور نقـل وزرع الأعضاء  التكييف ا

  بين الأحياء
من جسد إنسان حي معافى من دون  ي لممارسة الطبيب عملية نقل عضوإن التكييف القانون    

ديد مسؤوليته عن موافقته او قيامه بممارسة بعملية زرع عضو تالف لمريض يصارع الموت، وتح
مشروعة يتوقف على أساس النتيجة التي ستفرزها هذه الممارسات موضوع ال غيرتلك الممارسات 

  :يتوسوف نوضح ذلك وعلى النحو الآ ،البحث
  .إذا كانت النتيجة المتحققة موت المنقول منه والمنقول إليه: الفرض الأول: أولاً  

  :ةتيا الفرض نكون بصدد الحالات الآإن في هذ    
  :ب الجراح إحداث النتيجة المتحققةحالة تعمد الطبي ـــ١ 

لة الطبيب الجراح جنائياً في ضوء هذه الحالة تبعاً إلى صنف العضو ءيتم تحديد مسا    
  :يتوعلى الوجه الآ نقول او المزروعالم
  :ـ إذا كان العضو المنقول او المزروع عضواً حيوياً تتوقف عليه الحياةــأ   

لإستمرار الحياة ويؤدي بتره من جسده  حيوي لازم حالة قيام الطبيب بإستئصال عضوٍ  إن في    
السابقة وهي زرع الأعضاء  او الحال في إستئصال القلب او الكبدكما هو  ،لا محالة إلى وفاته

تالفة في جسد مريض يصارع الموت، ففي هذه الحالة يكون الجراح مرتكباً لجناية قتل عمد 
، فالركن المادي يتمثل في سلوك الطبيب الذي قام بإسئصال العضو او زرعه، )١(مكتملة الأركان

بتر ام الطبيب بولا يحتاج الركن المعنوي إلى عناء كبير لإثبات توافره في هذه العمليات، إذ أن قي
ومن ثم  ،صريحة وواضحة على توافر العلم والإرادة ةالعضو من شخص معافى يدل دلال

المنقول منه او المنقول (إنصراف قصده إلى النتيجة الجرمية والمتمثلة بإزهاق روح المجني عليه 
، ولا يقدح في توافر الركن المعنوي على هذا النحو نبل الباعث على إرتكاب الفعل، إذ أن )اليه

  .)٢(الجنائية قيام المسؤوليةلتعطي الباعث أي دور  القواعد العامة في القانون الجنائي لا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٦سابق، ص مصدر: مهند صلاح  العزة.د ينظر )١(
سؤولية عمدية عن وفاة المنقول منه العضو ولو كان العضو الذي تم بتره من الأعضاء الطبيب كذلك م تحملكما ي )٢(

بأن الحالة  طالما كان الطبيب الجراح عالماً  ،التي لا يترتب عادةً على نقلها وفاة المنقول منه كالكلية او قرنية العين
الجنائي النقل، حيث أن القصد  تنبىء عن وجود خطر جسيم تهدد حياته إذا لم يتم إجراء عملية الصحية للمنقول منه

حدوثها  هنا يعد قصداً إحتمالياً، إذ أن الطبيب الذي قام بإنتزاع العضو يكون في واقع الأمر قد قبل النتيجة المتوقع
ال ضرورة توافر العمد في هذه الجريمة، إذ يقدح في كون القصد إحتمالياً بطبيعة الح العملية، ولا من إجراء

 .١٤٧المصدر نفسه، ص ينظر. أن القصد الإحتمالي يقوم مقام القصد المباشر ويرتب نفس آثاره القانونية
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  :إنهاء الحياةإلى يؤدي إستئصاله  إذا كان العضو المنقول لا ــب ـ  
إلى إنهاء الحياة عادةً وفقاً يؤدي إستئصاله  لا قام الطبيب بإستئصال عضوٍ  إذا ما هإن    

ومع ذلك مات  ،للقواعد العلمية والأصول الطبية التي تحكم عمليات نقل وزراعة الأعضاء
، وهي من جرائم المنقول منه، ففي هذه الحالة يعد الطبيب مرتكباً لجريمة جرح أفضى إلى الموت

امة وتتمثل في إستئصال ل جسأنصرفت إرادة الطبيب إلى إحداث نتيجة أق ، إذالقصد المتعدي
  .)١(فتترتب على هذا الفعل نتيجة أشد لم ينصرف إليها قصد الطبيب وهي حدوث الوفاة العضو

  : حالة إنعدام مسؤولية الطبيب الجراح جنائياً عن النتيجة المتحققة ـــ٢
 عنإن في هذه الحالة يفترض أن المنقول منه العضو قد أبدى للطبيب الجراح بفترة سابقة     

عملية الإستئصال موافقته عنها، فأن الطبيب القائم بها لن يسأل بشأنها حتى ولو مات المنقول 
ولا يسأل إلا عما أرتكبه من أخطاء مهنية وفنية يسيرة وفقاً للقواعد العامة التي تنظم  ،منه

واعد مسؤولية الأطباء والجراحين، وبما أن الطبيب في فرضنا المتقدم قد ألتزم الأصول والق
لته عن النتيجة التي أفرزتها ءت إستئصال الأعضاء فلا مجال لمساالعلمية المتبقية في عمليا

  .)٢(عملية الإستئصال
إذا لم تكن النتيجة التي أفرزتها الممارسات موضوع البحث موت  :الثانيالفرض  :ثانياً  

  .أطرافها
ة المنقول منه والمنقول البحث وفاقد لا يترتب على قيام الطبيب الجراح بالممارسات موضوع     
) ٤١٢(ولقد حدد عجز المادة  .ن أمام إحداث جريمة عاهة مستديمةففي هذه الحالة نكو  ه،إليــ

كما و  ،المراد بالعاهة المستديمة المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي ذي الرقم 
  :يأتي

ع او إنفصال عضو من أعضاء الجسم او بتر تتوفر العاهة المستديمة إذا نشأ عن الفعل قط(  
جزء منه فقد منفعته او نقصه او جنون او عاهة في العقل او تعطيل إحدى الحواس تعطيلاً كلياً 

  ).على الحياة يرجى زواله او خطر او جزئياً بصورة دائمية او تشويه جسيم لا
موت المنقول منه او تؤدي الممارسات موضوع البحث إلى  أن لا :الفرض الثالث: ثالثاً  

  :المنقول إليه او إصابتهم بالعاهة الدائمة
 وفاة هذا  ،دون موافقتهمن يترتب على قيام الطبيب بنقل عضو من جسد شخص  قد لاإنه     

وأنما أقتصرت النتيجة فقط على إحداث جرح بسيط في  ،الشخص او إصابته بعاهة مستديمة
  عينة من النخاع العظمي، فيسأل عندئذ عن جريمة إيذاءجسده، كما لو قام الطبيب الجراح بأخذ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥١ص سابق، مصدر: طارق سرور.د ينظر  )١(
 .٣٠٥سابق، ص مصدر: صفاء حسن العجيلي ينظر  )٢(
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    .)١(عمد

  الفرع الثاني

  مشروعةالغير  الممارس لصور نقـل وزرع الأعضاء  جزاء الطبيب  

  بين الأحياء
بعد أن أنتهينا من بيان الجرائم التي يمكن تصور وقوعها في حالة بتر الأعضاء من أجساد      

بد هنا من أن نحدد العقوبة التي  موافقتهم على ذلك، لا الأحياء لغايات غير مشروعة وبدون
يمكن تصور وقوعها إلا من قبله لكونه الوحيد  سيتعرض لها الجراح علماً بأن هذه الجرائم لا

  . )٢(القادر على القيام بالأفعال المشار إليها بغرض الإستفادة من العضو البشري
تلك التي أحالت  فقد أجمعت القوانين سواءً ، اإليه وبشأن تحديد العقوبة عن الجرائم المشار    

، العقابية إلى القوانين ةعضاء البشريه مسألة تحديد العقوبتشريعاتها الخاصة بنقل وزارعة الأ
تلك القوانين التي تضمنت نصوصها  ام، )٣(والأمريكي، والإنكليزي، ومنها القانون المصري

 ،واللبناني ،والكويتي ،العراقي كالقــانون، احال مخالفة أحكامه عقوبات جزائية تفرض في
  :، على التمييز بين حالتين في تحديد العقوبة)٤(والفرنسي

  .إرتكاب الطبيب الجرائم بصورتها البسيطة :الحالة الأولى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٦، صالمصدر نفسه ينظر )١(
الطبيب الجراح في المسؤولية الجنائية عن طريق تحقق صورة من  آخرين غير يمكن تصور وقوع أشخاص  )٢(

صور ) ٤٨(ي نصت عليها القوانين العـقابية، ففي قانون العـقوبات العـراقي حددت المادة التصور الإشتراك 
 من حرض على إرتكابها فوقعت بناءً  ــ١ :يعد شريكاً في الجريمة( :يأتي المساهمة الجنائية فنصت على ما

من أعطى الفاعل  ـــ٣ .تفاقعلى هذا الإ من أتفق مع غيره على إرتكابها فوقعت بناءً  ــ٢ .ذا التحريضعلى ه
  ).رآخ او آلات او اي شيءٍ  سلاحاً 

 .١٤٧مصدر سابق، ص: مهند صلاح العزة.د ينظر )٣(
والمادة الرابعة من  ،المعدل ١٩٧٠لسنة) ١١٣(تنظر المادة الخامسة من قانون مصارف العيون ذي الرقم  )٤(

وقد نصت المادة ). سبق الإشارة إليهما(١٩٨٦لسنة ) ٨٥(قانون عمليات زرع الأعضاء البشريه ذي الرقم 
 : على أنه١٩٨٣لسنة ) ٧(الخامسة من القانون الكويتي الخاص بزراعة الكلى ذي الرقم 

 تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامه مالية لا ه لايعاقب كل  مخالف لهذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مد(     
او بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليه القوانين  تزيد على ثلاثة آلاف دينار

) ١٠٩(أما بالنسبه للقانون اللبناني فقد جاء في المادة السابعة من المرسوم الإشتراعي ذي الرقم  ).الأخرى
دون مراعاة الشروط المذكورة من كل من يقدم على أخذ الأنسجه او الأعضاء البشريه (: يأتي ما١٩٨٣لسنه 

 آلافعشرة  ن الف حتىـــة وبغرامة مـــر حتى سنـــفي هذا المرسوم الإشتراعي يتعرض لعقوبة الحبس من شه
الفرنسي المعدل بالقانون ذي  ةمن قانون الصح) ٦٧٤/٢(وتنظر المادة ). ليرة او إحدى هاتين العقوبتين

  .٧١ص، سابق مصدر: حسن عودة زعال.د ينظر). سبق الإشارة إليها(١٩٩٤لسنه ) ٦٥٤(الرقم 
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   .وتتمثل بإرتكاب الطبيب الجرائم بظروف تشدد من عقوبتها :الحالة الثانية 
من وفقاً للقانون العراقي فأنه ينطبق على إستئصال عضو حيوي ولازم لإستمرارية الحياة إنه     

) إحداث الوفاة(كان الطبيب قصد النتيجه  وسواءً ، لشخص المستأصل منه العضودون موافقة ا
من قانون العقوبات ) ٤٠٦ـــــ٤٠٥(التكييف القانوني الموصوف في المادة ، او توقعها وحصلت

والتي تتراوح عقوبتها بين السجن المؤبد والسجن المؤقت في حالة  ،بجريمة القتل العمد والمتعلقه
من الظروف  ه إلى الإعدام في حالة توافر أي وقد تصل العقوب، )٤٠٥( ةالمادالقتل البسيط 

 ١٩٦٩ ةلسن) ١١١(وبات العراقي ذي الرقم من قانون العق) ٤٠٦(المشددة التي تضمنتها المادة 
  .)١(المعدل

        أما في حالة إدانة الطبيب الجراح عن جريمة إيذاء نتج عنها موت المجنى عليه      
فأن العقوبة المحكوم بها يجب أن لا  ،او إصابته بعاهة مستديمة) المنقول منه او المنقول إليه(

  في حالتزيد عن عشرين سنة  تزيد عن السجن مدة خمسة عشر سنة، وترتفع العقوبة إلى مدة لا
  والتي ،من قانون العقوبات العراقي) ٤١٠(وجود أحد الظروف المشددة المنصوص عليها بالمادة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :يأتي نصت المادة المذكورة على ما إذ )١(
 :يةتفساً عمداً في إحدى الحالات الآــ يعاقب بالإعدام من قتل ن١(
  .ـ إذا كان القتل مع سبق الإصرار او الترصدــأ   

  .ـ إذا حصل القتل بأستعمال مادة سامة او ممزقة او متفجرةــب   
  .او إذا أستعمل الجاني طرقاً وحشية في إرتكاب الفعل او مقابل أجر دنيءـ إذا كان القتل لدافع ــج   
  .ـ إذا كان المقتول من أصول القاتلــد    
  . وظيفته او خدمته او بسبب ذلك ةـ إذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة إثناء تأديــهـ   

  .ـ إذا  قصد الجاني قتل شخصين فأكثر فتم ذلك بفعل واحدــو   
  .ـ إذا أقترن القتل عمداً بجريمة او أكثر من جرائم القتل عمداً او الشروع فيهــز   
تقل على سنة او تسهيلاً  ـ إذا أرتكب القتل تمهيداً لإرتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاــح  

  .ص من العقابلإرتكابها او تنفيذاً لها او تمكيناً لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخل
إذا كان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وأرتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه  ــط ـ 

  . خلال مدة تنفيذ العقوبة
  :يةتاو السجن المؤبد في الأحوال الآـ وتكون العقوبة الإعدام ـــ٢
  .إذا قصد الجاني قتل شخص واحد فأدى فعله إلى قتل شخصين فأكثر ــــأ ـ  
الحالة  ج ـ إذا كان الجاني محكوماً بالسجن المؤبد في غير . ـ إذا مثل الجاني بجثة المجني عليه بعد موتهــــب   

  .من هذه المادة وأرتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذه) ط ــــــ١(المذكورة في الفقرة 
لقد أعيد العمل بعقوبة الإعدام عن الجرائم المرتكبة وفقاً لهذه المادة بموجب أمر مجلس الوزراء ذي  .)وبةالعق

  . ها بالسجن مدى الحياةتلتبدسألقت سلطة الإئتلاف هذه العقوبة و بعد أن ع ،٢٠٠٤لسنة ) ٣(الرقم 
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  : نصت على أنه
بإعطاء مادة ضارة او بإرتكاب أي من أعتدى على آخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او (  

تزيد عن  ولم يقصد بذلك قتله ولكن أفضى إلى موته يعاقب بالسجن مدة لا ،فعل مخالف للقانون
رتكب الجريمة مع سبق أإذا  ،تزيد عن عشرين سنة خمسة عشر سنة وتكون العقوبة مدة لا

بخدمة عامة فوقع  الإصرار وكان المجني عليه من أصول الجاني او كان موظفاً او مكلفاً 
الظروف المشددة التي  فضلاً عن .)دية وضيفته او خدمته او بسبب ذلكالإعتداء عليه إثناء تأ

  . من القانون المذكور )١()٤١٤(حددتها المادة 
ن كانت جريمة إستئصال الأعضاء البشرية لغايات غير إ الإشارة إليه هنا أنه و  وإن ما تجدر    

ولكن يمكن أن  ،أي الطبيب يخطط لها مسبقاً  صرارالأحوال بسبق إمشروعة ترتكب في أغلب 
تكون كذلك، فالطبيب الذي يقوم بإجراء عملية جراحية لغرض إستئصال ورم سرطاني في  لا

وإثناء إجراء العملية يكشف بعدم وجود ورم سرطاني في الكلية وأن الإنتفاخ حاصل نتيجة  ،الكلية
وم بإستئصال الكلية لغرض المنفعة بإعطائها إلى الغير ليس ومع ذلك يق ،لوجود أكياس مائية

بقصد العلاج، وبشكل عام فأن فعل الطبيب إذا رافقه سبق إصرار فيعتبر ذلك ظرفاً مشدداً 
من ) الخامسة(ولقد أستنتجنا النهج السابق في تحديد العقوبة من خلال نص المادة  .)٢(للعقوبة

إذا وجد نص ( :التي جاءت بما يلي ١٩٧٠لسنة ) ١١٣(قانون مصارف العيون ذي الرقم 
   .)قانوني آخر يعاقب على المخالفة فيطبق النص الأشد

وكذلك قانون عمليات  ،ولما كانت العقوبات التي وردت في هذا القانونما سبق وتأسيساً على    
في حين أن إستئصال  ، هي من قبيل عقوبات الجنح١٩٨٦لسنة ) ٨٥(ذي الرقم  ءزرع الأعضا

دون مراعاة المتطلبات يعد من قبيل الجنايات، نرى متواضعين بعدم إمكان من الأعضاء البشرية 
تطبيق النصوص التجريمية الواردة في القوانين الخاصة المشار إليها مطلقاً بشأن الجرائم موضوع 

التي تفرض على  ؤولية الجنـائيةفمن المعلوم أن للتعدد في الجرائم أثراً في المس البحث المتعددة،
  ، وتعــد هذه المسألــة محكومة بنص )٣(الجاني وأن هذا الأثر يختلف بحسب نوع هذا التعـدد

  :يأتي التي أكدت على ما العقوباتمن قانون ) ١٤١(المـــادة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

إحدى الحالات ) ٤١٢،٤١٣(تين إذا توافر في الإعتداء المذكور في الماد: (يأتي ورد في هذه المادة ما إذ )١(
وقوع الفعل من قبل عصبة مكونة من  ـــ٢ .ـ وقوع الفعل مع سبق الإصرارــ١ :ية عد ذلك ظرفاً مشدداً تالآ

ـ إذا أرتكب ــ٤ .ـ إذا كان المجني عليه من أصول الجانيــ٣ .ثلاثة أشخاص فأكثر أتفقوا على الإعتداء
إذا أرتكب  ـــ٥ .يفته او خدمته او بسبب ذلكظالإعتداء ضد موظف او مكلف بخدمة عامة إثناء تأدية و 

الإعتداء تمهيداً لإرتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة او تسهيلاً لإرتكابها او 
  ).تنفيذاً لها او تمكيناً لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب

  .٧٣صسابق،  مصدر: حسن عودة زعال.د ينظر )٢(
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متعددة، وجب إعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بالعقوبة إذا كون الفعل الواحد جرائم (   
 اً صوري اً لكون التعدد في هذه الحالة تعدد .)نت العقوبات متماثلة حكم بإحداهاالمقدرة لها، وإذا كا

  .للجرائم
تقدم بأن تطبيق العقوبات الواردة في القوانين الخاصة بنقل وزرع الأعضاء  يتضح من كل ما    

إذا كانت  ،يحول دون معاقبة الجاني بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ة لاالبشري
وذلك  ،المقررة في القانون الخاص ةلعقوبالعقوبة المقررة للجريمة في القانون الأخير أشد من ا

 وأن المشرع العراقي قد أورد العقوبات ضمن القوانين ،المشار إليها) ١٤١(إستناداً لنص المادة 
  وعهمـــــدون وقمن ن يخالفون أحكامها ـــــاص الذيــالخاصة في سبيل تطبيقها على الأشخ

طائلة نص عقابي آخر، كنص المادة الثالثة في قانون زرع الأعضاء الذي يمنع الأطباء تحت 
من التعامل بالأعضاء البشرية على سبيل البيع والشراء، وإن كان هذا القانون قد أغفل بمقتضاه 

إذا ما أنطبقت على  ،المشرع النص على تطبيق العقوبات الجزائية الواردة في قانون العقوبات
لة الطبيب هنا بل ءمعناه أن المشرع أراد تخفيف مسا فعل الجاني نصوصها، إلا أن ذلك ليس

ضمن قانون مصارف ) الخامسة(على العكس فهو قصد تشديدها من خلال إدراج نص المادة 
  .العيون

بالتطبيق من ) ١٤١(لكن منعاً للإشكالات فما نقترحه هنا ومن أجل أن يحظى نص المادة و     
قبل القضاء، ندعو المشرع العراقي إلى النص في المادة الرابعة من قانون زرع الأعضاء البشرية 

  . على تطبيق العقوبات الجزائية التي تضمنها قانون العقوبات
           

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتحقق إذا أدى الفعل  :الأول: على صورتين هما التعدد الصوري والتعدد الحقيقييقع التعدد في الجرائم  إن) ٣=(

الواحد إلى نتائج او أوصاف جنائية مختلفة او متكررة، بمعنى أن الجاني ينتهك بفعل واحد عدة نصوص 
ويتحقق : قانونية او نص واحد مرات متعددة، وهو على نوعين في الفقه الجنائي، التعدد الصوري المتجانس

عل جرمي واحد، أي أن الفعل الجرمي الذي صدر عن عندما تقع عدة نتائج جرمية متجانسة نتيجة إرتكاب ف
المتجانس فيتحقق إذا ما أدى الفعل  المجرم ينطوي على خرق لذات النص التجريمي عدة مرات، أما غير

الجرمي إلى خرق عدة نصوص تجريمية مختلفة، وهذا النوع من التعدد ينطبق على بتر العضو من قبل الطبيب 
 . وجه حقمن جسد إنسان حي سليم دون 

إرتكاب الجاني عدة أفعال يشكل كل منهما جريمة قائمة بذاتها تنفرد : التعدد الحقيقي فيقصد به :الثانيأما  
الأحكام العامة في قانون العقوبات، : عبد شويش الدرة ماهر.د ينظر. الأخرى عن ركان مادية ومعنوية تميزهاأب

 .٤٩٧، ص١٩٩٠الحكمة للطباعة والنشر، الموصل،  دار
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 لمصادرا

  :قرآن الكريمال

  :الكتب الشرعية: أولاً 

 مطبعة نشر الثقافة الإسلامية، القاهرة، ،٤إحياء علوم الدين، ج: الغزاليحامد  أبو .١
 .هـ١٣٥٦

الروح في : عبد االله شمس الدين محمد بن أيوب بن سعد الدمشقي المشهور بأبن القيم أبو .٢
من الكتاب والسنة، دار الكتب العلمية، الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل 

١٩٧٥. 
، مكتبة الرشد، الرياض، بلا ١أحمد العنقري، ط.الأشباه والنظائر، تحقيق د: إبن وكيل .٣

 .سنة نشر
المعرفة، بيروت، لبنان،  ، دار١٣المبسوط، ج: محمد بن أبي سهل السرخسي بكر وأب .٤

 .بلا سنة نشر
، دار ٩السنن الكبرى للبيهقي، ج: بكر أحمد بن حسين بن علي بن موسى البيهقي وأب .٥

 .الباز للنشر، مكة المكرمة، بلا سنة نشر
سنن إبن ماجة، دار إحياء الكتب العربية، : عبد االله محمد بن يزيد الحافـظ القـزويني وأب .٦

 .١٩٥٢بيروت، 
، بلا مكان ٤، ج٢الجليل، ط مواهب: عبد االله محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي وأب .٧

 .١٩٧٨نشر، 
مسند الشهاب، مؤسسة الرسالة، : القضاعي عبد االله محمد بن سلامة بن جعفر وأب .٨

 .١٩٨٦، ٢بيروت، ط
، دار ٢، ج١الخرشي على مختصر خليل، ط: عبد االله محمد بن عبداالله الخرشي وأب .٩

 .صادر، بيروت، بلا سنة نشر
، دار إبن ٣، ط١صحيح البخاري، ج: اري الجعفيمحمد بن إسماعيل البخعبداالله  وأب .١٠

 .١٩٨٧ كثير، اليمامة، بيروت،
، دار العلم للجميع، ٨عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، ج: العربي المالكي وأب .١١

 .سوريا، بلا سنة نشر
إدارة الطباعة ، ٥ج، ١ط: محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المحلي وأب .١٢

 .هـ١٣٤٩، المنيرية، القاهرة
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، دار المنار للنشر، بلا مكان ٨، ج٣المغني، ط: محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي وأب .١٣
 .١٣٢٧ للطبع،

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد: الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي وبأ .١٤
 .١٩٦٠ ، مطبعة البابي الحلبي، مصر،٣، ج٣ط

 ، دار١لأبي بركات الدردير، ج الشرح الكبير: بركات سيدي أحمد الدردير والشيخ أب .١٥
 .سنة نشر الفكر العربي، بيروت، بلا

روضة الطالبين، المكتب الإسلامي : زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي والإمام أب .١٦
 .للطباعة والنشر، بلا مكان نشر وسنة نشر

، ٢لى مذهب الأمام مالك، طإبلغة السالك لأقرب المسالك : احمد بن الصاوي المالكي .١٧
 .١٩٥٢نشر،  ، بلا مكان١ج

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، : احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي .١٨
 .شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، بلا سنة نشر

اس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور الإمام شهاب الدين أبي العب .١٩
، دار إحياء الكتب ٣، ج١الفقهية، ط تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار: بالقرافي

 .العربية، بيروت، بلا سنة نشر
المنار للطباعة   ، دار١الروح، ط: الإمام شمس الدين أبي عبداالله بن القيم الجوزية .٢٠

 .١٩٩١والنشر، بيروت، 
إعلام الموقعين : المشهور بأبن القيم الإمام شمس الدين أبي عبداالله محمد بن أبي بكر .٢١

الجيل، بيروت، بلا سنة  ، دار٣عن رب العالمين، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ج
 .نشر

الأشباه والنظائر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، : جلال الدين عبدالرحمن السيوطي .٢٢
 .بلا سنة نشر

بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، الأزهر : الشيخ جاد الحق علي جاد الحق .٢٣
 .١٩٩٣الشريف الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية، القاهرة، 

بيروت، ، ٢المعرفة، ج الدقائق، دار الرائق شرح كنز البحر: زين الدين بن نجيم الحنفي .٢٤
 .بلا سنة نشر

ن، طبعة دار الشروق، المجلد الثاني، بلا مكان نشر، في ظلال القرآ: سيد قطب .٢٥
١٩٧٨. 

حاشية البجيرمي المسماة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب : الشيخ سلمان البجيرمي .٢٦
 .هـ١٢٩٤، بلا مكان نشر، ١المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج
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الكتب العلمية،  ، دار١الأشباه والنظائر، ط: الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم .٢٧
 .١٩٨٣بيروت، 

، المكتبة التوفيقية، ٣تفسير النسفي، ج: الإمام عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي .٢٨
 .القاهرة، مصر، بلا سنة نشر

، مكتب الإرشاد، ٥المجموع  شرح المذهب، ج: الإمام محي الدين بن شرف النووي .٢٩
 .المملكة العربية السعودية، بلا سنة نشر

صحيح مسلم بشرح النووي، دار الكتب العلمية، : لدين بن شرف بن النوويالإمام محي ا .٣٠
 .١٩٨٣بيروت، لبنان، 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من : سماعيل الأمير اليمني الصنعانيإالإمام محمد بن  .٣١
 .أدلة الأحكام، مطبعة محمد علي صبيح، الأزهر، مصر، بلا سنة نشر

، ١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج: يالشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوق .٣٢
 .١٩٢٧المطبعة الأزهرية، مصر،

، دار ٧، ط٣٦جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، ج: الإمام محمد حسن النجفي .٣٣
 .إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، بلا سنة نشر

ية الكبرى ، المطبعة الأمير ٣على الدر المختار، ط حاشية رد المحتار: محمد بن عابدين .٣٤
 .هـ ١٣٢٥ببولاق، مصر،

، مطبعة ١لى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، جإمغني المحتاج : محمد الشربيني الخطيب .٣٥
 .١٩٥٨مصطفى البابي الحلبي، 

، دار هجر ١١المغني، ج: موفق الدين أبي عبداالله بن محمد بن قدامة المقدسي .٣٦
 .للطباعة والنشر، بلا سنة نشر

  :والإصطلاحية  المعاجم اللغوية: ثانياً 

الدعوة، إستنبول،  ، دار١المعجم الوسيط، ج: إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات .١

١٩٨٩. 

 دار، ١، ج١لسان العرب، ط :الأفريقي المصري جمال محمد بن مكرم بن منظور .٢

 .صادر، بيروت، بلا سنة نشر

 .١٩٨٠بيروت، الوافي، معجم اللغة العربية، مكتبة  لبنان، : الشيخ عبداالله البستاني .٣

 ، مطبعة حسان، لبنان،١الطالب في المقارنة بين المذاهب، ط: عبد السميع إمام.د .٤

١٩٧٣. 
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تحقيق إبراهيم ، ٢ط، التعريفات للجرجاني: علي بن محمد السيد الشريف الجرحاني .٥

 .هـ١٤٠٥، بيروت، دار الكتاب العربي، الأبياري

مكتبة لبنان ناشرون،  ،١جديدة، جالصحاح، طبعة  مختار: الرازي محمد بن أبي بكر .٦

  .١٩٩٥بيروت، 

 :الكتب القـانونية: ثالثاً 

، المجلس الوطني للثقافة ٢، طالأحكام الشرعية للأعمال الطبية :أحمد شرف الدين.د. ١
  .١٩٨٧والفنون والآداب، الكويت، 

م جرائم الإعتداء على الأشخاص، قانون العقوبات، القس: خطوة أبو أحمد شوقي عمر.د. ٢
  .١٩٩٣النهضة العربية،  دار ،١، ط١الخاص،ج

العربية، جنائي والطب الحديث، دار النهضة القانون ال: أحمد شوقي عمر أبو خطوة.د. ٣
  .١٩٨٦القاهرة، 

النهضة  دار، ٣ط، القسم الخاص، الوسيط في قانون العقوبات: احمد فتحي سرور.د. ٤
  .١٩٨٥، القاهرة، العربية

مدى مشروعية التصرف في جسم الآدمي في ضوء الشريعة : سميعأسامة السيد عبد ال. ٥
  .١٩٩٨النهضة العربية، القاهرة،  الإسلامية والقانون الوضعي، دار

، بيت والقانونبين الطب والشريعة  نقل الأعضاء البشرية: أسامة نهاد رفعت وآخرون.د. ٦
  .٢٠٠٠الحكمة، بغداد، 

دراسات الوحدة العربية،  وعي حقوقي، مركزحقوق الإنسان مدخل إلى : أمير موسى.د. ٧
  .١٩٩٤، بيروت، )٢٤(سلسلة الثقافة القومية 

عبد الحافظ حلمي، دار .جسم الإنسان أعضاؤه ووظائفها، ترجمة د: آيدث سبرول. ٨
  . النهضة العربية، بلا سنة نشر

الأردن، الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ، دار١الطب الشرعي، ط: جلال الجابري.د. ٩
٢٠٠٠.  

الهدى للمطبوعات،  نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار: جلال ثروت.د. ١٠
   .١٩٩٩الإسكندرية، 

، المركز ١الإتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود، ط: حامد سيد محمد.د. ١١
  .٢٠١٠القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء،  :حسام الدين كامل الأهواني.د. ١٢
  .١٩٧٥ دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عين شمس،
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المشروع  بالأعضاء البشرية  في القانون الجنائي،  التصرف غير: حسن عودة زعال.د. ١٣
  .٢٠٠١، الدار العلمية الدولية، عمان، ١دراسة مقارنة، ط

، مكتبة ١نقل وزرع الأعضاء بين الشرع والقانون، طعمليات : سميرة عايد الديات.د. ١٤
  . ١٩٩٩الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

 ، دار١مدى مشروعية نزع وزرع الأعضاء البشرية، ط: الوحيدي مهاجر شاكر.د. ١٥
  .٢٠٠٤المنارة، بلا مكان نشر، 

الثقافة ، دار ١المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية، ط: شديفان صفوان محمد.د. ١٦
  .٢٠١١والتوزيع، عمان، للنشر

  .١٩٥٩، القاهرة، ١نسان، جعلم تشريح جسم الإ: شفيق عبدالملك. ١٧
، دار ١الوفاة، دراسة مقارنة، طالأهمية الجنائية لتحديد لحظة  :صفاء حسن العجيلي. ١٨

  .٢٠١١ومكتبة  الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
، مكتبة زين الحقوقية  ١، طفي جسم المتهم ق السلامةح: ياء عبداالله الأسديض.د. ١٩

  .٢٠٠٩الأردن، وزيع، عمان، والأدبية للنشر والت
والقانون الدولي، بيت  وق الإنسان في الشريعة الإسلاميةحق: ضاري خليل محمود.د. ٢٠

  .١٩٩٨، بغداد، )٢٣(الحكمة، سلسلة المائدة الحرة 
النهضة  ، دار١بين الأحياء، دراسة مقارنة، طنقل الأعضاء البشرية : طارق سرور.د. ٢١

  .٢٠٠١العربية، القاهرة،
في الشريعة  ضوابط نقل وزراعة الأعضاء البشرية: عبد الحميد إسماعيل الأنصاري.د. ٢٢

  .٢٠٠٠دار الفكر العربي، القاهرة،  ،١، طوالتشريعات المقارنة
، المجمع العلمي ١سلامي، جالحق في الفقه الإ مصادر: عبد الرزاق أحمد السنهوري.د. ٢٣

  .١٩٥٣ العربي الإسلامي، بيروت،
دار الفكر العربي، ، ٢شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، ط: عبد الرؤوف مهدي.د. ٢٤

  .١٩٨٦القاهرة، 
التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، القسم العام، : عودة عبد القادر.د. ٢٥

  .١٩٦٣ العروبة، القاهرة،، مكتبة دار ١، ج٣ط
، دار الفكر العربي، ٣مجموعة بحوث جنائية حديثة، ط: عبد الوهاب عمر البطراوي.د. ٢٦

  .١٩٩٦القاهرة، 
المبادىء العامة في قانون العقوبات، شركة : علي حسين الخلف، سلطان الشاوي.د. ٢٧

  . ٢٠٠٦العاتك، القاهرة، 
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سكندرية، النجاح  للطباعة، الإ ، دار١والأموال، ججرائم الأشخاص : عوض محمد.د. ٢٨
١٩٧٢.  

المطبوعات الجامعية الإسكندرية،  قانون العقوبات، القسم العام، دار: عوض محمد.د. ٢٩
١٩٩٨ .  

، مكتبة ١الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ط: غازي حسن صباريني.د. ٣٠
  .١٩٩٥الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

شرح  قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الزمان، : فخري عبد الرزاق الحديثي.د. ٣١
  .١٩٩٢بغداد، 

الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار الحكمة للطباعة : عبد شويش الدرة ماهر.د. ٣٢
  .١٩٩٠والنشر، الموصل، 

الفكر العربي، القاهرة، الجريمة  والعقوبة  في الفقه الإسلامي، دار : زهرة محمد أبو.د .٣٣
  .بلا سنة نشر

الأنصار، القاهرة، بلا  الجنايات في الشريعة الإسلامية، دار: محمد أسماعيل رشدي.د. ٣٤
  .سنة نشر

  .١٩٦٨القوانين الفقهية، دار الملايين، بيروت، : محمد بن أحمد الغرناطي. ٣٥
الثقافة  ، دار١الجنائي، ط والقانونالتكنولوجيا الحديثة : هج الهيتيمحمد حماد مر .د .٣٦

  .٢٠٠٤للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
، دار ٢لأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات، طا ةليؤو مس :د سامي الشوامحم.د. ٣٧

  .٢٠٠٣النهضة العربية، القاهرة، 
، الجرائم الواقعة ١، ط١ج شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،: محمد سعيد نمور.د. ٣٨

  .٢٠٠٨والتوزيع، عمان، الأردن،  الثقافة للنشر شخاص، دارعلى الأ
  .١٩٩٨، دار النهضة العربية، القاهرة، ١الحماية الجنائية للطفولة، ط: محمد صباح.د .٣٩
حكم نقل وزرع أعضاء الإنسان بين الإباحة : محمد صلاح الدين إبراهيم خليل.د. ٤٠

  . ٢٠١٠ة، القاهرة، ، دار النهضة العربي١والتحريم، دراسة مقارنة، ط
ستخدام الأساليب إالمسئولية الجنائية للأطباء عن  :عبد الوهاب الخولي محمد.د. ٤١

  .١٩٩٧، بلا مكان نشر،١المستحدثة في الطب والجراحة ، ط
الشامية، بيروت، بلا  الفشل الكلوي وزرع الأعضاء البشرية، الدار: محمد علي البار.د .٤٢

  .سنة نشر
 الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، الدار: لبارمحمد علي ا.د. ٤٣

  .١٩٩٣الشامية، بيروت،
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والتوزيع،  م موت الدماغ، الدار السعودية للنشراموت القلب : محمد علي البار.د .٤٤
  .١٩٨٦الرياض، 

المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها، دراسة مقارنة في ضوء : محمد كمال الدين إمام.د .٤٥
  .١٩٨٣البحوث العلمية، الكويت، ، دار١القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، ط

المسئولية الجنائية، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، : محمد مصطفى القللي.د. ٤٦
١٩٤٨ .  

المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، أكاديمية نايف للعلوم : محمود أحمد طه.د. ٤٧
  .٢٠٠١الأمنية، الرياض، 

، مطبعة جامعة ٨شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط: محمود محمود مصطفى.د .٤٨
  .١٩٨٤القاهرة، 

شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، : محمود محمود مصطفى. د .٤٩
  .١٩٧٤لقاهرة، ا

النهضة  ، دار٦شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط: محمود نجيب حسني.د .٥٠
  .١٩٨٨ العربية، القاهرة،

، دار نافع للطباعة، ٦شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط: محمود نجيب حسني.د .٥١
  .١٩٨٧القاهرة، 

النهضة العربية، القاهرة،  ردروس في علم الإجرام والعقاب، دا: محمود نجيب حسني.د .٥٢
١٩٨٨.  

موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والتشريعات : مصطفى إبراهيم الزلمي.د. ٥٣
  .٢٠٠٢الجزائية العربية، المكتبة الوطنية، بغداد، 

الجريمة الدولية بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي : منى محمود مصطفى.د .٥٤
  . ١٩٨٩ النهضة العربية، ، دار١الدولي، ط

بغداد،  آفاق للطباعة، ، دار١التصرف القانوني بالأعضاء البشرية، ط: الفضل منذر.د. ٥٥
 ١٩٩٠.  

الجديدة،  الجامعة البشري، دارللجسم الحمائية الجنائية : مهند صلاح العزة.د. ٥٦
  .٢٠٠٢الإسكندرية، 

  .١٩٩٦النهضة العربية، القاهرة،  ، دار٢القتل بدافع الشفقة، ط: هدى قشقوش.د. ٥٧
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  :الكتب الطبية: رابعاً 

نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الإباحة والتجريم، دراسة مقارنة : احمد محمود العمر.د .١
 .١٩٩٧والقانون الوضعي، جامعة القاهرة، بين الشريعة الإسلامية 

، دار النهضة العربية، ١زرع الأعضاء بين الحظر والإباحة، ط: احمد محمود سعد.د .٢
 .١٩٨٦القاهرة، 

الجامعة الجديدة للنشر،  الأيدز وآثاره الشرعية والقانونية، دار: احمد محمد لطفي .٣
 .٢٠٠٥الإسكندرية، 

نائية لإستخدام الجينات الوراثية في الجنس البشري، الحماية الج: احمد حسام طه التمام.د .٤
 .٢٠٠٥النهضة العربية، مطبعة عبد الخالق ثروت، القاهرة،  ، دار١دراسة مقارنة، ط

المسئولية المدنية والجنائية للطبيب، رسالة دكتوراه مقدمة إلى : علي إيهاب يسر أنور.د .٥
 .١٩٩٤كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

مسؤولية الطب الشرعي، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون : خالد محمد شعبان .٦
 .٢٠٠٨الفكر الجامعي، الإسكندرية، الوضعي، دار 

 ، دار١إرادة المريض في العقد الطبي، دراسة مقارنة، ط: زينة غانم يونس العبيدي.د .٧
 .٢٠١١الكتب القانونية، القاهرة،

منشأة ، ٢ط الجنائي والأدلة الجنائية،الطب الشرعي والتحقيق : سينوت حليم دوس.د .٨
 .١٩٩٩المعارف، الإسكندرية، 

أسباب تحريم نقل وزراعة الأعضاء الآدمية، بلا مكان : صفوت حسن لطفي.د .٩
 .١٩٩٢نشر،

، الإسكندرية، ١الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي، ط: عبد الحميد الشواربي.د .١٠
١٩٩٣. 

وزراعة الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية ضوابط نقل : عبد الحميد الأنصاري.د .١١
 .٢٠٠٠الفكر العربي، القاهرة،  دار، ١والتشريعات المقارنة، ط

مدى مشروعية الإنتفاع بأعضاء الآدمي حياً : عبد المطلب عبد الرزاق بن حمدان.د .١٢
 .٢٠٠٥كان أو ميتاً في الفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 

نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي : عبد الرحيم السكريعبد السلام .د .١٣
 .١٩٨٨المنار، القاهرة،  ، دار١في الفقه الإسلامي، مكتبة الصحابة، ط

، دار الفكر  ١معيار تحقق الوفاة في الفقه الإسلامي، ط: علي محمد علي أحمد.د .١٤
 .٢٠٠٧ الجامعي، الإسكندرية،
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المكتبة المصرية،  اغ بين الحقيقة والوهم،موت الدم :علي محمد محمد رمضان .١٥
 .٢٠٠٣الإسكندرية، 

حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي، مكتبة الصحابة، جدة : عقيل بن أحمد العقيلي.د .١٦
 .١٩٩٨المملكة العربية السعودية، 

نقل الأعضاء بين الإباحة والتحريم في ضوء الكتاب : فؤاد علي مخيمر وآخرون.د .١٧
 .٢٠٠١مكان نشر، ، بلا ١والسنة، ط

 التشريعات الحديثة في شأن نقل الأعضاء، بلا مكان نشر،: زيد محمد محمد أبو .١٨
١٩٩٦. 

، بلا ١لى الحي، طإحكم نقل الأعضاء من الميت : لامةمحمود محمد عوض س.د .١٩
 .١٩٩٨ مكان نشر،

 .١٩٨٧، الدار السعودية، جدة، ١علم التشريح عند المسلمين، ط: محمد علي البار.د .٢٠
، ١إنتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آخر حي أو ميت، ط: د سعيد رمضان البوطيمحم.د .٢١

 .١٩٩٤مكتب الفارابي، دمشق، 
، دار الحديث، القاهرة، ١نقل الأعضاء بين الطب والدين، ط: مصطفى محمد الذهبي.د .٢٢

١٩٩٥. 
نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة : نصر الدين مبروك.د .٢٣

 .٢٠٠٣، دار هوما، الجزائر،١، ط١ة، جالإسلامي
المناهج  ، دار١التنظيم القانوني لعمليات زرع الأعضاء البشرية، ط: هيثم المصاروة.د .٢٤

 .٢٠٠٠والتوزيع، عمان، الأردن،  للنشر
مجموعة التشريعات الصحية في المملكة : هيثم المصاروة، عبد المطلب عضاب بواعـثة .٢٥

  .٢٠٠٠مد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ، دار الحا١الأردنية الهاشمية، ط

   :والأطاريح الجامعيةالرسائل  : خامساً 
التصرف القانوني بالأعضاء البشرية بين الشريعة والقانون، رسالة : إيمان مجيد هادي .١

 .٢٠٠٣ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 
البشرية، رسالة دكتوراه مدى مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء : مهنا شبل جابر .٢

 .١٩٩١مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 
المسؤولية الجنائية عن خطأ الطبيب، رسالة دكتوراه ، معهد البحوث : جمال محمد بركة .٣

 .٢٠٠١العربية، 
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جريمة القتل بدافع الرحمة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية : بن يوسف ريم بنت جعفر .٤
 .٢٠٠٠، القانون، جامعة بغداد

المسؤولية الجنائية عن تعذيب الأشخاص، رسالة دكتوراه مقدمة : صباح سامي محمود .٥
 .٢٠٠٠إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 

الجنائية، رسالة  مارسة الأعمال الطبية  ومسؤوليتهم حق الطبيب في: عادل عبد إبراهيم .٦
 .١٩٧٧ ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد،

الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، رسالة دكتوراه مقدمة إلى  : امي الشوامحمد س .٧
 .١٩٨٦كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

عمليات زرع الأعضاء البشرية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير : حامد المصاروة هيثم .٨
 .١٩٩٩مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة الموصل، 

 :العلمية  البحوث والدراسات: سادساً   

في مجلة الأمن والحياة،  منشوربحث الموت الدماغي، : إبراهيم صادق الجندي.د. ١
للعلوم الأمنية، الرياض، العدد الثاني والعشرون، السنة العشرين،  نايف إصدار أكاديمية

٢٠٠١.  
الإنعاش الصناعي من الناحية الطبية والإنسانية، مجلة : احمد جلال الجوهري.د. ٢

  .١٩٨١لشريعة، جامعة الكويت، العدد الثاني، السنة الخامسة، الحقوق وا
الحدود الإنسانية والقانونية للإنعاش الصناعي، مجلة العدالة، : احمد شرف الدين.د. ٣

  .١٩٨٣العدد الخامس والثلاثون، السنة العاشرة، جامعة الكويت، 
لة الحقوق زراعة الأعضاء والقانون، بحث منشور في مج: احمد شرف الدين.د. ٤

  .       ١٩٧٧والشريعة، السنة الأولى، العدد الثاني، الكويت، 
أثر السكر في المسئولية الجنائية، بحث منشور في  مجلة القضاة، : آمال عثمان.د. ٥

  .١٩٧٢دون جهة إصدار، 
زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان، مجلة : الشيخ عبداالله عبد الرحمن البسام. ٦

  .١٩٨٥، السنة الأولى، ١العددمجمع الفقه الإسلامي، 
، ٢متى تنتهي الحياة، مجلة مجمع الفقه الاسلامي، ج: السلامي الشيخ محمد مختار. ٧

  .١٩٨٧العدد الثالث، 
سلامي، مجلة الحقوق، جامعة معصومية الجثة في الفقه الإ: بلحاج العربي بن أحمد.د. ٨

 .١٩٩٩الكويت، العدد الرابع، السنة الثالثة والعشرون، 
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أجهزة الإنعاش وحقيقة الوفاة بين الفقهاء والأطباء، مجلة : زيد بكر بن عبد االله أبو.د .٩
 .١٩٨٧، ٣، ع٢مجمع الفقه الإسلامي، ج

اع لعضو من مولود حي عديم الدماغ، بحث حكم الإنتز : بكر بن عبد االله أبو زيد .١٠
 .١٩٩٠، ٦، ع٣منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج
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  مقدمةال

الحمد الله الذي أحسن كل شيءٌ خلقه، خلق الموتّ والحياة، فأمات وأحيا وهو على كلِ       
فظ النفس البشرية يتوصل بهِ إلى حِ  اً علم لإنسان ما لم يعلم، فجعل من علمهِ علمَ ا. شيءٍ قدير

فقال سبحانه . فدعا إلى بذل الوسع في إنقاذ حياة الإنسانـــــ علم الطب  ـــــمن العِلل والأَسقام 
واصلي واسلم على الرؤوف الرحيم، رحمة  ،)١()يعاً مِ جَ  اسَ ا الن يَ حْ أَ  آمَ ن أَ كَ ا فَ اهَ يَ حْ أَ  نْ مَ وَ : (وتعالى

  .االله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
أعترفت مختلف دول العالم بحق الطبيب في ممارسة أعمالهِ الطبية ليقوم بواجبهِ  لقد     

المقدس والسامي بكل حرية في علاج المرضى، والعمل على شفائهم من الآلام، فالطب كغيره 
العلوم في تقدم مستمر حتى أن الإنسان أو الطبيب يعجز أحياناً عن ملاحقة الجديد في هذا  من

المَيدان، وكان من شأن هذا التقدم أن تغيرت وسائل العلاج التقليدية، وظهرت وسائل فنية حديثة 
  .ريةأكثر فاعلية في معالجة الأمراض المستعصية، فحققت هذه الوسائل الحديثة فوائد عديدة للبش

ومما لا شك فيه أن موضوع المسؤولية الجنائية للأعمال الطبية يُعد من اكثر الموضوعات      
التي أثارت منذ عهد بعيد وما زالت تثير كثيراً من الجدل والنقاش والإجتهاد في مجال الفقه 

ية بشأن لخلاف بين فقهاء القانون والأطباء والبشر عن ذلك ا فضلاً  ،الجنائي والتطبيق القضائي
التي تعــــــــد   )٢(المستجدات الطبية الحديثة وعلى الخصوص عمليات نقل وزرع الأعضـــــاء البشــــرية

للحياة البشرية، في إعطاء الإنسان الذي  ةالحديثة التي جَلبت اُفقاً جديدأهم الإكتشافات الطبية 
نها فأرهـــا، وبالــــرغم من ذلك هو الوسيلة والغاية في هذه الحياة، أمــلاً بتجــــدد الحيـــاة وإستمرا

  أصبحت اليوم تبرز نوعاً من الخطورة للإنسان وتشكل له نوعاً من الإهانة لكرامتهِ الإنسانيـــــــة،
  . تجار بأعضائهِ البشريةحيث جعلتهُ عُرضة للإ

  

  عمليات مسؤولية الطبيب الجنائية عنـــــ وتأسيساً على ما تقدم كان إختيارنا لموضوع البحث     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٣٢(سورة المائدة، الآية  )١(
الطبية الهامة والتي عرفت قديماً ومارسها الأطباء في عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من الأعمال تعد  )٢(

وهي ) (Terphine بعض الأحيان بصورة متقدمة نسبياً، ففي العصر البرونزي عرف الإنسان عملية التربنة
زرع (إزالة جزء من عظم القحفة نتيجة إصابة الرأس وتدل المكتشفات القديمة على أن قدماء المصريين عرفوا 

وقد مارسها الأطباء المسلمون . خذها عنهم اليونان والرومان، وعرفها كذلك سكان الأمريكتينوقد أ) الأسنان
بنقل الأعضاء وأن كان قد خص به ) صلى االله عليه وآله وسلم(في القرن العاشر الميلادي، وقام الرسول 

ويد معوذ بن عفراء بعد أن ــــــ رضي االله عنه  ـــــــكأحد المعجزات التي ظهرت على يده فقد رد عين قتادة 
الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، : محمد علي البار.ينظر د. قطعها عكرمة بن أبي جهل

 .  ٨٩، ص١٩٩٣الدار الشامية، بيروت، 
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  .نقل وزرع الأعضاء البشرية

  :أهمية البحث 

كتشــافات الطبيــة الحديثــة التــي تعــد العمليــات موضــوع البحــث بالإضــافة إلــى كونهــا مــن أهــم الإ   
أتى بها البحث في علوم الطب والعلاج، فهي تتعلق بأعضاء جسد الإنسان التـي ينبغـي الإهتمـام 
بها وحفظها مما يطرأ عليها ويعطل قيامها بالمهمة الموكولة إليها، ولما كانت هذه العلميات تمثل 

ع مـــن خـــلال تســـاؤلنا عـــن مـــدى إعتـــداءً عليهـــا فقـــد كانـــت نقطـــة الإنطـــلاق للبحـــث فـــي الموضـــو 
بـين علمـاء الشـريعة ــــــ ولا يزال مستمراً ـــــ مشروعية هذه العمليات، خاصةً وأنها أثارت جدلاً واسعاً 

التعـرض لمعرفـة بعـض أهل الطب، مما تطلب منـا  وفقهاء القانون، بل وحتى بين المختصين من
ية وقواعــدها الفقهيــة، مقارنــة ذلــك بأحكــام القواعــد الطبيــة، وكــذا التعــرض لأحكــام الشــريعة الإســلام

  .ماية الإنسان وحقه في سلامة جسدهالقانون الوضعي وتحديداً الجنائي فيما يتعلق بح
أن هـــذه العلميـــات فتحـــت مجـــالاً واســـعاً للبحـــث فـــي النظريـــات الفقهيـــة والقانونيـــة  فضـــلاً عـــن     

بجسـد الميـت، وكيفيـة التصـرف  لتأصيل المساس بجسم الإنسان، ومعرفة مدى مشروعية المساس
  .في أحد أعضاء هذا الجسد

ولما كانت الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في حماية الكيان الجسدي، وتحقيق     
الذي ينظم  لكونها تمثل الدستور مهمضروري و  مصالح الناس لذا فالمقارنة مع أحكامها أمرٌ 

  . علاقة الإنسان بربهِ 
ر في الوقوف عند بعض الصور من التهاون وعدم التبص من بحثنا تتمثل ب غايةالف وعليه   

والتي أصبح أخطاء بعض الأطباء فيها ظاهرة كبيرة في ظِل  ،نطاق نقل وزرع الأعضاء البشرية
  .ذهبت ضحيتها الكثير من الناس والبعض الآخر في عاهة مستديمة ،غِياب القانون

   

  :إشكالية البحث

نسان في الحياة وسلامة جسمه إن العمليات موضوع البحث تنطوي على مساس بحق الإ    
ومن هنا يثور الإشكال عندما يُصاب الإنسان في أحد أعضائه بمرض لا يجدي علاجه 

 فإذا كانت ،بالوسائل التقليدية وأصبح السبيل الوحيد أمامه إستبدال العضو التالف بعضو سليم
المنقول (، فأنها تنشأ في جانب الإنسان السليم )المنقول إليه( جانب المريض المشكلة لا تثور في

، إذ أن الأول إذا كان يعد من ضمن المرضى فيكون التدخل على جسمه أمراً مباحاً لتوافر )منه
رض غالقصد العلاجي، فأن الثاني هو شخص سليم يقوم بالتنازل عن عضو من أعضاء جسمه ب

رض العلاجي الداعي للمساس غرض علاجه، وبالتالي ينتفي الغب زرعه في شخص آخر وليس
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، )١(اصاً من تكامله الجسمانيقبجسمه، فيعد تنازله في هذه الحالة مساساً بسلامة جسمه، وإنت
، ن جسمه ليس لمصلحتهِ هوستقطاع عضو مإأن يأذن ب) المنقول منه(فهل يجوز لهذا الإنسان 

  وأنما من أجل مصلحة إنسان آخر؟
وهــل يعتبــر بتــر العضــو مــن جســد الإنســان الســليم والمعــافى، مساســاً بجســمه يتــوافر لــه كــل مــا    

يتطلبــه القــانون الجنــائي لقيــام إحــدى جــرائم الإعتــداء علــى الحــق فــي ســلامة الجســم؟ وبالتــالي هــل 
  ؟ جنائية للطبيب عن هذهِ المُمارسةتقوم المسؤولية ال

عضــو مــن جســمه بعــد موتــه ليُــزرع فــي جســد إنســان ستئصــال إوهــل يجــوز للإنســان أن يــأذن ب   
التـــي يجـــب آخـــر؟ ومـــا هـــو الأســـاس الشـــرعي والقـــانوني لـــذلك؟ ومـــا هـــي المتطلبـــات أو الشـــروط 

؟ وفــي حالــة النقــل مــن جســد إنســان ميــت، مــا هــو المعيــار الــذي يحــدد مراعاتهــا مــع هــذا الأســاس
توقـف جميـع أجهـزة (الموت الشـرعي  وموت جذع الدماغ أهو ؟ هل أن الإنسان قد مات بمقتضاه

؟ ؟ وفي حالة إجازة نقل الأعضاء من جسد الميت، ما هي المتطلبات اللازمة لهذهِ الإجازة)الجسم
  ؟ وما هو الأساس القانوني لها

حركــت وأخيــراً كيــف يــتم تحديــد مســؤولية الطبيــب جنائيــاً فــي نطــاق المُمارســات الســابقة، إذا مــا    
  ؟ تلك المسؤولية

  :جية البحثمنه 

لقد بدأت البحث بتمهيد في مفهوم المسؤولية الجنائية الطبية وأساسها، وفي مفهوم الأعضاء    
البشرية وحقيقتها، كما عمِلت الدراسة على المُقارنة بين العديد من التشريعات العربية وأبرزها 

  .التشريع الفرنسيالتشريع المصري واللبناني والأردني وبعض التشريعات الأجنبية وأبرزها 
تحليلاً دقيقاً لبعـض النصوص القانونية، والأحكام القضائية، وأعتمدنا كذلك  منا في البحثوقد   

على إظهار أوجه الحقيقة للوقوف على مدى توافر المسؤولية وإقرارها بحق الطبيب في نطاق 
  .مُمارسات نقل وزرع الأعضاء البشرية

  :خطة البحث 

  اسة الموضوع محل البحث في أربعة فصول لآحقة لتمهيد عرضنا فيه بإيجازلقد تناولنا در      
  ولية الجنائية الطبية وأساسها، ومفهوم الأعضاء البشرية وحقيقتها في فقرتينؤ المسمفهوم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كنقل جزء من ــــــ فالبحث لا يتناول ممارسة نقل عضو من جسد الإنسان لزرعهِ في موضع آخر من جسمه  )١(

من إنسان إلى إنسان  عضوالجلد او العظام او الأوردة  والشرايين وأنما تقتصر الدراسة على بيان حكم نقل 
  .  آخر
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ذات الصـــلة فـــي الموضـــوع،  متطلبـــاتالأول فقـــد خصصـــناه لبحـــث أهـــم المتتـــاليتين، أمـــا الفصـــل 
مباحث، تناولنا في الأول إطار التعريف بعمليات نقـل وزرع الأعضـاء البشـرية  ةوقسمناه إلى ثلاث

وأصـنافها، مــن خــلال التعريــف بمفهــوم نقــل وزرع الأعضــاء وتحديــد أهــم أصــنافها، أمــا الثــاني فقــد 
مايــة الجنائيــة للإنســان، مــن خــلال كرســناه للبحــث فــي إطــار التعريــف بالمصــلحة المعتبــرة فــي الح

دراســة نطــاق هــذه الحمايــة ومعيــار ســريانها بالنســبة للإنســان الحــي و الميــت، أمــا الثالــث فبحثنــا 
بمقتضـــاه تكـــريم الإنســـان علـــى المســـتوى الـــدولي مـــن خـــلال إبـــراز أهـــم مظـــاهر هـــذا التكـــريم وفقـــاً 

   .للإعلانات والمواثيق والإتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان
 ةأما الفصل الثاني فقد تناولنا فيـه نقـل الأعضـاء مـن جثـث المـوتى، وقسـمنا الفصـل إلـى ثلاثـ    

مباحــث، خصصــنا المبحــث الأول لدراســة مفهــوم المــوت ولحظــة تحققــه فقهــاً وتشــريعاً، مــن خــلال 
بيان مفهوم الموت ولحظة تحققه لدى علماء الطب، وعلماء الشريعة ومن ثم لـدى الفقـه الجنـائي، 
أمــا المبحــث الثــاني فقــد تناولــت فــي متنــه دراســة ممارســة تشــريح جثــة الميــت، مــن خــلال التعريــف 
بمفهـــوم التشـــريح وبيـــان حكمـــه شـــرعاً وتشـــريعاً، وخصصـــنا المبحـــث الثالـــث لتفصـــيل أحكـــام نقـــل 

  .الأعضاء من جثث الموتى من الناحية الشرعية والقانونية
مباحــث  ةعضــاء مــن أجســاد الأحيــاء، وذلــك علــى ثلاثــأمــا الفصــل الثالــث فتناولنــا فيــه نقــل الأ    

الأول كرسناه لبحث ممارسة نقل الأعضـاء مـن الأحيـاء علـى سـبيل التبـرع مـن خـلال بيـان أحكـام 
هـذه الممارســة شــرعاً وقانونــاً، أمـا المبحــث الثــاني فتناولنــا فيــه ممارسـة نقــل الأعضــاء مــن الأحيــاء 

ثالــث لدراســة أهــم ة والقانونيــة، وخصصــنا المبحــث الالمحكــومين بالقتــل فــي ضــوء القواعــد الشــرعي
مشــروع بالأعضــاء البشــرية بـين الأحيــاء والمتمثلــة بــالبيع والشــراء مــن خــلال الغيــر ظـاهرة للتــداول 

  .   بيان موقف الفقه الشرعي والتشريعي منها
نقــل وزرع فيــه قــدمنا دراســة تحليليــة لتحديــد مســؤولية الطبيــب الجنائيــة فــي فأمــا الفصــل الرابــع     

مقسـمين هـذا الفصـل إلـى مبحثـين، تناولنـا فـي المبحـث الأول متطلبـات إنعـدام . الأعضاء البشـرية
المســؤولية الجنائيــة للطبيــب فــي نقــل وزرع الأعضــاء البشــرية، مــن خــلال دراســة أهــم المتطلبــات 

د كرســناه الطبيــة والقانونيــة الــلازم توافرهــا فــي نطــاق نقــل وزرع الأعضــاء، أمــا المبحــث الثــاني فقــ
بشـرية مـن خـلال تفصـيل لبحث حالات قيـام مسـؤولية الطبيـب الجنائيـة فـي نقـل وزرع الأعضـاء ال

  .   مشروعة من من جثث الموتى ومن أجساد الأحياءالغير صور النقل 
والتوصيات ومن ثم التعديلات التي تَوصـلت إليهـا مـن  ستنتاجاتلإوفي الخاتمة تم إبراز أهم ا    

    .  خلال هذا الجهد المتواضع
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   . ة الجنائية الطبية وحقيقة الأعضاء البشريةمفهوم المسؤولي: تمهيد
أرتأينــا وقبــل الولــوج فــي تفاصــيل البحــث، إعطــاء تمهيــد فــي مفهــوم المســؤولية الجنائيــة الطبيــة     

  : وأساسها ومن ثم بيان مفهوم الأعضاء البشرية وحقيقتها
  :مفهوم المسؤولية الجنائية الطبية وأساسها: أولاً  
 : مفهوم المسؤولية لغة ــ١  

تعــرف المســؤولية مــن الناحيــة اللغويــة بأنهــا المطلــوب الوفــاء بــه، وتعنــي المحاســبة عنــه وهــي     
   .)١(تطلق بصفة عامة على حال وصفة من يسأل عن امر تقع عليه تبعة

  .)٢(لتزام الشخص بما يصدر عنه من قول او عملإوتطلق المسؤولية أخلاقياً على     
 : مفهوم المسؤولية الجنائية في الشريعة والقانون ــ٢  

يتحــدد مفهــوم المســؤولية الجنائيــة فــي الشــريعة الإســلامية بأنهــا تحمــل الإنســان العاقــل نتــائج      
وعبـر عنهـا الـبعض الآخـر بـأن  ،)٣(الأفعال المحرمة التي يرتكبها، وهـو مختـار، وقاصـد العصـيان

يــات، ولــذلك والإرادة الحــرة، هــي منــاط تحمــل التبعيــة تحمــلاً كــاملاً، مــن حيــث النتــائج والغا العقــل
على أن عمل العقل المريد المختار، الذي يعلمه النتائج ويرتضـيها، عليـه  ونأجمع الفقهاء الشرعي

امـة كانـت عقوبـة ماليـة أم كانـت عقوبـة بدنيـة بالقصـاص او إق بعة كاملـة، فيتحمـل العقوبـة سـواءً ت
   .)٤(الحد، لأن القصد كامل، والرضى بالنتائج ثابت

ضــوء الشــريعة الإســلامية لا تقــوم إلا بتــوافر  وإن علــى أســاس ذلــك فالمســؤولية الجنائيــة فــي     
               ن يأتيـــــــــه الفاعـــــــــل وثانيهـــــــــا أ أن يكـــــــــون الفعـــــــــل محرمـــــــــاً شـــــــــرعاً،: هـــــــــاشــــــــروط معينـــــــــة مـــــــــن بين

ــــــــــــو مـــــــــــــدرك ومختـــــــــــــار،   تتحقــــــــــــــق حيـــــــــــــث لاحـــــــــــــدهما أ لشـــــــــــــرطين، اووبتمـــــــــــــام هـــــــــــــذين ا وهـ

  .)٥(المسؤولية الجنائية في حالة الإكراه، وعدم الإختيار وحرية إرادة الفاعل او الجاني
  ، فالأخير مختلف بشأن وضع تعريفٍ جنائيأما بالنسبة لمفهوم المسؤولية الجنائية في الفقه ال     

  العقوبـــة التـــي يقـــررهـــــا القـــانون، كأثـــــــرلهـــا، فقـــد عرفهـــا الـــبعض بأنهـــا صـــلاحية الشـــخص لتحمـــل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١١، ص١٩٨٩، دار الدعوة، إستنبول، ١المعجم الوسيط ، ج: ينظر إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات )١(
 .١٥٥شرح القانون الجنائي، القسم العام، مطبعة حجازي، القاهرة، بلا سنة نشر، ص: ينظر احمد صفوت )٢(
الأنصار، القاهرة، بلا سنة نشر،  الجنايات في الشريعة الإسلامية، دار : محمد إسماعيل رشدي.ينظر د )٣(

 .١٢٣ص
الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، بلا سنة نشر،  : محمد أبو زهرة.ينظر د )٤(

 .٤١٤ص
، مكتبة ١، ج٣التشريع الجنائي الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي، القسم العام، ط: عبد القادر عودة.ينظر د )٥(

  .١٩٦٢، ص١٩٦٣، ٣القاهرة، طدار العروبة، 
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   .)١(للجريمة التي أرتكبها
فـي . إبـراز العلاقـة بـين الفـرد والسـلطةإلا أن هذا التعريف شابهُ بعـض القصـور نتيجـة إغفالـه     

، كـون أن السـلطة كأحـد طرفـي العلاقـة مـن )٢(حين أن تلك العلاقة هي جـوهر المسـؤولية الجنائيـة
هليــة الشــخص لتحمــل الجــزاء الــذي أون بأنهــا ه فقــد عرفهــا آخــر ميــزات التشــريعات الجنائيــة، وعليــ

  .)٣(يقرره قانون العقوبات
نه على الـرغم مـن وضـوح التعريـف السـابق إلا أنـه أغفـل الشـروط الواجـب توافرهـا، لتحقيـق إ و      

 ،كمــا أغفــل العلاقــة بــين الفــرد والســلطة .المســؤولية الجنائيــة، المتمثلــة فــي الحريــة والإدراك للفاعــل
وعرفها آخرون بأنها علاقة قانونية تنشأ بين الفرد والدولة، يلزم بموجبهـا الفـرد أزاء السـلطة العامـة 

، )٤(والخضوع لـرد الفعـل المترتـب علـى تلـك المخالفـة بالإجابة عن فعلهِ المخالف للقاعدة الجنائية،
أنهـــا واجـــب او توافرهــا، ولقـــد عرفهـــا آخــرون ب أنـــه أغفـــل الشــروط الواجـــب ورغــم كـــل الوضــوح إلا

  .)٥(تكليف يتم تحميلهُ شخص حقق بسلوكهِ عناصر الجريمة
�ن ا���ؤو��� ا�������� ذات �����ص �
�ردة، ��ن أھ����    � �����    أ����: �"$# �ن ا�"!�ر�ف ا�

كان عمـداً او اهمـالاً، عنصـراً  ناتجة عن خطأ وقع من قبل الطبيب حيث يعتبر ركن الخطأ سواءً 
 ةــــــــة الطبيـة هـي مسؤوليــــذلك أن المسؤوليـــــ، وك)٦(ةـــــة الطبيب الجنائيــــــترتيب مسؤولي يــــــــأساسياً ف

  .)٧(شخصية حيث لا يتحملها إلا فاعلها دون الإمتداد للغير

  ،)٨(والإرادة اد مذهب حرية الإختيارــــومن المتفق عليه في الفقه والتشريعات الجنائية هو إعتم   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

 .١١٠مصدر سابق، ص: محمد أبو زهرة .ر دينظ )١(
أثر السكر في المسؤولية الجنائية، بحث منشور في مجلة القضاة، دون جهة إصدار، : آمال عثمان.ينظر د )٢(

 . ٩٨، ص١٩٧٢
مفهوم المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي، بحث منشور في مجلة القضاة، : محمود الصالحي.ينظر د )٣(

 .١٢، ص١٩٩٦الأردن، ، عمان، ٣٢العدد 
المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها، دراسة مقارنة في القانون الوضعي : محمد كمال الدين إمام.د ينظر )٤(

 .١١١، ص١٩٨٣، دار البحوث العلمية، الكويت، ١والشريعة، ط
 .٣، ص١٩٤٨المسؤولية الجنائية، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، : محمد مصطفى القللي. د ينظر )٥(
المسئوولية الجنائية عن خطأ الغير، رسالة دكتوراه، معهد البحوث : جمال محمد بركة.د ينظر )٦(

 .  ١١٣، ص٢٠٠١العربية،
، ١٩٩٢شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد،: فخري عبد الرزاق الحديثي.د ينظر )٧(

 .٢١٨ص
التي تمنعه عنها وأن  التي تدفعه إلى الجريمة وتلك درة الإنسان على المفاضلة بين البواعثـق(: ويقصد بها  )٨(

  =ن يراهاـفي حي ،)ضيات القانونلإختياره أي أنها قدرة الشخص على تكييف فعله وفقاً لمقت يسلك وفقاً 
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  .)١(كأساس للمسؤولية الجنائية ومن بينها قانون العقوبات العراقي
  :مفهوم الأعضاء البشرية وحقيقتها: ثانياً 
 : لغةالفي مفهوم العضو البشري ــــ ١   

  يضاً أوعُرف  ،)٢(يتحدد مفهوم العضو في اللغة بضم العين أو كسرها كل عظمٍ وآفرٌ بلحمهِ     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــ

إمتناع عن فعل دون وجود مؤثرات القدرة على توجيه السلوك نحو فعل معين او (: البعض الآخر بأنها= 
قدرة : (ويضيف آخرون بأنها ).وجيهها بغير رغبة او رضاء صاحبهاخارجية تعمل على تحريك الإرادة او ت

الإنسان على تحديد الوجهة التي تتخذها إرادته المختلفة ويكون ذلك فيما إذا كان بمقدوره دفع إرادته في وجهة 
 وبالرغم من إعتماد معظم التشريعات المقارنة حرية الإختيار ،)تـتخذها بعينها من الوجهات التي يمكن أن

حياناً كونها تقرر إلى جانب ذلك بعض التدابير أهذه الحرية ليست مطلقة إلا أن كأساس للمسؤولية الجنائية، 
طورة لوقاية المجتمع من مخاطرها وهذه التدابير ليست لها صفة العقوبة، بل هي مجرد إجراءات لدرء الخ

وبذلك يتفق الفقه الإسلامي مع القانون الوضعي الجنائي في ضبط أساس المسؤولية . الجنائية عن المجتمع
بعــض التشريعات تـتـــجه بسياستها الجرمية على أساس إتباع الحرية  ولكنوالإختيــار،  على مبدأ حرية الإرادة

  . لحماية المجتمع من أخطارهم المقيدة، وفرض بعض التدابير الوقائية على بعض الجانبين
قد و . يتضح إلينا أن ركن الخطأ من أهم خصائص المسؤولية الجنائية في التشريعات الحديثة والمعاصرة  

إنتقادات كبيرة، فقد قيل أن الإنسان مجبر على إتيان سلوك معين ) حرية الإختيار(وجهت إلى نظرية الإرادة 
المدرسة الوضعية الإيطالية هذا الإتجاه، بالقول بالمسؤولية الحتمية، ذلك أن وقد نهجت  ،ليس مختاراً لسلوكهِ 

ومن هنا نشأت فكرة الخطورة الإجرامية، . مجموعة من العوامل والظروف تدفع الإنسان الى إرتكاب الجريمة
س في درو : محمود نجيب حسني. د ينظر لإرتكاب الجريمة التي تعني وجود إستعداد تكويني لأي شخص معين

مصدر : فخري عبد الرزاق الحديثي.د وينظر. ٢٠ص، ١٩٨٨، اب، دار النهضة العربيةالعق علم الإجرام و
  .وما بعدها ٣٢٣سابق، ص

  :المعدل على أنه ١٩٦٩الصادر عام ) ١١١(من قانون العقوبات ذي الرقم ) ٦٠(نصت المادة  إذ )١(

الإدراك او الإرادة لجنون أو عاهة في العقل او بسبب كونه يسأل جزائياً من كان وقت إرتكاب الجريمة فاقد  لا(
في حالة سكر أو تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدر أُعطيت له قسراً او على غير علم منه بها، او لأي 

 أما إذا لم يترتب على العاهة في العقل او المادة المسكرة او. سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك او الإرادة 
  ).المخدرة او غيرها سوى نقص او ضعف في الإدارك وقت إرتكاب الجريمة عد ذلك عذراً مخففاً 

عقاب على من  لا: (من قانون العقوبات المصري التي نصت على أنه) ٦٢(وفيما يقارب ذلك جاءت المادة 
العقل واما لغيبوبة ناشئة  الإختيار في عمله وقت إرتكاب الفعل اما لجنون او عاهة في يكون فاقد الشعور، أو

   :من قانون العقوبات الأردني بأنه) ٩٣(نصت المادة  بذات المعنىو  ،)عن عقاقير مخدرة 
عقاب على من يكون فاقد الشعور او الإختيار في عمله وقت إرتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول او  لا( 

 ).عقاقير مخدرة أياً كان نوعها

، ١٩٨١مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، : ن عبد القادر الرازيمحمد بن أبي بكر ب ينظر )٢(
صادر،  ، دار١٥، ج١لسان العرب، ط: وينظر جمال محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. ٤٣٩ص 

  .٦٨ص  بيروت، بلا سنة نشر،
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  . )١(بأنه جزءٌ من جسد الإنسان كاليد والرجل والأنف
اللغويـة السـابقة بـأن العضـو البشـري يجـب أن يكـون عظمـاً يغطيـه اللحـم يتضح من التعاريف     

ولكـن فـي الحقيقـة أن هنـاك كثيـراً مـن أعضـاء الجسـم لـيس فيهـا . حتى يعتبر عند اللغويين عضواً 
عظم ومع ذلك تعتبر من الأعضاء ولا يكسوها لحم وتعتبر من الأعضـاء، فالقلـب والكبـد، والعـين 

ليهـا إذا نظرنـا إ الإنسـان، إلا أنهـا لا تعـد أعضـاء تعتبـر أعضـاء فـي جسـموالإذن والرئتان وغيرها 
  .وفق منطق التعاريف المذكورةعلى 

 : حقيقتهمفهوم العضو البشري و ــــ ٢   

متميزة عن  إن المراد بلفظ العضو لدى علماء الشريعة الإسلامية هو كل ما له وظيفة     
ذلك، فهم في الجناية الخطأ يوجبون الدية الكاملة في وظيفة غيره كاليد والرجل واللسان ونحو 

إزالة جنس العضو او منفعته، فما ليس منه في الجسم إلا واحد وجب الدية كاللسان، وما كان 
  . )٢(في الجسم منه إثنان وجبت فيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية وهكذا

ضو بأداء وظيفة محددة أو وظائف وإن من أهم ما يؤخذ على التعريف السابق أنه حدد الع    
  العضو لأنهــا ومن ثم فإذا ما سلمنا به يؤدي الأمر إلى إستبعاد بعض الخلايا من مفهوم . محددة

لا تــؤدي لوحــدها وظيفــة محــددة، فمــثلاً خلايــا الجهــاز العصــبي لا يمكــن لوحــدها أن تــؤدي وظيفــة 
لـذا لا يمكـن الإعتـداد بمعيـار . لأُخـرىمحددة ومستقلة إلا إذا أرتبطت بمكونات الجهـاز العصـبي ا

الوظيفة لتحديد العضو، لأنه يستبعد أي مجموعة من الخلايا لا تؤدي لوحدها وظيفة مسـتقلة مـن 
  .إستبعادها من عمليات نقل الأعضاءمعنى العضو، وبالتالي 

  : وتأسيساً على ذلك فقد وضع مجلس مجمع الفقه الإسلامي تعريفاً للعضو البشري وهو   
واءً كـان متصـلاً بـه أي جزء من الإنسان من أنسـجة وخلايـا ودمـاء ونحوهـا، كقرنيـة العـين، سـ(   

    .)٣()أم انفصل عنه
  : أما من الناحية الطبية فأن العضو البشري يراد به    
  إنه مجموعة من الأنسجة تعمل مع بعضها البعض لتؤدي وظيفة معينة كالمعدة التي تقوم(   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مطبعة مصطفى : احمد بن محمد بن علي المقري الفيوميينظر  )١(

الوافي، معجم اللغة العربية، : وينظر الشيخ عبد االله البستاني. ٦٢البابي الحلبي، مصر، بلا سنة نشر، ص
 .٤١٣، ص١٩٨٠مكتبة لبنان، 

 .١٠٣، ص١٩٦٨، القوانين الفقهية ، دار الملايين، بيروت: ينظر محمد بن أحمد الغرناطي )٢(
ينظر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية،  )٣(

 :ه، منشور على الموقع الألكتروني١٤٠٨
.http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6130  ٦/ ٩آخر زيارة  للموقع في /

٢٠١٣.  
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 وكـــل نســـيج مـــن هـــذه. بعمليـــة الهضـــم، والكبـــد والكلـــى والـــدماغ والقلـــب والأعضـــاء التناســـلية الـــخ

لخليـة أصـغر وتعـد ا. الأنسجة يتألف من مجموعة من الخلايا يكمـل بعضـها عمـل الـبعض الآخـر
  .)١()وحدة في المواد الحية

وعــــرف العضــــو كــــذلك بأنــــه مجموعــــة مــــن العناصــــر الخلويــــة والقــــادرة علــــى أداء وظيفــــة       
مــا عرفــت الأنســجة بأنهــا خلــيط محــدد مــن مركبــات عضــوية كالخلايــا والأليــاف والتــي ك. )٢(محــددة

  .)٣(في مجموعها ذاتية تشريحية تتـفـق وعملها كالنسيج العام والنسيج العضلي والعصبي
المفاهيم ة لمفهوم العضو البشري في الفقه القانوني فلقد أورد فقهاء القانون بعض أما بالنسب      

  :والتعاريف كان من بينها
كـان أ سـواءً  إن لفظ العضو ينصـرف إلـى جـزء مـن الإنسـان مـن أنسـجة وخلايـا ودِمـاء ونحوهـا(   

يـــاً لخارجيـــاً او داخءً أكـــان جـــزءٌ مـــن أجـــزاء الجســـم ســـوا: (هــــو أو. )٤()نفصـــل عنـــهأمتصـــلاً بـــه أم 
  .)٥()لغيره مأدى دوراً لمنفعة الجسم ا وسواءً 
ة إيـراد ولقد خلت التشريعات العربية والغربية عن إيراد تعريف للعضو البشري، ذلك لأن مهم     

مـر غيـر جـدير أمشـرع فيهـا ولى من إختصاص الفقه والقضاء وتـدخل الالتعريفات هي بالدرجة الأ
نسـان من قـانون الإنتفـاع بأعضـاء جسـم الإقـد تضـيكن على وجه الإطـلاق ف كن هذا لمبالتأييد، ول

ــــرقم  ــــانون الصــــادر ١٩٧٧لســــنة ) ٢٣(الأردنــــي ذي ال تعريفــــاً للعضــــو  ١٩٨١ســــنة  المعــــدل بالق
  : تيوهو كالآ) المادة الثانية(وتحديداً بمقتضى 

  ).نسان او جزء منهلإأي عضو من اعضاء جسم ا(    
تعــاريف المــذكورة ســابقاً ســواءً التــي أوردهــا علمــاء الشــريعة الإســلامية او ومــا نســتنتجه مــن ال     

   علماء الطب او فقهاء القانون الوضعي أن لفظ العضو البشري لا ينطبق على المنتجات البشرية

المتمثلة بالعناصر والمواد البشرية التي لا تشكل في ذاتها وحدة نسيجية متكاملة، ولا يترتـب علـى 
  دون الحاجـةمـن فقدانها للأبد، بل يمكن للجسـم إسـتبدالها وتعويضـها مـن تلقـاء نفسـه و إستئصالها 
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إلـى كليـة  عمليات زرع الاعضاء البشرية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمـة: هيثم حامد المصاروة ينظر )١(

 . ٦، ص١٩٩٩،القانون، جامعة الموصل
مقارنـة، التصـرف غيـر المشـروع بالأعضـاء البشـرية فـي القـانون الجنـائي، دراسـة : حسـن عـودة زعـال.د ينظر )٢(

 .٥٠، ص٢٠٠١، الأردن ، الدار العالمية الدولية، عمان،١ط
 .٥١المصدر نفسه، ص ينظر )٣(
ولقد عرفه آخرون بأنه كل جزء حي من مكونات الجسم في الطبيعة لا يترتب على نقله تعريض حياة إنسـان  )٤(

، ٣العربـي، طمجموعـة بحـوث جنائيـة حديثـة، دار الفكـر : عبد الوهـاب عمـر البطـراوي.د ينظر. آخر للخطر
 . ٢٣، ص١٩٩٦القاهرة، 

 .٥٣سابق، ص مصدر: حسن عودة زعال. د ينظر )٥(
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ومــن أمثلــة هــذه المنتجــات الــدم، وبــاقي الســوائل التــي تفرزهــا . زراعتهــا كمــا هــو فــي الأعضــاءإلـى 
ـــات وحليـــب الاُم          ـــى إخـــتلاف أنواعهـــا داخـــل الجســـم، كاللعـــاب والســـائل المنـــوي والهرمون الغـــدد عل

  .وغيرها
عضـاء الشـرية، وكـذا الحـال نـرى متواضـعين بـأن الـدم لـيس مـن الأوتأسيساً على ما تقــدم فأننـا    

   .)١(بالنسبة للمنتجات البشرية المذكورة
ومـــن أجـــل تحديـــد مفهـــوم العضـــو البشـــري وحقيقتـــه أجتهـــدنا بتواضـــع مـــن أجـــل وضـــع تعريـــف   

  : يأتي للوصول إلى ذلك، وهو كما
  ).نه أن يؤمن وظيفة أو وظائف محددةمن الجسم البشري من شأ جزء معين ومحدد بذاته(  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.نهاص لآخر والمسؤولية الجنائية عالمنتجات البشرية الأخرى من شخ  يتناول ممارسة نقل الدم اوفالبحث لا )١(
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  ـــرشكـــــــــر وتقديــــــــ                  

هذه الرسالة المتواضعة لا يفـوتني بعـد أن الحمد والشكر الله الذي أعانني ووفقني إلى كتابة      
أن أذكـــر لصـــاحب الفضـــل فضـــله وللكـــريم كرمـــه مـــع التأكيـــد علـــى عـــدم كفايـــة معـــاني  ،أتممتهـــا

الكلمات بما تحمله من مساحة لغوية في التعبير عن المشاعر المكنونة داخـل الـنفس البشـرية مـن 
الفاضــل الأســتاذ المســاعد الــدكتور احمــد كــيلان لــواعج الشــكر والعرفــان ورد الجميــل إلــى اســتاذي 

بذلـه مـن جهـد متواصـل وعنايـة  لمـاالذي تفضل وتكرم بالإشراف على هـذه الرسـالة، وذلـك  عبداالله
ــم يفتــر يومــا مســتمرة ن تفضــل بقبــول الإشــراف علــى رســالتي حتــى إنتهــائي مــن منــذ أ ،ً وتشــجيع ل
كــــان  كمــــا ،ففــــتح أمــــامي الطريــــق ويســــر لــــي الســــبيل وأقتطــــع مــــن وقتــــه وراحتــــه الكثيــــر. كتابتهــــا

، فتحية في توجيه هذه الرسالة وإخراجها بصورتها الراهنة مقترحاته الأثر الكبيررائه و لملاحظاته وآ
  .عترافاً مني بالجميللعلمه الجليل إ

إلــى عمــادة كليــة الحقــوق وشــكري العميــق وخــالص تقــديري  كمــا أتقــدم بــوافر الشــكر والتقــدير      
العلميــة خــلال المرحلــة التحضــيرية  الــذين نهلــت مــن معــرفتهم إلــى جميــع أســاتذة فــرع القــانون العــام

جزيل الشكر والثنـاء لتكـرمهم بقبـول مناقشـة ، ولأساتذتي الكرام أعضاء اللجنة المناقشة من الدراسة
  .رسالتي هذه وإبداء الملاحظات عليها، والتي ستكون نبراساً لي في مقتبل حياتي العلمية والعملية

منتســبي مكتبــة كليــة كافــة لــى إإمتنــاني وتقــديري  إلا أن أســجل عظــيمفــي النهايــة ولا يســعني      
مكتبة كليـة القـانون فـي جامعـة واسـط تقدم بالشكر والتقدير لمنتسبي أكما . حقوق جامعة النهرينال

ونقابـــة ومكتبـــة المعهـــد القضـــائي بغـــداد والمستنصـــرية  فـــي جامعـــة ة كليـــة القـــانونمكتبـــوكـــربلاء و 
  .مكتبة المركزية في بغدادالمحامين والوفاق الوطني وكافة منتسبي ال
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  ١٣٦                                                                 والشراء لممارسة نقل الأعضاء البشرية على سبيل البيع رافضالرأي الشرعي ال: الفرع الأول
  ١٣٧                                                                  المجيز لممارسة نقل الأعضاء البشرية على سبيل البيع والشراءالرأي الشرعي : الفرع الثاني

  ١٣٩                                              والشراء القانوني لممارسة نقل الأعضاء البشرية على سبيل البيع موقفال: المطلب الثاني
  ١٤٠             موقف الفقه الجنائي من ممارسة بيع وشراء الأعضاء البشرية: الفرع الأول

  ١٤٣   موقف القوانين المقارنة من ممارسة بيع وشراء الأعضاء البشرية: الفرع الثاني
  

  الفصل الرابع

  تحديد المسؤولية الجنائية للطبيب عند

  البشريةنقـل وزرع الأعضاء  

١٥٠  

  متطلبات إنعدام المسؤولية الجنائية للطبيب في نقل وزرع : المبحث الأول
                                                        الأعضاء البشرية               

١٥١  

  ١٥١    المتطلبات الطبية لنقل وزرع الأعضاء البشرية: المطلب الأول
  

    لنقل وزرع الأعضاء البشرية المتطلبات الطبية الموضوعية: الفرع الأول
١٥٢  

  ١٥٥                                            لنقل وزرع الأعضاء البشريةالمتطلبات الطبية الإجرائية : الفرع الثاني
  ١٥٨                       المتطلبات القانونية لنقل وزرع الأعضاء البشرية: المطلب الثاني

  ١٥٨             المتطلبات القانونية ذات الصلة بنقل الأعضاء من جثة الميت: الفرع الأول
  ١٦٨            المتطلبات القانونية ذات الصلة بنقل الأعضاء من جسد الحي: الفرع الثاني

  ١٧٦  حالات قيام المسؤولية الجنائية للطبيب في نقل وزرع الأعضاء البشرية: المبحث الثاني



  ج

 

  ١٧٧                                                               مشروعة من جثث الموتى الغير ة الطبيب جنائياً عن صور النقل مسؤولي: المطلب الأول
  ١٧٧                                                        مسؤولية الطبيب جنائياً عند نقل الأعضاء من جسد الميت قبل التحقق من موته: الفرع الأول
  ١٨٨                                                                  دون إستئذانمن مسؤولية الطبيب جنائياً عند نقل الأعضاء من جسد الميت : الفرع الثاني

  ١٩٣                                                                مشروعة من أجساد الأحياءالغير ة الطبيب جنائياً عن صور النقل مسؤولي: المطلب الثاني
  ١٩٤    مشروعة بين الأحياءالغير لقانوني لصور نقل وزرع الأعضاء التكييف ا: الفرع الأول
  ١٩٦                                                                 مشروعة بين الأحياء  الغير الممارس لصور نقل وزرع الأعضاء جزاء الطبيب : الفرع الثاني

  ٢٠٠                                                                                :الخاتمة
  ٢٠٨                                                                               :المصادر
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